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  مقدمة
  لدراسة: موضوع اأولا
الاستدانة أضحت اليوم شيئاً عادياً، وأصبح الدائن هو الذي يخضع لشروط  إن

 ستيفاءلخطر ا ائنينعدم الد عرضت أنالدين. ولاشك  لالمدين عند حلول أج
 منوإذا كان الائتمان لازماً، فإنه  ئتمان،أن يعوق الا انهش نحقوقهم م

لها الدائنون  ضتعرالضروري تشجيعه وتذليل العقبات بتقليل الأخطار التي ي
ذلك بتوفير ما  تحققلآجال قد تقصر وقد تطول. وي مدينيهمالذين يأتمنون 

يضمن لهؤلاء الدائنين، حال استيفاء ديونهم كاملة عند حلول أجلها أو حتى 
ما يحقق هذا  ميةتس على العملتنفيذها. وقد جرى  تعند اتخاذ إجراءا

تؤمن حماية للدائن، إزاء عدم  والأخيرة . )١("sûretésبـ"التأمينات  مانالض
من  ملاضد خطر عدم استيفاء حقه كا ،gage généralكفاية الضمان العام

مكنتي الأولوية  هبمنح آثاره،الأقل تقلل من  ىهذا الخطر أو عل يهمدينه، أي تق
 droit de التأمين في أي يد تكون حلم تبعوت préférence تيفاءفي الاس
suite )٢( .  
 اقتضائهوتيسير  لدائن،فقط بضمان حق ا قالتأمينات، عموماً، لا تتعل ومسألة

 ونلا يمكن أن يك براً،ج لحقوقا ءإذ بغير اقتضا لةللدو العليا حةله، بل بالمصل
  .)٣(وبالتالي استثمار آمن تمانهناك ائ
عصرنا هذا تواجهه العديد من المستجدات  يخاف أن اقتضاء الدين ف وغير

وثورة التكنولوجيا وازدياد حجم التجارة  العولمةي نتجت عن والصعوبات الت
 موالأ أن عنالداخلية والدولية. فمن جانب، مستجدات هذا العصر كشفت 

فحسب التقليدية منها السهلة  ستالمدين، التي يمكن أن تكون محلا للتأمينات، لي
مادي أو عقار). ولكن ظهرت منقولات  نقولفي معرفتها أو اكتشافها (م

                                                
بجانب هذه التأمينات يضع القانون المدني مجموعةً من الأنظمة الأخرى التي توفر  )١(

للدائن ضمانات لاستيفاء حقوقه منها الحق في الدفع بعدم التنفيذ والمقاصة والفسخ لعدم 
ست تأمينات بالمعنى الفني. التنفيذ والتضامن وعدم التجزئة والنيابة وهي وسائل ضمان ولي

ولكنها   des sûretés par natureويرى البعض أن هذه الضمانات ليس تأمينات بطبيعتها
 . par destination تأمينات بحسب المآل

Jean- Baptiste Seube, Droit des sûretés, Dalloz, 7e édition, 2014. No16. 
p.8. 

التأمينات العينية والشخصية، دون دار نشر(كتاب محمد لبيب شنب، الوجيز في  )٢(
 .١، بند٤، ص٢٠٠٤دراسي)، طبعة 

 . ٢٧٥، ص١٣٧، بند١٩٩٥فتحي والي، التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، طبعة  )٣(
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كبيرة جدا في ذمة المدين. هذه الأموال  تصاديةمعنوية غير مادية لها قيمة اق
أو الخارجية أو  ليةحسابات البنوك الداخ يهي عبارة عن أموال ف

أو قيم منقولة   parts associe أو حصص في الشركات actionsأسهم
)١(valeurs mobiliers  في مكان  ايحتفظ به اأو غيرها مم اعتراخ براءةأو

  يجهله الدائن. 
فاعلية التأمينات التقليدية  عدمتكشف الآن عن  باتجانب آخر، الصعو ومن

المدني)، كالتأمينات العينية  لقانون(كالموضوعيالمنصوص عليها في القانون ا
)، مصدرها إما الة(كالكف شخصيةوالاختصاص) وال والامتيازمنها(كالرهن 

 أميناتبـ"الت انسميه ،والمدين أو القضاء ائنالقانون مباشرةً أو اتفاق الد
  الموضوعية".

. يدةإلى اعتبارات عد رنانظ فيعدم فاعلية التأمينات الموضوعية يرجع  إن
لا  اً،وهو جامد أحيان ،أصبح مصدرها القانون قانونية،فبالنسبة للتأمينات ال
 وقفي مجال التأمينات، إذ لا يخول حقمستجدات العصر  بةيستطيع وحده مواك

إلا في حالات حصرية قديمة تتعلق بصفة الحق وجامدة في تعديلها.  متيازا
قضائياً من حيث المصدر،  المدني تأميناً الفقهوحق الاختصاص، كما يعتبره 

 نللدائ انوندون غيره، يخوله الق لعقارذات تنظيم ناقص لا يترتب إلا على ا
التنفيذية. وبالنسبة  اتالنفاذ فقط دون باقي السند جبوا كمحالمتضمن حقه في 

على  ينبين الدائن والمد الاتفاقالاتفاقية (كالرهن والكفالة)، فأضحى  للتأمينات
  الجمل في سم الخياط.    وجكول التأميناتهذه 
نقاط  وة،الموضوعية العينية والشخصية لها، بجانب نقاط الق ميناتأن التأ كما

مكنتي الأولوية والتتبع.  احبهاضعف. فالتأمينات العينية وإن كانت تخول ص
وإن  يةالشخص يناتإنشاءها وتنفيذها يتطلب شكليات متعددة. بينما التأم أنإلا 

                                                
سندات يصدرها أشخاص معنويون، من القطاعين العام أو الخاص قابلة للانتقال بتسجيله  )١(

م تمنح حاملها حقوقا ماثلة وفقا لفئاتها وتسمح بالحصول على في الحساب أو عبر التسلي
حصة من رأسمال الشخص المعنوي المصدر لها (مثلا كالأسهم)، وإما على حق دائنية عام 
على ذمته المالية (مثلا سندات). وتعتبر قيما منقولة الأسهم والسندات و حصص أموال 

) مشار ٢١١/٢نظر قانون النقد الفرنسي م التوظيف المشتركة وصناديق الديون المشتركة (ا
  إليه في:

Lexique Des termes juridiques (français- arabe –anglais) ; Dalloz. 
Hachette –Antoine.2010.p.585. 
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ثقة في استيفاء حقه،  للدائنلا تعطي  تمازال أنهاإلا  بسيطاًكان إنشاؤها 
  هي الأخرى.  فلاسالإ أوالكفيل للإعسار  ةذم تعرضلاحتمال 

غير فعالة في تجنب البطء في  وضوعيةالتأمينات الم فإنعلى ذلك  علاوة
الجبري،  للتنفيذ. ففي المرحلة التمهيدية )١(وآثارها ذإجراءات التقاضي والتنفي

حق الدائن لحين تأكيده (بأن  تضاءالموضوعية وحدها لا تؤمن اق أميناتالت
الحصول  اتيكون محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار) باتباع إجراء

خلال هذه  يسعىالمدين خشية أن  باغتةعلى سند تنفيذي، عن طريق م
عدم جدوى التنفيذ  اليلتهريب أمواله وبالت لبطيئةالإجراءات الطويلة وا

سوى اللجوء إلى الحجز التحفظي وهو  الجبري. وعندئذ لا يكون أمام الدائن
لأنه لا يسع لكل أموال المدين إذ لا  لوب؛المط ميننظام ناقص لا يحقق التأ

ويتطلب شرط الخشية  ،في القانونين المصري والفرنسي قاراتيرد على الع
أن  أصلاً ويتطلبالإثبات،  صعب ووهو شرط غامض ومرن  ائنلدى الد

  .)٢(للأداء وحالاً دللوجو محققاًيكون حق الدائن 
 على دائنلا تشجع ال لموضوعيةوفي مرحلة التنفيذ الجبري، التأمينات ا 

الموضوعية  يةتقدمه بسبب الأولو علىإجراءات التنفيذ معولاً  لىالسعي حثيثاً إ
ينظمها  التي لوسائلباتخاذ ا مشروطأثر تلك التأمينات، وتنسيه بأن إعمالها 

الغافل  ئنإعمال لأولوية الدا فلاالقانون الإجرائي في المواعيد التي يحددها. 
 أحرصفي مواجهة دائن  موضوعية،ولو كان صاحب تأمينات  فيذ،عن التن

في إجراءات التنفيذ  أبد ،créancier chirographaire  ولو كان عادياً ،منه

                                                
ونقصد هنا المعنى الواسع لإجراءات التقاضي والتنفيذ أي إجراءات حصول صاحب  )١(

حق في التنفيذ الجبري، ثم إجراءات ممارسة الحق الموضوعي على سند تنفيذي يخوله ال
 ومباشرة هذا الأخير. 

مرافعات مصري على أن:" للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على  ٣١٦تقضي المادة  )٢(
  منقولات مدينه في الأحوال الآتية :

أو إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة  - ١
  السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة

  في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه". - ٢
من ذات القانون تنص على أن:" لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال  ٣١٩/١والمادة 

 المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء ،...".
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سوى الشخص اليقظ الحريص  تهمايبح تولىلا ي القانونو سعى إليها وفيها. ف
 .)١(على حقوقه

(الامتياز والرهن قليديةالت عيةما تقدم من عدم فعالية التأمينات الموضو إزاء
يلزم  ،التمهيدية للتنفيذ ومرحلة التنفيذ ذاته لمرحلةوالكفالة) في ا لاختصاصوا

 وطعلى توافر شر لبحتتدخل السلطة القضائية، ليس فقط بدورها الرقابي ا
بدور منشئ لـ"تأمينات  ماالتأمينات الموضوعية و التعسف في استعمالها، وإن

محل التأمينات  تحلقد  ،)٢(لجبري" في التنفيذ اsûretés judiciairesقضائية 
حق الدائن ليس لحين  ضمانالذي يتطلب  لعالمالتقليدية في عالم الائتمان. هذا ا

 حلةمرحلة اقتضائه جبراً (مر وفياقتضائه(مرحلة التمهيد للتنفيذ) فحسب، بل 
  التنفيذ).

التنفيذ الجبري" تحافظ على ضمان حق الدائن، ولو  فيالقضائية  تأمينات"ال هذه
تأمينات  تيبوحتى لو كان بيده سند تنفيذي، في تر موضوعيةصاحب تأمينات 
الجبري،  تنفيذالبدء في إجراءات ال بلق تةً،المدين مباغ القضائية على أمو

 دمدينه في أي ي لأموال تبعالت ومكنةفي استيفاء حقه  الأولويةمكنة  مخولاً
في التصرف فيها. وتُسمى بـ" التأمينات  نتكون مقابل عدم تقييد المدي

. بل يمتد دور “ sûretés judiciaires conservatoires القضائية التحفظية
الإجرائي، بأن  انونالجبري، وفق الق فيذالتأمينات القضائية، لتحقق فعالية التن

"، في préférence procéduraleإجرائية  يةتضمن حق الدائن بمنحه "أولو
دائنين، ولو كانوا  منالجبري حين مزاحمته  تنفيذعملية ال أثناء قهح ستيفاءا

في  واامتياز)، اشتركوا وتدخل ومتمتعين بأولوية موضوعية ( نتيجة رهن أ
 تبـ"التأمينا يناتهذه التأم نسمي. وبيراًقطع هو فيها شوطا ك نالتنفيذ بعد أ

التخصيص  أو"  sûretés judiciaires exécutoires القضائية التنفيذية
  .)٣(ئيالإجرا

                                                
 – ٢ج  –مجموعه القواعد القانونية  - ٢٧/٦/١٩٣٢جلسة  ٢لسنة  ١٩٩١الطعن رقم  )١(

٥٩٧ – ٣٦٢. 
 sûretésنؤثر تسميتها بـ"التأمينات القضائية"، على غرار التسمية الفرنسية " )٢(

judiciaires في –" وليست "التأمينات الإجرائية"؛ لان مفهوم الضمانات الإجرائية في التنفيذ
 .٤٦أوسع وأشمل من التأمينات القضائية. انظر في هذه المسألة ما سيلي ص  -اعتقادنا

ونؤثر تسمية التخصيص الإجرائي عن التخصيص القضائي؛ لأن التخصيص قد ينتج  )٣(
التوزيع)  –البيع  –عن إجراء قضائي من إجراءات التنفيذ ( الحجز "التحفظي أو التنفيذي" 

القضائي وحده وهو القرار القضائي (حكم أو أمر)  تحت رقابة القضاء، وليس عن  العمل
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  : أهمية الدراسةثانياً
القضائية التحفظية"، كتدبير تحفظي، في  اتفي "التأمين القضاء،تدخل  إن

التنفيذية" في مرحلة التنفيذ  ية"التأمينات القضائ يالمرحلة التمهيدية للتنفيذ، أو ف
 ون(كقان يذاتها، يجب أن يكون وفق نظام وإطار يحدده القانون الإجرائ

المرافعات أو قانون التنفيذ). لذا، حان الوقت لكي يقوم المشرع المصري 
التنفيذ الجبري في قانون المرافعات يواجه  اتبتعديل وإصلاح شاملين لإجراء

عالم المال والائتمان. بحيث يسرع من  يف و التطورات التحديات ذهه
على هذا  يترتب اعلى الأقل يتجنب البطء فيها وم وإجراءات اقتضاء الحقوق أ

البطء من زيادة احتمالات انقاص ذمة المدين وخطر إعساره وبالتالي تهديد 
صدمة  ةهذه الإصلاحات موج تحدثلحقوقهم جبراً. وبحيث  نينالدائ يفاءاست

  .)١(في التأمينات ضوعيةالمو دللقواع
 ة"التأمينات القضائي لفكرةهذه إلى وضع اللبنة الأولى  استناتسعى در وعليه،

أن  بالتي يج صلاحاتفي التنفيذ الجبري" و وتزويد المشرع بإطار عام للإ
ليس فقط على غرار  ،قواعد التنفيذ في قانون المرافعات المصري تتضمنها

التأمينات القضائية  سبةبمنا ،)٢(الفرنسي التنفيذالتي تمت في قانون  الإصلاحات
                                                                                                                

الذي أنشأه. وأيضاً حتى نميز بين التخصيص الإجرائي عن التخصيص بقوة القانون و 
الحكم القضائي مقرر له و ليس منشئا، كالتخصيص الناتج عن الرهن العقاري المرتبط 

بالتفصيل في هذا في فرنسا.  انظر ما سيلي ”l'hypothèque judiciaireبحكم قضائي 
 . ٥٢الشأن ص

كتلك الموجة التي سببتها الإصلاحات التي طرأت على قانون التنفيذ الفرنسي في قانون  )١(
  الفرنسي الموضوعي كما يرى البعض هناك:  Droit des sûretésالتأمينات

M. BANDRAC, « Procédures civiles d’exécution et droit des sûretés », 
in La réforme des procédures civiles d'exécution, nº spécial, RTD civ., 
1993, p. 49. 

جديداً في  اًلذلك انتبهت السلطة التشريعية في فرنسا إلى هذه التداعيات وأصدرت  قانون )٢(
 ٩٩بعنوان " الإجراءات المدنية للتنفيذ". يحتوي على المبادئ الأساسية  في  ١٩٩١يوليو  ٩

لتطبيق القانون تتضمن القواعد  ١٩٩٢يوليو  ٣١مادة. ثم صدرت لائحة بقانون في 
) مادة. وبدأ العمل بهذا القانون ولائحته ابتداء من أول أغسطس سنة ٣٠٥التفصيلية في (

من قانون رقم  ٧٩-٧٧اء القسم الثالث من الفصل الرابع منه  في المواد من . ج١٩٩٢
و كذلك الفصل الثالث من الباب العاشر من المرسوم  ١٩٩١يوليو  ٩من قانون  ٦٥٠-٩١

)، مخصصين لتنظيم ٢٦٥ - ٢٥٠(المواد من  ١٩٩٢يوليو  ٣١بتاريخ  ٧٥٥- ٩٢رقم 
غرض من ذلك توحيد هذه النصوص في التأمينات القضائية ووضع أحكامها العامة و ال

قانون الإجراءات المدنية للتنفيذ، مع مد نطاق التأمينات القضائية لتشمل الأسهم والحصص 
في تقنين التنفيذ الفرنسي  ١٩٩٢ولائحته  ١٩٩١و القيم المنقولة. وقد تم إدماج القانونين 

 .٢٠١٢يونيو والنافذ في أول  ٢٠١١ديسمبر  ١٩بتاريخ  ١٨٩٥-٢٠١١بالأمر رقم 
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التنفيذية التي تخول  ضائيةالتحفظية، وإنما في وضع تنظيم عام للتأمينات الق
للدائن أولوية إجرائية في استيفاء حقه في عملية التنفيذ، ولم شتاته المتناثرة في 

  دون تأصيل عام و إطار.  قةنصوص متفر
عديدة  ساتأن درا عتباروضع في الا ذاإ أهمية هذه الدراسة أيضاً وتتجلى

القوانين  جالفي م قطتمت، في فرنسا، بخصوص "التأمينات القضائية" ف
ولم تتم دراستها في قانون  ،)١(باعتبارها من الحقوق العينية التبعية يةالموضوع

التحفظية  قضائيةالإجراءات المدنية والتجارية إلا جزئيا بخصوص التأمينات ال
التنفيذ الفرنسي باعتباره من التدابير التحفظية . أما على مستوى  قانونفي 

 تفصيليةفلا توجد دراسة  صوصالعالم العربي عموماً ومصر على وجه الخ
حتى الآن تطرقت لفكرة "التأمينات القضائية في  -ميعلى حد عل –متكاملة
  . بيقاتهاتط يانمن حيث تأصيلها وب ،الجبري" التنفيذ مجال
  الدراسة  اق: نطثالثاً
 نكما هو واضح م –دراسة فكرة "التأمينات القضائية في التنفيذ الجبري"  إن

إلى الإجراءات  تنصرف بحيثيتحدد نطاقها في التنفيذ الجبري.  - نهاعنوا
طريق  عنالتي يتخذها الدائن إما قبل حصوله على سند تنفيذي يثبت حقه 

تنفيذي  دبعد حصوله على سن إماو ةالحجوز التحفظي تإجراءا إلى جوءالل
 نفيذالمباشر و طريق الت يذالتنف يقطر إلىبحقه، يستطيع بمقتضاه أن يلجأ 

هو حق ومكنة إجرائية تخول  نالجبري بالنسبة للدائ والتنفيذ. )٢(بالحجز
 ةطالسل دخلت أوصاحبها تحريك الجهاز القضائي للقيام بالتنفيذ بالقوة الجبرية 

  .)٣(العامة

                                                
كالقوانين الفرنسية في النظم المالية و قانون البنوك وقانون الشركات وقانون الإفلاس و  )١(

  بالطبع القانون المدني. انظر:
Jean- Baptiste Seube, Op. cit. No٢.p.1. 

أسامة شوقي المليجي، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري،  )٢(
 .٧-٦، ص٢. بند ٢٠٠٨عة الثالثة، دار النهضة العربية، طبعة الطب

، وطرق التنفيذ أو procédure civile d’exécutionعبر الإجراءات المدنية للتنفيذ  )٣(
التي تحتاج إلى أي إشراف  mesures d’exécutionالحجوز التنفيذية، وتدابير التنفيذ 

وان التنفيذ (كالمحضر أو معاون التنفيذ وقلم للقضاء ورقابته متمثلاً في قاضي التنفيذ وأع
الكتاب، وغيرهم). وتشمل أيضا التدابير التحفظية سواء في صورة حجوز تحفظية أو 
تأمينات قضائية تحفظية كما في فرنسا. حيث للدائن دائما الخيار في اتخاذ تدابير تنفيذية 

ط ألا يتجاوز تفعيل هذه لاقتضاء حقه أو تدابير تحفظية للمحافظة على حقه. ولكن بشر
التدابير ما هو ضروري للوفاء بالالتزام. فيمكن للدائن، بجانب إمكانية جبر مدينه على تنفيذ 

  التزامه، اتخاذ تدابير تحفظية للمحافظة على حقوقه.
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القوة  إلىتحتاج  لاالخاصة التي  دابيرمن هذه الدراسة، الت بعديست اليوبالت 
والتعويض كتدابير تنفيذية،  droit de rétentionالجبري مثل حق الحبس 

) القضائي  في الرهن ستيفاء(الاالتخصيص أووالدفع بعدم التنفيذ، 
attribution judiciaire de gage)حفظيةكتدابير ت ،)١.  

  الدراسة قات: معورابعاً
  معوقات الدراسة فيما يلي: تتمثل
في فرنسا اهتمت  لفقهيةالعديد من الدراسات ا دالرغم من وجو على- ١

لا في  -على حد علمي - بالتأمينات القضائية التحفظية. إلا أنه لا توجد دراسة
" عموماً بريمصر ولا في فرنسا في فكرة "التأمينات القضائية في التنفيذ الج

  القضائية التنفيذية" خصوصاً. التأميناتأو في "
في التنفيذ  ئيةالقضا ناتالقضائية المصرية بشأن التأمي طبيقاتالت ندرة- ٢

على  لبإجرائية قد تتغ ولويةالجبري لا سيما التنفيذية منها والتي تخول أ
  الأولوية الموضوعية حال التزاحم فيما بينهما.

  الدراسة   ت: إشكالياخامساً
  :تيةالهامة الآ اؤلاتالتس لىع الردالدراسة للإجابة و  ههذ تسعى

الجبري و عناصرها؟ وما هي  يذالمقصود بالتأمينات القضائية في التنف ما -
  غيرها خاصةً التأمينات الموضوعية؟. نوخصائصها التي تميزها ع اطبيعته

 ي)، فالتنفيذيةو فظيةالدائن في هذه التأمينات القضائية (التح صلحةهي م ما -
التنفيذ ذاتها، كتدابير  مرحلة وفيكتدابير تحفظية،  يذ،المرحلة التمهيدية للتنف

  تنفيذية؟.
وما دورها  سي،في القانون الفرن المقررةبالتأمينات التحفظية  مقصودال ما -

 .لجبري؟ا نفيذالحجوز التحفظية في عملية الت بكتدابير تحفظية بجان
) وأساسه القانوني؟ يذيةالتنف قضائية(التأمينات الجرائيالإ يصهو التخص ما -

 رافعاتالتخصيص الإجرائي في قانون الم ومجالات قاتوما هي تطبي
 .والتنفيذ؟

                                                                                                                
Ph. Delebecque, Les nouvelles procédures civiles d'exécution : RTD 
civ. 1993, n° spécial, p. 15 et s. 

. ٢، ص٣، بند٣محمد حامد فهمي، تنفيذ الأحكام و السندات الرسمية والحجوز التحفظية، ط
وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية وانظر: 

 .٣٩، ص١٩٧٧والتجارية، 
انظر ما سيلي في التمييز بينها وبين التخصيص الإجرائي( التأمينات القضائية التنفيذية)  )١(

 .١٢٢ص
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هي صور تزاحم الأولوية الإجرائية؟ وإذا تزاحمت الأولوية الإجرائية(  ما -
 ىالموضوعية، أيهما تغلب عل لأولويةالتخصيص الإجرائي) مع ا نالناتجة ع
 .الأخرى؟

في  لمصريالمنشودة من قبل المشرع ا ديلاتأو التع صلاحاتهي الإ ما -
  التأمينات القضائية في التنفيذ الجبري؟.

  : منهج وخطة الدراسة    سادساً
الدراسة ثلاثة أنوع من مناهج الدراسة،  هذهسوف نتبع في  م،بما تقد هدياً

 فرنسي،وال صريالم لقانونينوهم: "التأصيلي" و"التحليلي" و" المقارن" بين ا
  :لآتيةوذلك بوضع الخطة ا

             في مجال التنفيذ الجبري. ئيةالتأمينات القضا مفهوم تمهيدي: مبحث
  إلى وينقسم

  مجال التنفيذ الجبري. يف القضائيةالتأمينات  ماهية أول: مطلب    
 نفيذالت جالالتأمينات القضائية في م تمييزوخصائص و طبيعة :نثا مطلب    

  الجبري.
.                                التأمينات القضائية التحفظية أحكام أول: مبحث

  إلى وينقسم
  القضائية التحفظية. التأميناتشروط  أول: مطلب    
  .رهاتفعيل التأمينات القضائية التحفظية وآثا ثان: مطلب    

وتطبيقاتها                 فيذيةنالت ائيةتأصيل فكرة التأمينات القض  ثان: مبحث
  وينقسم إلى

  تأصيل فكرة التأمينات القضائية التنفيذية. أول: مطلب    
  فكرة التأمينات القضائية التنفيذية. تطبيقات ثان: مطلب    
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  تمهيدي مبحث
  التأمينات القضائية في مجال التنفيذ الجبري مفهوم

 نونعن القانون المدني كقا غريبةفكرة التأمينات القضائية ليست ب إن
بحكم القضاء  نشأالقانون هي التي ت ذاه فقالقضائية و ناتموضوعي. فالتأمي

واتفاقاً. إلا أن  قانوناًالتي تنشأ  تفاقيةوالا القانونية تأميناتمتميزة عن ال
في التنفيذ الجبري، ومصدرها المباشر القانون الإجرائي  لقضائيةللتأمينات ا

 ناتالتأمي قيةيسمح بتمييزه عن ب ختلفاً)، مفهوماً ملتنفيذا أو(قانون المرافعات 
  . خصوصاًالأخرى عموماً و التأمينات القضائية الأخرى 

التنفيذ الجبري،  يتلك التأمينات القضائية ف فهومعليه، وحتى نعرض لم وبناء
 هعناصر حينالتأمينات في مجال التنفيذ، موض تلك ماهيةالتطرق إلى لزم 

 تب)، وتقسيم هذه التأمينات وما يترالسببو  ل(المح والموضوعيةالشخصية 
   (مطلب أول).عليه من نتائج 

وخصائص مميزة  ئعفي التنفيذ الجبري طبا لقضائيةالأمر، إن للتأمينات ا كذلك
تأمينات خاصة تترتب على  لأنها ؛بيعة مركبةط اتفكرة ذ باعتبارهاجداً لها 

 بالتنفيذ قتتعل تدابيروك ،من ناحية امعن الضمان الع يداًأموال المدين بع
الجبري من ناحية أخرى. هذه الطبائع والخصائص تعيننا فيما بعد على التمييز 

التي  لأخرىالقضائية في التنفيذ الجبري وبين الأفكار القانونية ا أميناتالت بين
      (مطلب ثان).تشابهها 

  لأولا المطلب
  الجبري التنفيذ مجالالتأمينات القضائية في  ماهية

 هلالتأمينات القضائية كالتالي:  ةأن نطرح عدة تساؤلات لتحديد ماهي يجب
الجبري تختلف عن التأمينات القضائية التقليدية  يذالقضائية في التنف ميناتالتأ

يعرف  رنسيالمصري أو الف ونيالمدني؟. وهل النظام القان القانونفي 
 قضائيةالتأمينات ال قسيمالجبري؟. وما هو ت ذفي مجال التنفي ةالقضائي اتالتأمين

  والآثار المترتبة عليه؟. يذفي التنف
إلى تعريف التأمينات القضائية  لتطرقهذه التساؤلات تستدعي ا ىعل الإجابة

م محاولة لوضع تعريف للتأمينات القضائية في وفرنسا، ث مصرعموماً في 
في  ناتتقسيم هذه التأمي ضح(فرع أول). ثم نو صرهالتنفيذ الجبري وبيان عنا
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مجال التنفيذ إلى تأمينات تحفظية وأخرى تنفيذية وما يترتب على هذا التقسيم 
  ونتائج. (فرع ثان). ارمن آث

  الأول الفرع
  الجبري التنفيذ مجالالتأمينات القضائية وعناصرها في  تعريف

على  هاالمقصود بفكرة التأمينات القضائية وعناصرها يجب أن نعرف لتحديد
على وجه الخصوص، موضحين  يفي التنفيذ الجبر نعرفها ثم ،العموم وجه

  :كالتالي عناصرها،
  عموماً ائيةالقض لتأمينات: تعريف اأولا

  :صرم فيالقضائية عموماً  يناتتعريف التأم  -١

 التأميناتلرجل القانون عند ذكر  نسبةللذهن بال درمصر، أول ما يتبا في
القانون المدني في المواد  نظمهعقار الذي ي علىهو حق الاختصاص  ةالقضائي

من التأمينات  تصاص. وحق الاخ)١(كقانون موضوعي ١٠٩٥-١٠٨٥من 
. لذلك، وضوعيةالتبعية التي تمنح الدائن أولوية م يةالعين والحقوقالموضوعية 

إن الفقه المدني عندما تعرض لتعريف التأمينات القضائية تعرض لها كتأمينات 
والاتفاقية من حيث المصدر.  ونيةالقان ميناتلها عن التأ تمييزاًموضوعية، و

تأمينات الامتياز، وال قتنشأ بقوة القانون كحقو قانونيةفإن كانت التأمينات ال
أو بالاتفاق مع الغير  hypothèqueمع المدين كالرهن  تفاقالاتفاقية تنشأ بالا

 يتنشأ بحكم القاض لتيفالتأمينات القضائية هي ا ، cautionnementكالكفالة
  .)٢(على العقار droit d’affectationحق الاختصاص  وهو حدتطبيق وا اوله

القضائي على أنه حق الاختصاص الذي  ينالفقه المدني من عرف التأم ومن
لكل دائن بيده حكم واجب النفاذ صادر في موضوع الدعوى  زيعني أنه يجو

حسن النية، على حق اختصاص  نيلزم المدين بشيء معين، أن يحصل متى كا

                                                
وتوجد قوانين موضوعية أخرى في مصر تنظم التأمينات الموضوعية، كقانون التمويل  )١(

وقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس  ٢٠٠١لسنة  ١٤٨العقاري رقم 
، إلا أنها هي الأخرى لم تتعرض للتأمينات القضائية في  ٢٠١٥لسنة  ١١٥ الجمهورية رقم
 التنفيذ الجبري.

عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر والأخير  )٢(
(التأمينات الشخصية والعينية)، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، منشاة المعارف، 

 .٣، بند٦، ص ٢٠٠٤طبعة 
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 لقيدوالفوائد والمصروفات وتسري أحكام ا دينمدينه ضمانا لأصل ال اراتبعق
  .)١(ختصاصالا نحعلى الحكم الصادر بم

كتدابير  يةأن تعريف الفقه المصري المدني لم يظهر التأمينات القضائ ويلاحظ
ميزتي  بهاقضائية، بقدر ما أظهر طبيعتها كتأمينات موضوعية تخول صاح

ومصدرها حكم القضاء وليس القانون مباشرة أو  التتبع،و الموضوعيةالأولوية 
  . )٢(الاتفاق

ناقص  ظيمكتأمين قضائي في مصر، هو تن ختصاص،أن تنظيم حق الا كما
أنه تنظيم محله العقار دون المنقول على عكس  إلىفبالإضافة  ،)٣(رأينا في

يخول صاحبه  باعتباره تأميناً فقطفرنسا. فإن تنظيم حق الاختصاص جاء 

                                                
حمدي عبدالرحمن أحمد و فيصل زكي عبدالواحد، التأمينات الشخصية و العينية عقد  )١(

  .١٢، ص٢٠١٢/٢٠١٣الكفالة، الجزء الأول، طبعة 
التأمينات القضائية إذن، في مجال القانون المدني، هي التي تنشأ بحكم من القضاء جبراً عن 
إرادة مالك الشيء محل التأمين، ولها نموذج واحد في القانون المدني المصري وهو حق 
الاختصاص على العقارات وهو لا يكاد يفترق عن حق الرهن الرسمي بآثاره في منح 

ة والتتبع إلا في أن مصدره حكم القاضي في حين أن مصدر الرهن صاحبها ميزتي الأولوي
محمد لبيب شنب، الرسمي هو عقد الرهن المبرم بتراضي الراهن مع الدائن المرتهن. 

) مدني مصري على أن ١٠٩٥. وتنص المادة  (٧، بند١٤، ص٢٠٠٤مرجع سابق، طبعة 
تي للدائن الذي حصل : "يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق ال

على رهن رسمي، ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام 
وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كله مع 

 عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة".
القضائية ولكن تعرض لحق  لم يتعرض فقه المرافعات المصري إلى تعريف التأمينات )٢(

الاختصاص كأثر من الآثار الموضوعية للحكم الموضوعي الإلزامي واجب النفاذ. فالحقيقة 
أن حق الاختصاص يهدف إلى ضمان تنفيذ الحق أو المركز المحكوم به تنفيذاً كاملاً، 

ت ويمثل ذلك تقوية لحماية الحق حماية تنفيذية. (نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعا
.سيد أحمد محمود، أصول التقاضي، ٦٦٦، طبعة أولى، ص ١٩٨٦المدنية والتجارية،ط

  .)٥٥٥، ص٢٠٠٩طبعة 
الدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف المختلطة، على عكس ما يذهب إليه بعض  انظر : حكم

فقه القانون المدني من أن حق الاختصاص سند نشأته هو أمر رئيس المحكمة لا الحكم 
لمدين إذ أن أمر رئيس المحكمة هو الذي يقرر للدائن حق الاختصاص ويعين الملزم ل

الأموال التي يرد عليها هذا الحق وهو الذي يجب أن يقيد لنفاذ الاختصاص في حق الغير. 
 .٥١٥، ص٤٠٠راجع في هذه المسألة: السنهوري، مرجع سابق، بند 

نات القضائية في التنفيذ الجبري انظر في  رأينا عدم اعتبار حق الاختصاص من التأمي )٣(
 .٥٥ما سيلي ص
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القانونية والاتفاقية، بأنه  التأميناتميزتي الأولوية والتتبع، متميزاً عن باقي 
ئي يحكم به في شكل أمر على عريضة من قبل القاضي قضا يرتدب
على عكس حال التأمينات  ،)٢(في مصر ختصاص. فلا يعد حق الا)١(مختصال
في  لبطءالجبري ويتجنب ا يذمتعلقا بالتنف ائياًفي فرنسا، تدبيرا قض لقضائيةا

 ىولا حتى تدبيرا قضائياً تحفظياً لصالح الدائن لحين الحصول عل ،)٣(التنفيذ
. فهو في مصر تأمين قضائي لا يخول إلا لحامل سند تنفيذي )٤( نفيذيسند ت

في مصر، نشأ  ظيمالتن ذا. فحق الاختصاص، به)٥(عبارة عن حكم واجب النفاذ
                                                

من  ١٠٩١- ١٠٨٩انظر في إجراءات استصدار أمر بالاختصاص على عريضة المواد  )١(
 القانون المدني المصري.

وتاريخيا لم يكن القانون المدني المختلط عند صدوره ينص على حق الاختصاص بل  )٢(
قوة القانون على كل حكم قضائي مثال كان ينص على حق الرهن القضائي الذي يترتب ب

، استعاض ١٨٨٣القانون المدني الفرنسي. ولما صدر التقنين المدني الوطني في سنة 
الرهن القضائي بحق الاختصاص وعلق الحصول على حق الاختصاص على إذن رئيس 

عدل التقنين المدني المختلط وحل فيه حق  ١٨٨٦ديسمبر سنة  ٥المحكمة. وفي 
 .٥١٦، ص٤٠١حل الرهن القضائي. راجع: السنهوري، مرجع سابق، بند الاختصاص م

انظر حكم محكمة النقض المصرية التي قضت فيه بأن: " وإن كان حق اختصاص  )٣(
الدائن بعقار مدينه ليس من إجراءات التنفيذ، بل إن هذا الحق، وقد شرع ضمانا لأصل 

ذ على العقار ويطلب بيعه وفقا الدين والفوائد والمصروفات، وخول به صاحبه أن ينف
للأوضاع المقررة في قانون المرافعات للبيوع الجبرية وأن يتتبع العقار في يد حائزه وأن 
يستوفى حقوقه متقدما على الدائنين العاديين من ثمن هذا العقار أو من المال الذي حل 

لهذا الحق قائمة  محله، فإن حق الاختصاص يصبح وثيق الصلة بإجراءات التنفيذ، فلا تقوم
إلا حيث يجوز اتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة للعقار الذي يراد الاختصاص به، ومن ثم فإن 
ما لا يجوز التنفيذ عليه من العقارات لا يجوز بالتالي أن يكون محلاً لحق الاختصاص... 

 .٥٤١ص ٦٨رقم  ٨مجموعة أحكام النقض  ١٩٥٧مايو  ٣٠". (نقض مدني 
عة التأمينات القضائية في فرنسا كتدابير تحفظية تخضع لقواعد قانون انظر في طبي )٤(

 .٣٩التنفيذ الفرنسي ما سيلي ص
والتي تنص فقرتها الأولى على أن: " يجوز لكل دائن بيده  ١٠٨٥إعمالا لنص المادة  )٥(

حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل، متى 
نية، على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد كان حسن ال

  والمصروفات.".
وكان التقنين المدني السابق يعتبر حق الاختصاص تدبيراً قضائياً تحفظياً إذ لم يشترط في 
أخذ حق الاختصاص سوى صدور حكم ولو ابتدائيا وكان يزول بزوال هذا الحكم 

الشيوخ رأت اشتراط أن يكون الحكم واجب النفاذ لأن بالاستئناف. إلا أن لجنة مجلس 
الغرض من ذلك ألا يكون هناك مجال لتفاضل الدائنين فيما بينهم بمجرد المبادرة إلى رفع 
الدعوى بل تكون الأفضلية للدائن الذي يملك التنفيذ ويكون حق الاختصاص بمثابة ضمان 



 

 

-         - 
 

١١٥١

---
 

  

لا الدائن، عن طريق تأجيل التنفيذ حتى  المدين،واحدة وهي حماية  مةلحك
سيلة في تشجيعه و اصيتيسر له الوفاء، ويكون منح الدائن حق في أخذ اختص

باشتراط الحصول على  عمليةعلى إرجاء التنفيذ. إذ لم تعد للاختصاص فائدة 
سيستغني عن  معلى هذا الحك حصلاذا  ئنلأن الدا عماله؛النفاذ لإ واجبحكم 

حق الاختصاص وسيسعى وراء البدء في إجراءات التنفيذ على العقار مباشرة 
  . )١(بتنبيه نزع الملكية

القضائية في فرنسا، كتدابير تحفظية في التنفيذ، تواجه  ميناتكانت التأ فإن
حالة البطء في إجراءات التقاضي لحين حصول الدائن على سند تنفيذي 

فإن حق الاختصاص في  وقت،المدين في ذلك ال إعساروالوقاية من خطر 
ل على الحصو حينل اناًمصر لا يعد تدبيراً قضائياً تحفظياً يمنح الدائن ضم

سند تنفيذي، وبالتالي يشجع  الدائن بيد يكونبل يشترط لأخذه أن  تنفيذي،سند 
الدائن على تأجيل البدء في إجراءات التنفيذ ويضمن للدائن التنفيذ في 

  . قبلالمست
  القضائية عموماً في فرنسا ناتتعريف التأمي  -٢

سوى  sûretés judiciariesلم يعرف التأمينات القضائية  لفرنسيالقانون ا إن
 نشأت لتيالقضائية هي التأمينات ا ات. التأمين)٢(وفي أضيق الحدود ١٩٥٥عام 

وهي تدابير يجوز  ،)٣(في قاضي التنفيذ كقاعدة لاًبقرار من القضاء متمث
دور التدابير التحفظية لمباغتة المدين  أخذت انون،الق بنص اأن يأمر به للقاضي

                                                                                                                
المدين لأن من يحصل على حق اختصاص للدائن في استيفاء دينه وأداة تيسير بالنسبة إلى 

قد يرتضي إرجاء التنفيذ ما دام قد أمن بالاختصاص على حقه. راجع: السنهوري، مرجع 
 .٥٣٢، ص٤٢٣سابق، بند 

السنهوري، مرجع انظر في تضارب آراء الفقهاء في نظام حق الاختصاص المصري :  )١(
 .٤٢٥، بند٥٣٤-٥٣٣سابق، ص 

، بل منذ قانون ١٩٩١القضائية التحفظية وليدة قانون سنة  لم تكن فكرة التأمينات )٢(
، في المواد ١٩٥٥نوفمبر  ١٢بتاريخ  ١٤٧٥-٥٥المرافعات الفرنسي القديم رقم

. حيث كانت تمنح الدائن سلطة في قيد الرهن القضائي على المحال  ٥٣،٥٤،٥٥،٥٦/٢
  تحفظي.التجارية وقيد الرهن العقاري على العقارات، وفق شروط الحجز ال

 Emmanuel du Rusquec , JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 501 : 
MESURES CONSERVATOIRES . – Dispositions communes. No37. 

 .٦٨انظر في اختصاص قاضي التنفيذ في التأمينات القضائية التحفظية ما سيلي ص )٣(
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قضائية  مينات. فهي هناك تأ)١(ليةص ذمته الماو تجنب تعنته ومحاولته لإنقا
 فتسمى بالرهن العقاري التحفظي قاراتترد على ع réelles)٢(عينية 

l’hypothèque judiciaire conservatoire كالمحال  قولاتأو ترد على من
وتسمى بالرهن  لمنقولةحصص الشركاء و الأسهم و القيم ا أو ريةالتجا

كتلك الموضوعية منها،  لضمانات،تهدف هذه ا . لاnantissement القضائي
المدين  إعسارخطر  تواجهولكن هي  ،)٣(بشكل مباشر ئتمانتقوية الا إلى

البطء في إجراءات  هرةتواجه ظا كذلكذمته المالية،  قاصوسوء نيته في ان
تتعلق  لفرنسي،. لذلك فالتأمينات القضائية، في القانون اتنفيذوال لتقاضيا

  .)٤(الجبري لتنفيذمباشرةً با
التأمينات الموضوعية العينية في القانون المدني الفرنسي أيضا يمكن أن  إن

 ينات. ولكن التأم)٦(أو بقرار القضاء )٥(أو مباشرة بقوة القانون فاقتنشأ بالات
تحفظية،  ةالتنفيذ، هي التي يمكن أن يقيدها الدائن، بصف قانونالقضائية، وفق 

على  رقابتهالقضاء في إنشائه أو  إذنعلى  لحصولعلى أموال المدين بعد ا
تحفظي  هنر إلىتنقسم بحسب محلها  القضائية. هذه التأمينات قلشروطه الأ

رهن تحفظي على  وl'hypothèque immobilière conservatoireعقاري
 le nantissement conservatoire du fonds deالتجارية  الالمح

commerce السندات و الأسهم و القيم  و صصعلى الح يورهن تحفظ

                                                
(1) Jean- Baptiste Seube, Op. cit. No1.p.1. 
(2) H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des 
procédures civiles d'exécution : les règles spécifiques aux différentes 
mesures d'exécution forcée et mesures conservatoires, JCP 1992.I.3585, 
n° 38. 
(3) Jean- Baptiste Seube, Op. cit. No١٠.p.٥. 
(4) M. BOURASSIN, V. BREMOND, M-N JOBARD-BACHELLIER, 
Droit des sûretés, Sirey, 4e éd., 2014. P.11. 

التأمينات القانونية هي التي ترتبط بقوة القانون بحق الدائنية بسبب صفته أو صفة  )٥(
 les privilèges et lesصاحبه، وهي تشمل كل الامتيازات و الرهون القانونية 

hypothèques légales                                                                                  . 
من القانون المدني الفرنسي على أنه هو ذلك  ٢٣٩٦/٢التأمين القضائي عرفته المادة  )٦(

 الذي ينتج عن الأحكام القضائية.
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 le nantissement conservatoire des actions, parts قولةالمن
sociales et valeurs mobilières)١(.  

التوجه لتوسعة  سافرن ي) ففظية(التح ةأهداف تقرير التأمينات القضائي ومن
لا ترد  لتيالحجوز التحفظية ا على صرن تقتمن أ بدلاالتحفظية ف لتدابيرمجال ا

عن طريق التأمينات  اتلتشمل العقار تمتدأصبحت  ،)٢(تإلا على المنقولا
  .)٣(القضائية التحفظية في فرنسا

على عكس  ضائية،القانون الفرنسي وإن وسع من محل التأمينات الق ولكن
المنقول  جانبالمعنوي ب ولفي القانون المدني المصري، لتشمل المنق لالحا
القضائية في مفهوم واحد وهو  لتأميناتإلا أنه حصر ا قار،والع يالماد

التأمينات القضائية التحفظية. إذ أن كل من الحجوز التحفظية و التأمينات 
                                                

الرهن القضائي على المحال التجارية  التنظيم القانوني : التأمينات القضائية و )١(
nantissement de fonds de commerce و قيد الرهن العقاري القضائيinscription 

d'hypothèque judiciaire  ٥٥اُبتدعت، في قانون المرافعات الفرنسي، بالقانون رقم-
د من .ثم جاء القسم الثالث من الفصل الرابع  من الموا١٩٥٥نوفمبر  ١٢تاريخ  ١٤٧٥

و كذلك الفصل الثالث من  ١٩٩١يوليو  ٩من قانون  ٦٥٠- ٩١من قانون رقم  ٧٩-٧٧
 -٢٥٠(المواد من  ١٩٩٢يوليو  ٣١بتاريخ  ٧٥٥-٩٢الباب العاشر من المرسوم رقم 

) مخصصين لتنظيم التأمينات القضائية ووضع أحكامها العامة و الغرض من ذلك ٢٦٥
المدنية للتنفيذ، مع مد نطاق التأمينات القضائية  توحيد هذه النصوص في قانون الإجراءات

 ١٩٩٢ولائحته  ١٩٩١لتشمل الأسهم والحصص و القيم المنقولة. وقد تم إدماج القانونين 
 ٢٠١١ديسمبر  ١٩بتاريخ  ١٨٩٥- ٢٠١١في تقنين التنفيذ الفرنسي الصادر بالأمر رقم 

  .٢٠١٢والنافذ في أول يونيو 
Anne Leborgne, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures 
de distribution, 2e Édition (Paris: Dalloz, 2014).no2702. p.977.  

لا ترد إلا على المنقولات. إذ الحكمة  -كما في مصر –إن الحجوز التحفظية في فرنسا  )٢(
ا ماديا. ولكن من من فرضها وهي التحفظ عليها خشية الدائن من أن يقوم المدين بتهريبه

المتصور أن يقوم المدين بتهريب عقاراته أيضا وإن كان التهريب فيها لا يتصور أن يكون 
جواز الحجز  -ليست منها فرنسا–إلا قانونيا وليس ماديا. لذلك قررت بعض الدول 

من  ٢٥٥مرافعات إيطالي) والإمارات (م  ٦٧١التحفظي على العقارات كإيطاليا (المادة 
لإجراءات المدنية). وحتى يقوم المشرع بمواجهة محاولات المدين من تهريب قانون ا

عقاراته أجاز للدائن أن يرتب تأمينا قضائيا تحفظيا ولو لم يحصل على سند تنفيذي بعد 
 يخوله ميزتي الأولوية و التتبع لحين الحصول على هذ السند.

، تشمل العقار ١٩٩١مقتضى قانون وعلى الرغم من أن التأمينات القضائية التحفظية، وب )٣(
و المنقول إلا أنها مازال الدائن لا يستطيع ترتيبها على منقولات معنوية غير الحصص 

 .٤٢براءات الاختراع انظر ما سيلي بالتفصيل صوالسندات والقيم المنقولة ك



 

 

-         - 
 

١١٥٤

---
 

  

كثيرة لوحدة الطبيعة العامة لكل منهما حيث  ركةالقضائية تخضع لقواعد مشت
 gage généralلمحافظة على الضمان العامانهما تدابير تحفظية تهدف إلى ا

من تبديد أمواله ومنعه من تقليل فرص واحتمالات تنفيذ  نومنع المدي ،)١(
إذا وضعنا في  ةالتحفظية دائم لتأمينات. إلا أن حاجة الدائن ل)٢(التزاماته

منها أن الحجوز  ةكثير سائلالتحفظية في م لحجوزالاعتبار تميزها عن ا
في أموال المدين  l’indisponibilitéالتحفظية ترتب عدم جواز التصرفات 

تلك الحجوز فإن التأمينات القضائية لا ترتب ذلك الأثر بل تمنح الدائن  حلم
على  Droit de suite بعالتت وحق Droit de préférence حق الأولوية

  .)٣(أموال المدين محل تلك التأمينات
  االجبري خصوصاً وعناصره يذفي التنف ضائية: تعريف التأمينات القثانياً

  الجبري: نفيذفي الت يةالقضائ أميناتالت تعريف -١

تخصيص للدائن،  أنهاالجبري ب نفيذالقضائية في الت أميناتتعريف الت يمكن
أو ثمنها أو ما  مدينبيده بعد، على أموال ال ليسأو  تنفيذيسند  بيدهسواء كان 

على الأقل)، ليمنح  إشرافهيقوم مقامها، بتدخل القضاء (بإذن منه أو تحت 
                                                

أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء  -١) مدني مصري تنص على أن: ٢٣٤إن المادة ( )١(
وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً  - ٢بديونه. 

أموال المدين هي الضمان العام مدني فرنسي على أن: " ٢٢٨٥للقانون. وتنص المادة 
والثمن يتم توزيعه فيما بينهم بقسمة الغرماء، ما لم تكن هناك أسباب قانونية لدائنيه، 

 للأولوية".
Article 2285:  « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses 
créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins 
qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». 

 .٣٩انظر في اعتبار التأمينات القضائية من التدابير التحفظية ما سيلي ص )٢(
(3)Serge Guinchard / Thierry Debard : Lexique des termes juridiques. 
23e édition2015-2016.p.994. 
انظر عكس ذلك: عزمي عبدالفتاح عطية، "الاتجاهات الحديثة في فكرة السندات التنفيذية، 

والمرسوم بقانون الإجراءات المدنية  ٦٥٠/١٩٩١قانون التنفيذ الفرنسي الجديد رقم وفلسفة 
والمستجدات في مجال طرق الحجز". ورقة مقدمة في ندوة "تنفيذ  ٧٨٣/٢٠١٢للتنفيذ رقم 

التي ينظمها مجلس الشؤون الإدارية   -الأحكام القضائية والسندات بين الواقع والطموح"
 .٣٥م. ص ٢٠١٥مايو  ٥ – ٣في الفترة من  -عمان سلطنة  –مسقط  - للقضاء

لمزيد من التفاصيل حول تمييز التأمينات القضائية التحفظية عن الحجوز التحفظية انظر ما  
 .٤٧سيلي ص
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حقه وتنفيذه عند التزاحم مع دائنين آخرين  استيفاءفي  ولويةالدائن مزية الأ
في إجراءات التقاضي  البطءو تهدف أساساً إلى مكافحة  ،أحياناً تبعومزية الت

الوفاء بحق  ضمانفي  دورهالا يقتصر  ضائيةو التنفيذ. هذه التأمينات الق
 لكنالدائن على الفترة التي بين نشأة الحق وحتى البدء في إجراءات تنفيذه، و

  يمتد حتى فيما بعد البدء في إجراءات التنفيذ.
  الآتية: عناصرمن التعريف السابق أن التأمينات القضائية تشمل ال ونستخلص

  :لجبريالقضائية في التنفيذ ا التأمينات عناصر -٢

تعريف جامع مانع للتأمينات القضائية في التنفيذ الجبري  ضعنحاول و حتى
التأمينات  إن ،حيث الأشخاص فمنيجب أن نقف على تحديد عناصرها. 

تترتب قضاء لصالح الدائن في مواجهة مدينه، وسواء  تالقضائية هي تأمينا
 أو عاديا اكان الدائن دائن ءوسوا ،س كذلكأم لي نفيذيسند ت بيدهكان الدائن 

. فالتأمينات القضائية تمنح للدائن لحين الانتهاء من ضوعيصاحب تأمين مو
ماليا  مدينال ريتعث قدسند تنفيذي الطويلة والتي خلالها  ىإجراءات حصوله عل
. )١(على سند تنفيذي متأخراً غير ذي جدوى دائنويضحى حصول ال

وحرص على  نفيذي،تمنح للدائن الذي حصل على سند ت لقضائيةوالتأمينات ا
أولوية إجرائية خاصة في استيفاء حقه،  ها،في إجراءات التنفيذ وسعى في بدءال

  .ينالدائنين الغافل من غيرهله عن  يعاتشج
هو صاحب المصلحة  créancier chirographaireكان الدائن العادي  وإذا

لا  دينال ستيفاءله في ا ةلى ذلك أولويفي طلب التأمين القضائي إذ يترتب ع
يمنحه إياها الضمان العام للمدين، في حال فشله في الحصول على تأمين 

 التأمينالدائن صاحب  نالقانوني. إلا أ الامتيازاتفاقي، وفي غير حالات 
في ترتيب  مصلحةالمرتهن أو الممتاز) قد تكون له  الدائن( ك الموضوعي

 إذاليضمن التنفيذ فيما بعد خاصة  تنفيذيسند  بيدهلم يكن  إذاتأمين قضائي 
. إذ )٢(la sûreté est devenue illusoireأصبح التأمين الموضوعي وهمياً

 ،)٣(القضائي في التنفيذ محلاً و هدفاً تأمينالموضوعي عن ال لتأمينيختلف ا
                                                

(1) Jean- Baptiste Seube, Op. cit. No٤٣٤.p.٢٢١. 
(2) M. BOURASSIN, V. BREMOND, M-N JOBARD-BACHELLIER, 
Droit des sûretés, Sirey, ٣e éd., 201٢.No1876. P.٤٩٢. 

 .١٢٢،ص  ١٨، وما يلي ص  ١٣انظر ما سبق ص )٣(
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التنفيذ، له أولوية إجرائية، مكافئةً لنشاطه في  روعند مزاحمته من دائن آخ
والتخصيص أو قصر الحجز أو البيع،  للإيداعالإجرائية المقررة  كالأولوية

التأمين  صاحبأولوية الدائن الموضوعية  -اعتقادنا في - وعندئذ لن تغلب
  .)١(الموضوعي على الأولوية الإجرائية للدائن الحريص والنشيط

ضد مال المدين. لأنها ببساطة ضمانات -كقاعدة -القضائية توجه  والتأمينات
الملتزم بأداء هذا الحق. ولذلك قضي بأنه لا  واجهةم يحق الدائن ف تضاءللاق

في  إلاعقاري،  إيجار حقل استيفاءيجوز ترتيب التأمين القضائي التحفظي، 
القضائية  لتأميناتوعلى مستوى ا .)٢(المستأجر وليس كفيله  واجهةم

في التخصيص  كما عينيالإجرائي) قد توجه ضد الكفيل ال تخصيصالتنفيذية(ال
مرافعات  ٣٠٢قبل هذا الكفيل (م منالإيداع والتخصيص  تيجةن جرائيالإ

  .)٣(مصري)
 تتم اجهتهالغير. ففي مو مواجهةفي  يةالتأمينات القضائ تسريقد  ولكن

ممارسة مكنتي الأولوية والتتبع.  والغير قد عرفته محكمة النقض الفرنسية، 
مع المدين  قانونيةالشخص الذي يرتبط بعلاقة  بانه بمناسبة التأمينات التحفظية،

معرفة ما اذا  فيوله مصلحة  لتزامات،ا فظيالتح تدبيرو الذي يفرض عليه ال
في القانون في المواعيد  المتطلبات المنصوص عليها وفىاست دائنكان ال

والغير في التأمينات التحفظية قد  .)٤(التحفظي يرلتحقيق فعالية التدب ددةالمح
                                                

 .١٣٥في التزاحم بين الأولوية الموضوعية والإجرائية انظر ما سيلي ص )١(
(2) TGI Lyon, 23 nov. 1993, RTD civ. 1994. 688, obs. Perrot, D. 1994. 
Somm. 346, obs. Julien. 

انظر ما سيلي في الاحتجاج بالتخصيص الإجرائي(التأمينات القضائية التنفيذية) في  )٣(
 .١٠٧مواجهة الكفيل العيني ص

وقد أوجب القانون في حال أن ارتبط تنفيذ التأمينات القضائية بمصالح الغير التزامات  )٤(
يد الغير(كترتيب على الدائن في مواجهته. لذلك في حال تنفيذ التأمين القضائي التحفظي في 

أو  intermédiaire habilitéرهن حيازي على حساب أوراق مالية في يد وسيط مؤهل 
تنفيذ  R511-8) أوجبت المادة la personne morale émettriceشخص معنوي مصدر 

فرنسي على الدائن أن يعلن الغير بنسخة من السندات التي تثبت إجراءات استصدار السند 
  ، خلال ثمانية أيام من تاريخها.R. 511-7مادة التنفيذي، وفق ال

R. Perrot et Ph. Théry : Procédures civiles d'exécution : 2e éd., 2005, 
Dalloz., n° 898. 
Cass., avis, 24 janv. 1994 : Bull. civ. 1994, avis, n° 4 ; RTD civ. 1994, 
p. 428, obs. R. Perrot.  
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صاحب  الدائنوالذي يواجهه  لتأميناتمحل ا بالمالإليه  فيكون المتصر
  . )١(التتبعالتأمين بحق 

وليس القانون مباشرة و لا  ضائيةالق لسلطةل ضعالقضائية تخ والتأمينات
. تلك )٢(وهو ما يميزها عن غيرها من التأمينات الاتفاقية أو القانونية ،الاتفاق

الرقابة  و افالسلطة القضائية تأخذ شكل الإذن المسبق أو على الأقل الإشر
تلك  هي -محل الدراسة –من قبل القضاء. ولما كانت التأمينات القضائية 

 ختصأن يكون القضاء الم ياالجبري، فيكون بديه تنفيذلا جالفي م التأمينات
هو قاضي التنفيذ، ويعاونه في ذلك  -كقاعدة - تلك السلطة القضائية بإعمال

  .فيذقضاء التن ونيبعض الموظفين من معا
أن  بدلا ائيةالعامة أن المال محل التأمينات القض القاعدة ،المحلحيث  من أما

هذا  بفي صحة ترتي زعةوإلا كان يحق له المنا نللمدي كايكون مملو
أي  المدينقد ترد التأمينات القضائية على ذمة شخص غير  و. )٣(التأمين

الكفالة  هوولها تطبيق واحد و ةالكفيل فنصفها بالتأمينات القضائية الشخصي
. كما أن التأمينات القضائية في التنفيذ )٤(لجبريفي مجال التنفيذ ا القضائية

                                                                                                                
 .٦١الإذن بترتيب التأمينات القضائية التحفظية ما سيلي صانظر ما سيلي في إجراءات 

انظر ما سيلي أهمية الشهر المؤقت للتأمين القضائي التحفظي في الحفاظ على حق التتبع  )١(
 .٨٤ص

وطالما أن تلك التأمينات لا تنشأ بالاتفاق بين الدائن والمدين ورغما عن إرادته ولا تنشأ  )٢(
أن تلك التأمينات حصرية و تخضع لرقابة القضاء دون شطط أو عن القانون مباشرة ، نجد 

 .٤٢تعسف وإلا ألغيت وبطلت. انظر فيما يلي طبيعة وخصائص التأمينات القضائية ص
(3) Civ. 2e, 27 nov. 1996, no 94-16.353, NP; Procédures 1997, no 26, 
note Perrot. Civ. 3e, 13 mai 1987, no 85-13.572, Bull. civ. III, no 103; 
Gaz. Pal. 1988. 1. 100, note Piedelièvre. 
وهو ما ينطبق على الرهن العقاري التحفظي فلا بد أن تكون ملكية المدين للعقار مشهرة أو 

المقررة في  effet relatifمعلنة أي ملكية قانونية وليس فعلية تطبيقا لقاعدة نسبية التأمين 
قواعد التأمينات في القانون المدني. لذلك لن نتعرض لهذا الشرط لأنه ينطبق عليه القواعد 

 العامة في القانون المدني.
ولكن تبقى الكفالة كتأمين شخصي نظاما معيبا لأنه لا يأمن خطر الإعسار أو الإفلاس  )٤(

  الذي قد يطل الكفيل أي الغير أيضا.
Jean- Baptiste Seube, Op. Cit. No١٢. p.٦. 

انظر بالتفصيل في مدى اعتبار الكفالة القضائية في مصر و فرنسا من قبيل التأمينات 
 .٣٦القضائية في التنفيذ الجبري ما سيلي ص
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 )٢(يقوم مقامها كثمن بيعها اختياراًأو ما  ،)١(المدين  موالعلى أ تردالجبري قد 
التنفيذية. لذلك  قضائيةالغالب في التأمينات ال هوأو جبراً (محصلة للتنفيذ) و

  .)٣(بالتأمينات العينية لقضائيةوصف التأمينات ا مكني
هي  ئيةالتأمينات القضا فمصدر ،حيث السبب (بمعنى المصدر والغاية) من أما

والتي قد تتنوع تلك  ،)٤(السلطة القضائية، متمثلة كقاعدة في قاضي التنفيذ
في ترتيب  -كقاعدة– ئيةالسلطة من حيث طبيعتها إلى سلطة قضائية ولا

أو سلطة  )٥((لحين الحصول على سند تنفيذي) فظيةالقضائية التح ميناتالتأ
(عند مباشرة إجراءات  يذيةالقضائية التنف ناتالتأمي ترتيبقضائية تنفيذية في 

  .)٦(يذالتنف ضيالتنفيذ) من قبل قا
تظهر عند إنشاء التأمينات القضائية التحفظية أو  تنفيذالولائية لقاضي ال السلطة
 عدماًبحيث تدور تلك التأمينات وجوداً و ذلك،حال توافر شروط  ،)٧(التنفيذية

 التنفيذ يف ضائيةلضيق للتأمينات القهو المفهوم ا امع إذن القاضي. وهذ
هذه التأمينات في  شأةالجبري. إلا أن دور القضاء قد يكون لاحقاً على ن

من  -ءمراقبة مدى انتفاء شروطها أو التعسف في ترتيبها، وإلا حق للقضا
التدخل في إنقاصها - القضائية ميناتعلى المنازعة في التأ ناءنفسه أو ب تلقاء

. فالتأمينات التحفظية توصف بأنها )٨(إبطالهااستبدالها أو حتى  أو نهاالحد م وأ
                                                

و المحال  les immeublesالتأمينات القضائية التحفظية في فرنسا ترد على العقارات  )١(
 les actions, partsالأسهم وحصص الشركة و  les fonds de commerceالتجارية 

sociales   و القيم المنقولةvaleurs mobilières ١٩٩١من قانون  ٧٧. ( المادة.( 
 .٩٠انظر ما سيلي ص )٢(
في تمييز التأمينات القضائية العينية عن التأمينات الموضوعية العينية انظر ما سبق  )٣(

 .١٢٢، ١٨، وما سيلي ص ١٣ص
انظر في اختصاص قاضي التنفيذ في الإذن بالتأمينات القضائية التحفظية أو في الرقابة  )٤(

 .٦٨اللاحقة على إنشائه ما سيلي ص
 .٦٨كالإذن بترتيب رهن عقاري تحفظي وفق القانون الفرنسي انظر ما سيلي ص )٥(
كالحكم بالإيداع و التخصيص أو قصر الحجز وما يترتب عليهما من تخصيص إجرائي  )٦(

 .١٤٥- ١٤٠ينتج عنه أولوية إجرائية. انظر ما سيلي بالتفصيل، ص
التأمينات التحفظية كالرهن العقاري التحفظي في القانون الفرنسي. وفي بعض أنواع  )٧(

ي) كما في الحكم بقصر الحجز أو الإيداع التأمينات القضائية التنفيذية (التخصيص الإجرائ
التخصيص أو الحجز التحفظي على حقوق  -والتخصيص بدعوى أو في فرنسا حجز

 الدائنية.
 .٨٠انظر ما سيلي ص )٨(
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من  هاأي يعفى طالب - تنفيذي سندتأمينات قضائية، حتى ولو مبنية على 
عند طلب  ةالقضاء اللاحق رقابةتخضع ل الأنه -  مسبققضائي  إذناستصدار 

الذي دفع  الأمر.)١(أو استبداله بضمان آخر بناء على طلب المدين أمينالت عرف
إلى الإقرار بوجود تغيير واضح في مفهوم "التأمينات  لفرنسيبعض الفقه ا

  . )٢(توسعته إلى" أدى يةالقضائ
تهدف  موضوعيةال أميناتإذا كانت الت ،ئيةمن التأمينات القضا الغايةعن  أما
تقوية الائتمان لعدم كفاية الضمان العام، وتشترك مع التأمينات  إلى اساأس

مخاطر تعنت أو إعسار المدين، ويدرأ عنه  منفي أنها تؤمن الدائن  القضائية
 تهدفعلى ذلك  علاوةالتأمينات القضائية  أنغير  ،)٣(وإهماله مدينبها غش ال

وقد يكون  لجبريو التنفيذ ا التقاضي اءاتأساسا إلى تجنب البطء في إجر
 arme deللتأمينات القضائية هدف آخر وهو اعتبارها وسيلة ضغط 

pression ٤(المدين على( .  
ينصاع الدائن  التنفيذ، فينشأة الحق وحتى الحصول على سند تنفيذي للبدء  بعد

 هاءلإجراءات التقاضي الطويلة والبطيئة. وإذا انتظر هذا الدائن لحين الانت
يظهر دائنون  الفروضالمالي للمدين أو على أحسن  لمركزمنها، قد يسوء ا
يقوم  دحة ويحدث التزاحم. بل أكثر من ذلك فإن المدين قآخرون على السا

عدم قدرة الدائن، غير الحامل  ستغلام لهبتهريب أموا جراءاتخلال هذه الإ
متابعة إجراءات  تصبحالبدء في التنفيذ و الحجز عليها ل يلسند تنفيذي بعد، ف

قاضي مواجهة لهذا البطء في إجراءات الت والتنفيذ بعد ذلك غير ذي فائدة. 
 مهدد،على استيفاء حقه ال فاظاًح لب،أن يط ئنللدا زوخطر تأخيرها، يجو

على بعض  اء،القض رقابةترتيب تأمين قضائي تحفظي، كتدبير تحفظي تحت 

                                                
(1) Anne Leborgne, Op. cit.no2780. p.999. 
(2) M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, 
Litec, 9ème éd., 2010, n° 561, p. 381. 

 .٥، ص٢السنهوري، مرجع سابق، بند )٣(
أباح التشريع الروماني والعرف أحياناً لبعض الدائنين أخذ بعض أموال مدينيه كرهينة  )٤(

وكان الرهن يتم بإجراءات رسمية يقوم بها الدائن دون تدخل القضاء وكان هذا الرهن لا 
يعه ويستمر كوسيلة لإكراه المدين على الوفاء فإذا مضى شهران يرمي إلى ملك المال أو ب

فتحي والي، دون وفاء أمكن بيع المال المرهون وبمرور الزمن اختفى هذا النظام . انظر: 
 .٩، ص٤، بند١٩٩٥التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، طبعة 
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 مدينيمنع ال وفي ذات الوقت لا لتتبعأموال مدنيه، يخول له مزية الأولوية وا
  في هذه الأموال.  صرفمن الت
طويلة ومعقدة  نتكو نفيذالت راءاتفي التنفيذ، فإن إج البدءمرحلة ما بعد  وفي

ثم يفاجأ، وبعد قطع شوط كبير فيها،  ن،كبيري قتاًوو اًيتكبد الدائن خلالها جهد
 ذلكجهد أو وقت. ل يأ ونبظهور دائنين آخرين يزاحمونه ثمار هذا التنفيذ د

ى حرصه كان من العدالة الإجرائية أن يكافأ هذا الدائن طالب التنفيذ عل
 نفيذ،أي أثناء الت اً،تنفيذي اًقضائي اًتأمين نححقه ليم يفاءونشاطه في إجراءات است

 المدين يخول له الأولوية الإجرائية على الدائنين المزاحمين له لا لأموا على
  .   يةأولويته الموضوع حتىتغنيه عنها 

  الثاني الفرع
   بريفي مجال التنفيذ الج القضائيةتقسيم التأمينات  

القضائية فقط إلى تأمينات تحفظية و  تأميناتسوف نعتمد على تقسيم ال 
  وما يترتب عليه من آثار ونتائج، كالتالي:  ،)١(تنفيذيةتأمينات 

  ذيةتحفظية وأخرى تنفي تتأمينا ىالقضائية إل نات: تقسيم التأميأولا
الدائن،  قفي ضمان ح دوراًقد تلعب  ره،التأمينات القضائية، كما تقدم ذك إن

عليه بعد. بمعنى أن تلعب  يحصلسند تنفيذي، أو لم  فيولو لم يكن متضمنا 
ونشأة  ؤهدوراً في الفترة الزمنية ما بين نشأة الحق الموضوعي المراد اقتضا

التقاضي  اءاتفترة إجر هيو ،)٢(وممارسته جبريحق الدائن في التنفيذ ال
خطر  نالتنفيذي كالحكم القضائي، التي خلالها يأمن الدائ السندللحصول على 

يتقرر له  أنمدينه المالي ومحاولته لتهريب أمواله من ذمته، ب مركزتدهور 
تأمين خاص على ماله يخوله مكنة الأولوية في استيفاء الدين من محصلة 

                                                
لم نعتمد في هذه الدراسة على تقسيم التأمينات القضائية إلى تأمينات شخصية وتأمينات  )١(

عينية، إذ أنه تقسيم غير موجود إلا في مجال الكفالة القضائية، والأخيرة اختلفت الآراء في 
). وإذا كانت هناك نتائج ٣٧-٣٣اعتبارها أصلا من التأمينات القضائية (انظر ما سيلي ص

مييز بين التأمينات الشخصية و العينية في مجال القانون المدني، إلا أنه ليست لها عملية للت
نتائج عملية في مجال التنفيذ الجبري إلا في خصوص الكفالة لذلك سوف نعرض لها في 

 ).٣٣المتن (انظر ما يلي ص
لى الحق في التنفيذ الجبري هو سلطة قانونية تخول صاحبها مطابقة مركزه الواقعي ع )٢(

مركزه القانوني بواسطة أعمال تقوم بها السلطة العامة جبرا عن المدين. فتحي والي، 
 .٢١، ص١٠مرجع سابق، بند 
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تلك  تؤدي"التأمينات القضائية التحفظية". حيث ـب ميت. لذلك سوالتتبعالتنفيذ 
عن طريق الشهر المؤقت  نسي،الفر ونالتأمينات وظيفتها التحفظية، وفق القان

على سند  لحصولللمدين، انتظاراً ل معينة لالتي ترد على أموا للتأمينات
 مبالغال ودتنفيذي، ثم تأكيد هذا الشهر المؤقت بالشهر النهائي، في حد

 الشهرية و التتبع منذ بأثر رجعي في منح مرتبة للتأمين والأولو ،المضمونة
  .)١(المؤقت

فيما بعد باتخاذ  تيفائهإلى حفظ حق الدائن لاس سوىتأمينات لا تهدف  فهي
 ائفةمن أموال المدين. وهذه الط العيني على م مانلتنفيذ بتقرير ض جراءاتإ

مقابل في  لهاولا يوجد  ،من التأمينات القضائية توجد في القانون الفرنسي
التحفظية في التنفيذ الجبري.  التدابيرلأحكام  تخضع حيثالمصري،  ونالقان

الذي ليس له حق في البدء في إجراءات  ن،الدائ أنالمشرع الفرنسي  فرأى
في مرحلة تمهيدية للتنفيذ، بجانب الحجز  له،تسمح  حمايةالتنفيذ بعد، يتطلب 

عليها قبل أن ينفذ  - عقار أو منقول -بترتيب تأمين على مال المدين ي،التحفظ
إعلام  بقودون س ذي،إذ قد يمضي وقت قبل استطاعته الحصول على سند تنفي

  .)٢(أي بمباغته المدين
التنفيذ  فيمرحلة ما بعد نشأة الحق  يدور أيضاً ف ةالقضائي للتأمينات بينما

 لاالقضائية التنفيذية)  نات( التأميةالقضائي اتالنوع من التأمين هذاومباشرته. ف
فيما بعد إجراءات الحصول على سند  فىيكتفي بحفظ حق الدائن حتى يستو

تنفيذ الحق، سعياً في  تبل تخطوا خطوة أبعد فتدخل مباشرة في إجراءا فيذيتن
على اقتضاء حقه  ائنطريق تشجيع الد عنمكافحة البطء في إجراءات التنفيذ، 

ممتازين، ومتقدماً من دائني المدين، ولو  غيرهعن  مفضلاًوالحرص على ذلك 

                                                
(1) R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles d'exécution : Dalloz 2005, 
2e éd., n° 885. 

 .٧٩انظر ما سيلي بالتفصيل أحكام شهر التأمينات القضائية التحفظية ص
لذلك فهي تأخذ طبيعة مركبة من تأمينات خاصة و تدابير تحفظية فهي تهدف إلى  )٢(

لذلك تخضع ” assurer la sauvegarde de ses droits“الحفاظ على حقوق الدائن
  تنفيذ فرنسي: L111-1/3للشروط العامة للتدابير التحفظية وفق المادة 

Article L111-1/3:«Tout créancier peut pratiquer une mesure 
conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits ». 

 .٧١انظر بالتفصيل في الشروط الموضوعية للتأمينات القضائية التحفظية ما سيلي ص
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لا تفترض هذا  لتاليالجبري. وبا لتنفيذحقه من محصلة ا يفاءعليهم في است
النوع من التأمينات، على عكس التحفظية منها، أن حق الدائن لم يصل إلى 

 فيبدأ  أوبل تفترض أن الدائن أقدم على التنفيذ  فيذي،مرحلة السند التن
الذي سعى في التنفيذ على مال  نالدائ. ف)١(ممارسة الحق في التنفيذ الجبري

يستوفي حقه،  )٢(الإجرائي) خصيصالت لحظةالمدين حتى مرحلة معينة( 
بأولوية إجرائية، مصدرها القانون الإجرائي  ت،من التأمينا نوعبمقتضى هذا ال
التنفيذ بعد  اتالتنفيذ)، على الدائنين المشتركين في إجراء أو ت(قانون المرافعا

ولو كان أصحاب أولوية موضوعية نتيجة رهن أو امتياز. هذه الأولوية  لبيعا
 الهذ ائيمصدره القانون الإجر يصالإجرائية الممنوحة للدائن ناتجة عن تخص

  مال مدينه أو ثمنه.  لىالدائن ع
  ةعلى تقسيم التأمينات القضائية إلى تحفظية وتنفيذي ةالمترتب ائج: النتثانياً

تشتركان معاً في تجنب  فيذيةوالتن يةالقضائية التحفظ التأميناتفي أن  لاشك
القضائية التحفظية تعد  التأميناتإلا أن  ،والتنفيذ قاضيالت تفي إجراءا البطء

المتطلبة لاتخاذ  روطالش اتلذ خضعالتنفيذية لذلك ت من التدابير التحفظية لا
والتي  رنسي،قانون التنفيذ الف من L511-1 بالمادة عملاالتدابير التحفظية 

 روفو توجد ظ المبدأتستلزم أن يكون حق الدائن ظاهر التأسيس من حيث 
القضائية  التأمينات. بينما )٣(تهدد استيفائه، وبالتالي فهي لا تقطع التقادم

لا  نفيذيةمن التدابير الت قه،حرصه في تنفيذ ح لىالدائن ع تكافئالتي  لتنفيذية،ا
 مجردالتقادم ب تقطعالتدابير التحفظية و شروطوبالتالي لا تخضع ل فظية،التح

  .)٤(ترتيبها
. فالمجال الزمني التحفظية و التنفيذية مجال زمني قضائيةال التأميناتمن  لكل

هو إجراءات  انيةالجبري، ومجال الث لتنفيذللأولى هو المرحلة التمهيدية ل
كل منهما باعتبار التأمينات  بيعة. وهو ما يتناسب مع طاالتنفيذ الجبري ذاته

 ماعلى  يترتبالتحفظية ذات طبيعة تحفظية على عكس التأمينات التنفيذية. و
                                                

في أول مرحلة من مراحل التنفيذ الجبري(الحجز التنفيذي) على الأقل. انظر في  )١(
ية(التخصيص الإجرائي) في الحجز و في مرحلة البيع كمراحل التأمينات القضائية التنفيذ

 وما بعدها. ١٤٠للتنفيذ الجبري ما سيلي ص 
 .١٢٨عن لحظة التخصيص الإجرائي انظر ما سيلي ص )٢(
 .٩٧انظر في أثر التأمينات القضائية في قطع التقادم ما سيلي ص )٣(
 .٣٩وأخرى تنفيذية ما سيلي ص انظر في طبيعة التأمينات القضائية كتدابير تحفظية )٤(
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 اناًقد تغلب أحي ائية،التنفيذية كلها قواعد إجر ناتقواعد التأمي نتسبق أنه إذا كا
. إلا أن قواعد التأمينات القضائية التحفظية، في )١(على القواعد الموضوعية

 دلقواع ضعإجرائية ولكن قد تخ البها. فغختلطةللتنفيذ، م تمهيدال مرحلة
  .)٢(تجاريأو ال مدنيفي القانون ال موضوعية

التأمينات القضائية التحفظية تأخذ طبيعة التدابير التحفظية،  تكان ذاإ وعليه،
وهو ما  .)٣(يةالتنفيذية تأخذ طبيعة التدابير التنفيذ يةالتأمينات القضائ فإن

على  -اشتراط أن يكون حق الدائن المضمون بالتأمينات التحفظية عدميفسر 
بشكل قطعي أو مسبق، ولكن على  للمقدار ناًاقتضاؤه معي -عكس التنفيذية منها

  .)٤(رالأقل يكون قابلاً للتقدي
فإن التأمينات القضائية التحفظية ترد على أموال معينة من أموال  كذلك

وهي العقارات و المحال التجارية و  على سبيل الحصر حددةالمدين م
 يةالتنفيذ ائية. بينما التأمينات القضولةالمنق القيمحصص الشركاء و السندات و

 ولكنها(التخصيص الإجرائي) لا ترد على أموال حصرية من أموال المدين، 
  يقوم مقامها كالناتج عن بيعها (محصلة بيعها جبراً). ما علىقد ترد 

التأمينات القضائية التحفظية، ترد مباشرة  لكون ،لتأميناتحيث نفاذ هذه ا ومن
 تخضع فإنهاللتنفيذ،  تمهيدية رحلةمن أموال المدين في م معينعلى مال 

حقوقه بالمال محل  تللقواعد العامة للشهر في مواجهة الغير الذي تعلق
. )٥(الدائن بلمن ق تتبعال والتأمينات والذي تمارس في مواجهته مكنة الأولوية 

 اعدلقو خضعالتنفيذية (التخصيص الإجرائي) فلا ت لقضائيةا أميناتأما الت
التنفيذ الجبري التي  جراءاتتعمل خلال إ لتأميناتهذه ا نلأ ؛)٦(لقيدا أوالشهر 

                                                
 .١٣٥انظر في تغليب الأولوية الإجرائية على الأولوية الموضوعية ما سيلي ص )١(
انظر على سبيل المثال خضوع صحة أو شهر أو قيد أو شطب أو تفعيل التأمينات  )٢(

 .٩٠و ص ٨٥القضائية التحفظية لبعض قواعد القانون المدني أو التجاري، ما سيلي ص
 .٣٩نظر ما سيلي بالتفصيل صا )٣(
 .٧١انظر: الشروط الموضوعية للتأمينات القضائية التحفظية ما سيلي ص )٤(
 .٧٩انظر في شهر التأمينات القضائية التحفظية بالتفصيل ما سيلي ص )٥(
وذلك فيما عدا حالة التخصيص الإجرائي الناشئة عن "الرهن العقاري المتحول"  )٦(

تنفيذ فرنسي، وهو نتيجة التحول الجزئي لبعض الحجوز إلى   L321-6بمقتضى المادة 
رهن عقاري، لا يأخذ مرتبته سوى يوم إعلان الحجز، مع مراعاة قيدها خلال شهر من 
إخبار القرار القضائي بالتحول. هذه الآلية تمنح رخصة للمدين بطلب التحول الجزئي 

بمصالح الدائنين الحاجزين، الرهن لحجوز لرهون عقارية، وفي هذه الحالة، لعدم الإضرار 
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 ه(المواجه بهذه التأمينات) بهذيرتضمن، في ظل قواعد التنفيذ، علم الغ
  .)١(الإجراءات

التحفظية ترتب الأولوية و التتبع؛  القضائية أميناتإن الت ،ثارحيث الآ ومن
من أموال  عينللدائن على مال م موضوعية،كالتأمينات ال ،تخصيص لأنها

المدين، يضمن حقه بتخويله مكنة الأولوية و التتبع. بينما التأمينات القضائية 
القضائية  تأميناتأن ال ذ. إلطبيعتها )٢(الأولويةلا ترتب سوى  نفيذيةالت

أي قبل  بريالتمهيدية للتنفيذ الج لةكتدابير تحفظية، تعمل في المرح ة،التحفظي
اقتضاء لحق غير مؤكد بسند تنفيذي، ولا  لجبري،البدء في إجراءات التنفيذ ا

التصرف في المال محل التأمين، تحقيقاً للموازنة بين  منتقيد المدين  أو تمنع
من التصرف، يتقرر حق  عدم منع المدين قابلففي م ،مصلحة الدائن والمدين

شهر التأمين القضائي التحفظي  عدالدائن في تتبع هذا المال في أي تكون ب
  .اًمؤقت

على  ليسو -أموال المدين ذاتها لىالتحفظية ترد ابتداء ع اتكما أن التأمين 
 تالتأمينا بينما ،)٣(من عقارات أو منقولات واردة على سبيل الحصر –ثمنها 

 مرحلةلا تعمل في ال رائيالناتجة عن التخصيص الإج ةالتنفيذيالقضائية 
التنفيذي أو  بالحجزبعد بدئها  ا،للتنفيذ ولكن في مرحلة التنفيذ ذاته لتمهيديةا

لمكافئة الدائن الحريص والساعي على  التحفظي، بالحجزلها  التمهيد حتى
. كما التنفيذمعه في  المتدخلين أوحقه مقارنة بباقي الدائنين المشتركين  اءاقتض

الإجرائي قد ترد على أموال غير  صصالناتجة عن التخ ئيةأن التأمينات القضا
نتيجة الإيداع  رائيمثل التخصيص الإج ا،التي تم الحجز عليه والالأم

                                                                                                                
العقاري لا يأخذ مرتبته سوى يوم إعلان الحجز، مع مراعاة قيدها خلال شهر من إخبار 

 .١٤٥القرار القضائي بالتحول. انظر فيما بعد بالتفصيل ص
منهم الدائنون المقيدة حقوقهم على انظر في المستفيدين من التأمينات القضائية التنفيذية  )١(

 .١٠٦ما سيلي ص ر في التنفيذ على العقارالعقا
ولا ينفي ذلك عنها صفة التأمينات العينية إذ أن جوهر التأمين العيني هو في الأولوية  )٢(

التي يخولها لصاحبه، وليس في التتبع، إذ أن الدائن قد تكون له أولوية في استيفاء حقه من 
لشيء إذا خرج من ملك المدين وهذا ثمن الشيء محل التأمين، دون أن يكون له تتبع هذا ا

هو وضع حقوق الامتياز العامة. انظر ما سيلي بالتفصيل في آثار التأمينات القضائية 
 .١٠٠ص

انظر محل العقارات و المحال التجارية والقيم المنقولة و حصص الشركاء و السندات.  )٣(
 .٤٢التأمينات القضائية التحفظية ما يلي ص
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 الالذي يرد على الأمو جرائيوالتخصيص. وحتى في التخصيص الإ
وهو عدم  -يهافإن أثر الحجز عل عقارات،المحجوزة ذاتها من منقولات أو 

الحاجز يغني عن  دائنفي مواجهة ال - فيها لتصرفا جواز عدمنفاذ أو 
إذا كان  فعاليتهالتتبع لا تظهر  حق. كما أن )١(التتبع لطةممارسته لس

وهو  ليهأو ثمن المال المنفذ ع ينعلى نقود المد دالتخصيص الإجرائي ور
  الغالب في التخصيص الإجرائي.

في  –من اعتبارها  التتبعالقضائية التنفيذية لحق  ميناتعدم ترتيب التأ ينال ولا
التأمين العيني هو الأولوية.  هرقضائية عينية. إذ أن جو تأمينات -اعتقادنا

محل التأمين أو لا  لمزية تمارس في كل الأحوال سواء خرج الما ويةفالأول
. كما نمن ملكية المدي لمالأما التتبع مزية تمارس فقط حالة أن خرج ا ،يزال

ينف أحد عنها صفة  مول الأولويةالعامة لا ترتب سوى  الامتيازأن حقوق 
  .)٢( العينية لموضوعيةالتأمينات ا

  الثاني المطلب
  التأمينات القضائية في مجال التنفيذ الجبري تمييزوخصائص و طبيعة

وخصائص تميزها  ئعلها طبا يالقضائية في مجال التنفيذ الجبر يناتالتأم إن
قضائية، لها طبيعة  تأميناتتشابهها. فهي  تيالأفكار القانونية الأخرى ال عن

أخرى لها  وتارةثانية تدابير تنفيذية،  تارةو حفظية،ت ابيرمركبة فهي تارة تد
. وحتى وإن اعتبرت بعض )٣(العينية و أحياناً الشخصية تأميناتطبيعة ال

من إجراءات  اجزء تعتبرلا  االجبري إلا أنه نفيذالتأمينات القضائية ممهدة للت

                                                
الحجز يرتب التتبع ولكن يرتب أثراً يغني عنه. انظر في عدم ترتيب  وهذا لا يعني أن )١(

 .٤٧الحجز لأي حق عيني للدائن الحاجز، ما يلي ص
 ٥٩رقم  ١٣٦-١٣٥.س١٩٧٠قرب ذلك: سمير تناغو، التأمينات الشخصية والعينية،  )٢(

بعة ويؤيده ويشير إليه : محمد لبيب شنب، الوجيز في التأمينات العينية والشخصية، ط
 . ٦، بند١٣- ١٢، ص٢٠٠٤

لتنفذ في مواجهة  -على غرار العينية منها -لذلك لابد من شهر هذه التأمينات القضائية )٣(
الغير، فهي تخضع لإجراءات الشهر المؤقت لحين تأكيدها بالشهر النهائي. انظر ما سيلي 

  . وراجع :٧٩ص
 H. Croze, Op. cit, n° 38, 42. 

القضائية في التنفيذ الجبري صورة التأمينات الشخصية كالكفالة كذلك قد تأخذ التأمينات 
 .٣٧- ٣٣القضائية في القانون الفرنسي دون المصري انظر ما سيلي ص
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 ينات. لذلك سوف نستعرض طبيعة وخصائص التأمطبيعتهاالتنفيذ ولا تأخذ 
 يقتربالمميزة لها (فرع أول)، حتى نستطيع التمييز بينها و بين ما  لقضائيةا

  ).نمنها أفكار (فرع ثا
  الأول الفرع

  الجبري نفيذالت لفي مجا ةطبيعة وخصائص التأمينات القضائي 
  يةالقضائ لطبيعة: اأولا

مباشرة  قانونال وليسبأن مصدر نشأتها هو القضاء  يزالقضائية تتم التأمينات
الدائن يقتصر دورها على  إرادةف ائن،الد ادةلا تشأ بإر أنهاالاتفاق. كما  لاو

على سبيل  ظيالرهن العقاري التحف بقيدفي شهر التأمين ( بادرةاخذ زمام الم
الدائن أو  ادةعن إر جاُخار ديع اءالقضائي ذاته ابتد لتأمين) ولكن إنشاء المثالا

  .)١(حتى المدين
المسبق لنشأتها أو صورة  الإذنيأخذ صورة  قدالقضاء فيها  تدخل إن

. هذه التأمينات ومنعها حال عدم توافرها عمالشروط إ ىاللاحقة عل بةالرقا
من قانون التنفيذ   R531-1المادة  حفظية،القضائية الت التأميناتفعلى مستوى 

 ضاءالق إذنتترتب بناء على  أنبأن التأمينات القضائية يمكن  قضتالفرنسي 
 الإذن. ولكن )٢(الحالات التي يسمح فيها القانون باتخاذ التدابير التحفظية يف أو

أو  تنفيذيضروري في حالة اذا كان الدائن بيده سند  غيرالمسبق من القضاء 
باعتبارها من التدابير التحفظية، وفي حالة  نفاذ،قضائي غير واجب ال محك

عقارات في  إيجارأو  شيك أو لأمرعن دفع كمبيالة مقبولة أو سند  عالامتنا
  . )٣(عقد مكتوب

                                                
(1) M. BANDRAC, op. cit, p. 49. 

  من قانون التنفيذ الفرنسي: R531-1  عملا بالمادة )٢(
Article R531-1 :Créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 
Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la 
loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut 
être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales 
ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. 

لذلك فهي سندات لا ترقى إلى مرتبة السندات التنفيذية ولكن تتشابه معها في عدم  )٣(
استلزام إذن قضائي مسبق لاتخاذ تدابير تحفظية بناء عليها، ولذلك سميت بسندات شبه 

 .quasi-titresتنفيذية 
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مفهوم التأمينات القضائية تغير  أننتيجة مؤداها  )١(بعض الفقه الفرنسي ورتب
منشأة بقوة  حفظيةوهي التأمينات الت تنابحيث تم إنشاء نوع جديد من التأمي

بأن  -نؤيدهو-)٢(الآخر البعضالأحادية. ولكن يرى  ئنالقانون بإرادة الدا
ولم يغير مفهوم التأمينات  ميناتمن هذه التأ القضائيةيستبعد الطبيعة  لمالقانون 

 إذناًالقضائية، بل وسع من مفهومه بحيث تشمل التأمينات التي لا تتطلب 
القضاء   إلى لجوءفإن ال حوالحتى في هذه الأ نأحوال معينة. ولك فيقضائياً 

أو شطبها  أميناتالت لكت لإلغاءلاحقة  ةيظل دائما مفتوحا ولكن كرقاب
  . )٣(انتفاء شروطها عند ستبدالهاوا

                                                                                                                
Serge Guinchard, Tony Moussa. Droit et pratique des voies d'exécution 
: 2015-2016. Collection : Dalloz Action - Edition : 8e édition 
.no611.42. p.528. 
(1) M. Dagot, Les sûretés judiciaires provisoires : Litec 1994, n° 11, 
note 13, et n° 199 et s. 
(2) R. Perrot et Ph. Théry, préc., n° 793, p. 713. M. BANDRAC, op. cit, 
p. 49. 

فإن في الحالات التي لا ضرورة فيها لاذن مسبق  ١٩٩١من قانون  ٧٢/١فعملا بالمادة  )٣(
من القضاء، للقاضي، وفي أي وقت، بناء على العناصر المقدمة من المدين، وبعد سماع أو 
دعوة الدائن، أن يرفع التدبير التحفظي اذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في 

 ١٩٩١من القانون  ٢/ ٢٢). كما تنص المادة من قانون التنفيذL. 511-1(المادة ٦٧المادة 
بأن لقاضي التنفيذ سلطة الأمر برفع التدبير التحفظي لكل تدبير غير المجدي أو المتعسف. 

على سلطة القاضي في استبدال التأمين  من قانون التنفيذ   L512-1 بل وتنص المادة
على سلطة الحد من آثار التأمين  R532-9 القضائي بضمان مناسب آخر. و تنص المادة

  التحفظي المتعسف أو إنقاصه أو قصره على بعض أموال المدين.
Article L512-1: « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas 
requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il 
apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas 
réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure 
conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à 
sauvegarder les intérêts des parties . La constitution d'une caution 
bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie 
entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions 
de l'article L. 511-4 ». 
Article R532-9: « Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement 
supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire 
limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les 
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القاضي  لقب نالقضائية لا يشترط أن يكون م يناتالقضاء في التأم وتدخل
في مجال التنفيذ، تحت إشراف القضاء، كأمين الرهون   عاونيهذاته، بل من م

 le greffe، وقلم الكتاب  le conservateur des hypothèques لعقاريةا
du tribunal  و محضر التنفيذ أو الشركات التي تم رهن رأسمالهاles 

sociétés dont le capital serait nanti أو الوسيط المؤهل 
l'intermédiaire habilité )١(.  

قد  فهيالتنفيذية( التخصيص الإجرائي)،  القضائيةمستوى التأمينات  وعلى
(كما في الإيداع والتخصيص وقصر لإجرائيبقرار منشئ للتخصيص ا نشأت

بإذن قضائي) أو  الغيرلدى  دينالحجز بدعوى و التخصيص في حجز ما للم
الكف عن  ر(كما في التخصيص أث هعلى الأقل تحت رقابته أو رقابة معاوني

ترتيب  منعفي  تدخلالتنفيذ). هذه الرقابة قد ت عاونم يهالبيع الذي يجر
  .)٢(الإجرائي لعدم تطبيق أحكامه لتخصيصا

 أن الجبري،القضائية في التنفيذ  ناتعلى الطبيعة القضائية للتأمي ويترتب
 ارجترتيب هذا النوع من التأمينات لا يدخل في عداد التصرفات إذ أنه عمل خ

(القضاء)، وبالتالي قد ترد هذه  رآت من جهة الغي لشخصن إرادة اع
  قانوناً. هاحتى على الأموال التي لا يجوز التصرف في -اعتقادنافي -التأمينات

  مع غاية التنفيذ الجبري لا تركيبته: تشترك: التأمينات القضائية ثانياً
 القضاءتدخل  ةالمدين على تنفيذ ما التزم به بواسط ارالجبري هو إجب التنفيذ

. وإذا كانت الغاية )٣(يذيةالقضائية التنف للحماية حقيقاًإشرافه، ت تحتفي الدولة و
                                                                                                                
biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces 
sommes ». 
(1) Benoît Nicod, La réforme des procédures civiles d'exécution (loi n° 
91-650 du 9 juillet 1991). Recueil Dalloz 1994. p. 15. 

 .١١٠انظر سبب التأمينات القضائية التنفيذية( التخصيص الإجرائي) ما سيلي ص )٢(
انونية، بل هو مركز قانوني إجرائي يتضمن والتنفيذ الجبري ليس فقط علاقة أو رابطة ق )٣(

حقوقا والتزامات إجرائية معينة على عاتق أشخاصه، فهو مركز قانوني لأن قانون 
المرافعات يحدد أشخاصه وموضوعه وسببه وينظم أوضاعه ومراحله وإجراءاته ومنازعاته 

   .٢٧، ص٢٠٠٩ويرتب آثاره. انظر: سيد أحمد محمود، أصول التنفيذ الجبري، ط
ويرى البعض أن التنفيذ خصومة تسمى بخصومة التنفيذ ويقصد بها الأعمال الإجرائية التي 
ترمي إلى اقتضاء حق الدائن جبرا عن مدينه. وتتميز بوحدة الغاية وهي اقتضاء الدائن حقه 
جبرا و تسلسل إجراءاتها وارتباطها فيما بينها بحيث تجمعها وحدة منطقية وزمنية تجعل 
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في اقتضاء حق الدائن جبرا عن مدينه هي وحدها،  ةمن التنفيذ الجبري المتمثل
 تالقانوني، وكان امهتعطي مدلولا لنظ نالتي يمكن أ ،)١(لرأي البعض فقاو

القول  نفيه. فيمك المنازعةطلب التنفيذ و اسطةبو دةتركيبة التنفيذ الجبري محد
في  ليسبأن التأمينات القضائية تشترك مع نظام التنفيذ الجبري في غايته و

  .)٢(تركيبته
مع غاية الحجز،  تشتركالقضائية التحفظية، بمفهومها السابق بيانه،  فالتأمينات

 من أنهماالجبري، في  للتنفيذتمهيدية  كمرحلةحجز التحفظي، ال الا سيم
القضائية التحفظية بضمان تنفيذ حق الدائن  مايةتحقق الح لتيالتدابير ا

وسيلة  تختلف كانتالتنفيذية. وإن  لحمايةوالوقاية من خطر تأخير ا تضائه،واق
في سبيل تحقيق هذه  لتحفظيةالتحفظية و الحجوز ا ةكل من التأمينات القضائي

من التصرف، بينما التأمينات تمنح  ينوسيلته منع المد فظي. فالحجز التحيةالغا
 دائنتدخل فلا الحجز يمنح ال نوسيلته الخاصة دو ماالأولوية والتتبع، فلكل منه

ولا تمنع التأمينات المدين من  مدينعينية تبعية على أموال ال حقوقأي 
أو  ذيدت عليها تلك التأمينات. فالحجز( التنفيالتصرف في أمواله التي ور

المدين الواردة عليها غير جائز التصرف فيها  موالالتحفظي) تجعل أ
l'indisponibilité  على  ك. وذل )٣(١٩٩١يوليو  ٩من قانون  ٧٤انظر المادة

                                                                                                                
الأعمال يبدو كنتيجة لسابقها ومقدمة لما سيليها. وهاتان الميزتان تؤديان إلى  كلا من هذه

إمكان اعتبار جميع الأعمال المكونة لخصومة التنفيذ كعمل قانوني واحد. عمل مركب من 
. على عكس ما يميل إليه ١٥٣، ص٧٩أعمال متعددة. فتحي والي، مرجع سابق، بند 

ت خصومة قضائية. انظر: نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ البعض من أن إجراءات التنفيذ ليس
 .٢١٠، ص٢١٥، بند ٢٠١٥الجبري (للسندات التنفيذية)، دار الجامعة الجديدة، طبعة 

 . ٢٦سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص )١(
وهو ما يبرر اختصاص قاضي التنفيذ في ترتيب التأمينات القضائية أو على الأقل  )٢(

في حين أنها تسلب ولاية قاضي التنفيذ التأمينات القضائية الرقابة على شروطها بعد نشأتها، 
 التحفظية بعد شهرها نهائياً لأنه انتفى عنها الطبيعة التحفظية.

من قانون التنفيذ الفرنسي  L521-1أنشأت المادة  ١٩٩١يوليو  ٩من قانون  ٧٤المادة   )٣(
والتي تنص على أن الحجز التحفظي قد يرد على كل المنقولات المادية وغير المادية 
المملوكة للمدين، وتجعلها غير قابلة للتصرف فيها. ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها 

  تحفظية. ، المال يمكن أن ترد عليها عدة حجوزL. 523-1في المادة 
Article L521-1 : «  La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens 
mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.  
Elle les rend indisponibles.  
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 لىع ةالتصرفات الوارد ذلا تؤدي إلى عدم نفا هيف قضائيةعكس التأمينات ال
  . )١(ناتالتأمي تلكأموال المدين محل 

غايته إلا أنها لا  فيالجبري  تنفيذمع ال تشتركالقضائية  ناتكانت التأمي إذا
جزءا من إجراءات التنفيذ  ستلي لقضائيةفالتأمينات ا تشترك في تركيبته.

 ي،أو مرحلة من مراحله. ودلائل ذلك عديدة منها أن التأمين القضائ يالجبر
قد يرد على أموال  ،nantissement judiciaire يازي القضائيكالرهن الح

                                                                                                                
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire 
l'objet de plusieurs saisies conservatoires. 

من قانون التنفيذ الفرنسي والتي تنص على أن الأموال محل  L531-2تطبيقاً للمادة   )١(
  التأمين القضائي تعد قابلة للتصرف فيها.

Article L531-2 Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 
2011 - art. 
« Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables… ». 
والنص على ذلك تمشياً ما انتهت إليه محكمة النقض الفرنسية في فرنسا منذ زمن بعيد و 

  بعد خلاف فقهي كبير:
Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.547 : Bull. civ. 1983, III, n° 212 ; 
JCP G 1985, II, 20354, note Joly ; RTD civ. 1984, p. 174, obs. R. 
Perrot ; Defrénois 1985, art. 33450, p. 55, note Ph. Théry. 

من القانون المدني  بصياغتها القديمة تقضي  ٣-٢٠٩٢حيث كانت الفقرة الثالثة من المادة 
بعدم قابلية للتصرف في الأموال المحجوزة أو محل الرهن الرسمي أو الحيازي بطريقة 

تعد التصرفات التي اتخذها المدين المحجوز غير نافذة في مواجهة الدائنين تحفظية. و
  الحاجزين. على النحو التالي :

   « Les biens saisis sont indisponibles. Les baux consentis par le saisi 
sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers 
poursuivants. Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, 
hypothéqués ou nantis à titre conservatoire » (C. civ., anc. art. 2092-3). 

من القانون  ٧٩وحلت محلها المادة  ١٩٩١يوليو  ٩من قانون  ٩٤إلا أنها ألغيت بالمادة 
  رنسي سالفة الذكر.من قانون التنفيذ الف L531-2سالف الذكر والتي أنشأت المادة 

منه على أنه: "يجوز للراهن أن يتصرف  ١٠٤٣وفي القانون المدني المصري تنص المادة 
في العقار المرهون، واي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن". وينطبق 

) على أن : "يكون للدائن الذي ١٠٩٥ذات الحكم على حق الاختصاص حيث تنص المادة (
الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، حصل على حق 

ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد 
وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من 

 أحكام خاصة".
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على  يلا يمنع من قيد تأمين قضائ ظيفالحجز التحف فظياً،حجزاً تح جوزةمح
يقتصر  اعموما وإنم نالتحفظي لا يبطل التأمي جزالمحجوزة، فالح والالأم

لأن الحجز  ذا. وه)١(غير نافذ في مواجهة الدائنين الحاجزين علهعلى ج
 )٢(التحفظي على أموال المدين لا يزيل ملكية المدين بل تبقى في ملكه

صحيحة  دالتأمينات عليها تع وترتيب وإنشاءالتي ترد عليها  التصرفاتو
القضائية لا تعد  أميناتالت ولأن. )٣(ولكنها غير نافذة في مواجهة الدائن الحاجز

تعد تصرفاً في المال الذي ترد عليها، فيمكن ترتيبها على أموال  ،ولا)٤(حجزاً
قابلة  رترد على أموال غي أنويمكن  ،)٥(التنازل عنها لا يتم إلا بموافقة معينة

 تأميناتفيجوز أن ترد ال ،)٦(للحجز عليها مؤقتاً أو غير قابلة للتصرف فيها

                                                
تحفظية متعددة ضد المدين، في ظل مبدأ التناسب بين قيمة  ويجوز للدائن أن يتخذ تدابير )١(

المبالغ المراد اقتضاؤها و الأموال التي يراد تنفيذ التدابير التحفظية عليها، ولكن دون 
  تعسف في استخدام تلك التدابير.

Serge Guinchard, Tony Moussa. Op. cit.no600.08. p.519. 
تنتقل إلى الدائن الحاجز، كما يفقد المدين سلطة  ولكن يفقد المدين حيازتها التي )٢(

نبيل لأن الحجز لا يعد عملاً من أعمال التصرف، انظر:  الاستعمال والتصرف فيها.
  .٦١٦، دار الجامعة الجديدة، ص٢٠٠١إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، طبعة 

Ph. Delebecque, Op. cit, n° spécial, p. 15 et s. 
(3) Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-21.597 :JurisData n° 2002-
014712 ; Procédures 2002, comm. 160, obs. R. Perrot ; RD bancaire et 
fin. 2002, comm. 199, obs. J.-M. Delleci. 

دة المدين وقاعدة عدم نفاذ التصرفات تشمل ترتيب التأمينات ولو كان الترتيب خارج إرا
قرب ذلك: فتحي والي، مرجع سابق، كأن يكون بحكم القضاء كالتأمينات القضائية. 

. وانظر إلى هذا الحكم بالنسبة لحق الاختصاص حكم محكمة ٢١٦، بند ٤٢٦-٤٢٥ص
 ، مشار إليه في المرجع السابق.١٩٢٩يونيو  ٤استئناف مختلط 

(4) Ph. Delebecque, Op. cit, n° spécial, p. 15 et s. 
(5) Civ. 2e, 2 déc. 2010, no 09- 17. 495, D. 2011, 24, D. 2012. Pan. 
1520, obs. Leborgne, Rev. sociétés 2011. 44, obs. 

لذلك قضي بجواز ترتيب التأمين القضائي (الرهن العقاري التحفظي) على عقار محل  )٦(
  شرط مانع من التصرف. لأن ترتيب التأمين على مال لا يعد تصرفا فيه.

Civ. 1re, 20 déc. 1976, RTD civ. 1976. 358, obs. R. Savatier ; Civ. 1re, 
9 oct. 1985, Bull. civ. I, no 252 ; Defrénois 1987, art. 33918, no 23, p. 
499, obs. L. Aynès. 

كذلك قضي بأن حظر الحجز على مال لا يمنع بالضرورة ترتيب تأمين قضائي تحفظي 
  عليه كالرهن العقاري التحفظي.



 

 

-         - 
 

١١٧٢

---
 

  

ترد على  أنل ويمكن ب ،حجزا تحفظياً، كما سبق القول عليهعلى مال محجوز 
  .)١(ليهاأموال لا يجوز الحجز ع

القضائية لا تعد محجوزة إلا وفق  التأميناتإلى أن الأموال محل  بالإضافة
. كما أن التأمينات )٢(هذه الأموال ونوعها وطبيعةالتي تتفق  حجزإجراءات ال

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية  حجز،القضائية لا تخضع لإجراءات ال
صحة الحجز التي تنطبق حال تحويل الحجز التحفظي لا تنطبق  دعوىبأن 

  .)٣(على التأمينات القضائية 
 ضافهي أي ،)٤(الإجرائي) التخصيصالتنفيذية ( القضائيةبالنسبة للتأمينات  كذلك
 لإجرائيةعلى الرغم أن من الأعمال ا ،من تركيبة التنفيذ الجبري عدلا ت

تشترك معه في  لأو البيع)، ب ،الجبري ما يكون سبباً له(كالحجز للتنفيذالمكونة 
 إلى ففهي تهد ير،عن المدين دون تأخ اذات الغاية وهي اقتضاء الحق جبر

من آثار تضر باستيفاء  هالتنفيذ وما يترتب علي إجراءاتالبطء في  حةمكاف
ولو  دائنينتغلب على ال دق جرائيةالدائن لكامل حقوقه بتخويل الدائن أولوية إ

للدائن النشيط  أولوية موضوعية، مكافئةً متمنحه ضوعيةكانوا ذوي تأمينات مو
                                                                                                                
 L'article L. 526-1 du Code de commerce, d'interprétation stricte, 
interdit la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais 
non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce 
bien. (Com. 11 juin 2014, n° 13-13.643, D. 2014. 1326   ; ibid. 1610, 
obs. P. Crocq). Pierre Crocq, La déclaration d'insaisissabilité n'empêche 
pas l'inscription d'une hypothèque judiciaire. RTD Civ. 2014 p. 693. 

وقضي بأنه اذا كان الدائن لا يستطيع الحجز على الحصة الشائعة للمدين في عقار، إلا  )١(
  أن له ترتيب تأمين عليها لحين حصول على حكم موضوعي لصالحه. 

CA Amiens, 20 mars 1995 : JurisData n° 1995-042639. 
اذا كان التأمين القضائي ورد على حصص و قيم منقولة فتخضع لإجراءات الحجز على  )٢(

حصص الشركاء والقيم المنقولة المنصوص عليها في قانون التنفيذ الفرنسي، وتخضع 
لإجراءات الحجز على المحال التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة الفرنسي اذا 

" التي تحمي purgeورد على محال تجارية مع تطبيق أحكام "التطهير كان التأمين القضائي
 الغير من ملاحقة الدائن المقيدة حقوقهم له.

(3) Cass. com., 11 juill. 1988 : D. 1989, jurispr. p. 197, note J. Prévault. 
القضائية في عدم اعتبار الاختصاص القضائي من قبيل التأمينات  ٥٥انظر ما سيلي ص)٤(

في التنفيذ الجبري لأنها غير مقررة لضمان اقتضاء حق الدائن بل على العكس مقررة 
لمصلحة الطرف الآخر في نظام التنفيذ الجبري وهو المنفذ ضده. كذلك انظر في مدى 

 .٣٧- ٣٣اعتبار الكفالة القضائية من التأمينات القضائية ما سيلي ص
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حثيثا  ياسع إليها سعىو تنفيذو الحريص على حقه وطلب البدء في إجراءات ال
  . )١(خصيصووصل للحظة الت

  شخصيةذات طبيعة عينية و  يةالقضائ ينات: التأمثالثاً
 والقضائية تتفق والتأمينات العينية في المضمون والهدف  ميناتإن التأ  

إذا كانت التأمينات العينية تقوم على فكرة  ،حيث المضمون من. ارالآث
لتأمين حق  نمملوك للمدي ةعاد كونالعام ي ضمانتخصيص مال معين من ال

على  فذين نأ لدائناختيارا كان ل ائنالمدين بحق الد فبحيث إذا لم ي ،)٢(الدائن
العين الضامنة لهذا الدين دون أن يخشى أن تكون قد خرجت من ملك المدين 

للدائن حق  ن. فيكو)٣(نشوء الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري منفي الفترة 
  يكفل الوفاء بحق الدائن.  بعيهو حق ت مالعلى هذا ال نيعي

من أموال  ينمال مع تخصيصعلى فكرة  ومالتأمينات القضائية تق إن كذلك
 تخصيصهاالتأمينات القضائية  نالفارق هنا أ نالمدين محل الضمان العام ولك

قضائية لاحقة.  رقابة) أو إذنفي شكل رقابة سابقة ( إمايكون بتدخل القضاء 
(الرهن الرسمي  اقالعينية الأخرى يتم التخصيص فيها إما بالاتف يناتبينما التأم

  ). زيا) أو القانون ( الامتزيو الحيا
ما سبق أن التأمينات العينية (الاتفاقية والقانونية) تخضع لأحكام  على ويترتب
 التأميناتتخضع  بينما. )٤(الأصل حسبالموضوعي(كالقانون المدني) ب القانون

 أو( قانون المرافعات جرائيلقواعد القانون الإ- )٥(الأصل سببح –لقضائيةا
                                                

 .١٢٨ سيلي صانظر لحظة التخصيص الإجرائي ما  )١(
 ٢٣.ء٣، بند ٥السنهوري، مرجع سابق، ص )٢(
 .٤، بند٦، ص٢٠٠٤محمد لبيب شنب، الوجيز في التأمينات العينية والشخصية، طبعة   )٣(
وفي فرنسا، إن التأمينات العينية تخضع لقواعد القانون المدني وتسمى الرهن العقاري  )٤(

hypothèqueque  المنقول إذا وردت على عقار و تسمى رهنnantissement  اذا
بحسب مصدر  - وردت على المنقول غير المادي (المعنوي). التأمينات العينية قد تكون

قد يكون اتفاقيا و قد يكون  nantissementاتفاقية أو قانونية أو قضائية. فالرهن  -إنشائها
نسي، كذلك الأمر قضائيا وفي الحالة الأخيرة فيخضع للقواعد الواردة في قانون التنفيذ  الفر

  بالنسبة للرهن العقاري قد يكون اتفاقيا أو قانونيا أو قضائيا.
 Anne Leborgne, Op. cit.no2780. p.998. 

انظر في التمييز بين التأمينات القضائية و التأمينات القانونية المبنية على حكم قضائي ما 
 .٥٢سيلي ص

انظر على سبيل المثال خضوع صحة أو شهر أو قيد أو شطب أو تفعيل التأمينات  )٥(
 . ٩٠. و ص٨٥القضائية التحفظية لبعض قواعد القانون المدني أو التجاري، ما سيلي ص
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حق  اءالقضاء سلطة الأمر بتخصيص أموال المدين لاقتض تخول لتي) انفيذالت
  الدائن الذي يمنح الأخير أولوية إجرائية في كل الأحوال والتتبع أحيانا.

إلى طمأنة  فتهد عينية،ال أميناتالقضائية، كالت ناتفالتأمي ،دفمن حيث اله أما
المدين، ويدرأ  إعساروضمان الدائن على استيفاء حقه من مدينه، ليأمن بها 

الخاصة تكون عادة كافية  تأميناتأن هذه ال إذ. تهوتعن همالهعنه غشه أو إ
  .)١(الاستحقاق أو بعده ميعادللوفاء بحق الدائن كاملا في 

التأمينات القضائية قاعدة عدم جواز أو  ىيترتب عل لا ،من حيث الآثار أما 
. طالما أن )٢(للتصرف كالتأمينات العينية  يناتعدم قابلية الأموال محل التأم

المال محل  أنلصاحبها حق التتبع، لان حق التتبع يفترض  تمنحالتأمينات  لكت
. كذلك، التأمينات القضائية )٣(فيه صرفالتأمين زال عن ملكية المدين بالت

                                                
 .٢، بند ٥السنهوري، مرجع سابق، ص  )١(
موال محل من قانون التنفيذ الفرنسي والتي تنص على أن الأ L531-2تطبيقاً للمادة   )٢(

  التأمين القضائي تعد قابلة للتصرف فيها.
Article L531-2 Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 
2011 - art. 
« Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables… ». 

فرنسا منذ زمن وتم النص على ذلك توافقا مع ما انتهت إليه محكمة النقض الفرنسية في 
  بعيد و بعد خلاف فقهي كبير :

Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.547 : Bull. civ. 1983, III, n° 212 ; 
JCP G 1985, II, 20354, note Joly ; RTD civ. 1984, p. 174, obs. R. 
Perrot ; Defrénois 1985, art. 33450, p. 55, note Ph. Théry. 

من القانون المدني  بصياغتها القديمة تقضي  ٣-٢٠٩٢ة الثالثة من المادة حيث كانت الفقر
بعدم نفاذ التصرفات على الأموال المحجوزة أو محل الرهن الرسمي أو الحيازي بطريقة 

من  ٧٩وحلت محلها المادة  ١٩٩١يوليو  ٩من قانون  ٩٤تحفظية. إلا أنها ألغيت بالمادة 
  من قانون التنفيذ الفرنسي سالفة الذكر. L531-2المادة  القانون سالف الذكر والتي أنشأت

منه على أنه: "يجوز للراهن أن يتصرف  ١٠٤٣وفي القانون المدني المصري تنص المادة 
في العقار المرهون، واي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن". وينطبق 

أن : "يكون للدائن الذي  ) على١٠٩٥ذات الحكم على حق الاختصاص حيث تنص المادة (
حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، 
ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد 
وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من 

 ة".أحكام خاص
لأن التأمينات القضائية التحفظية بمثابة تأمينات عينية وبالتالي فهي غير قابلة للتجزئة  )٣(

مدني فرنسي. وبالتالي فمن الطبيعي أن تضمن  ٢٣٣٩والمادة  ٢٣٩٣/٢عملا بالمادتين 
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 تنفيذية) تمنح صاحبها مكنة الأولوية أو الأولوية والتتبع التي أو انتك ية(تحفظ
 إليهآخر أو المتصرف  دائناًسواء كان  غيرالدائن في مواجهة ال سهمايمار

  .)١(محل التأمين المالب
القضائية، على غرار التأمينات  التأميناتهل يمكن أن تكون  ولكن

أي ترد على  خصية)، تأمينات ش)٢(اقيةالموضوعية(الكفالة القانونية والاتف
يطالبون بالوفاء بحق الدائن حال عدم  نآخري صذمة مالية لشخص أو أشخا

  .ين؟حصول الدائن على كامل حقه من المد
الجبري  التنفيذ الو التنفيذ في مج المرافعاتالقضائية نظمها قانون  الكفالة إن

 يستخدمها لكي ،)٣(الأحكام ذتنفي وقفالمعجل للأحكام أو  النفاذبالأخص في 
بأن ألغي  روفما كانت عليه اذا تغيرت الظ إلىالمشرع لضمان إعادة الحال 

-المحكوم له أنوتبين  جلاًبعد أن نفذ تنفيذاً مع ستئنافالا كمةالحكم من مح
المعجل  نفاذوقف ال أوالنفاذ المعجل  في–. والكفالة )٤(معسرا - نفذ الحكم لذيا

                                                                                                                
حقوق لها قيمة أقل من الأموال التي ترد عليها (المرهونة) لان التأمينات القضائية تهدف 

 لحفاظ على حق الدائن بقدر ما تساهم في اقتضائه.إلى ا
لذلك كما يلزم قيد وشهر وبالتالي يلزم لنفاذها في مواجهة الغير شهرها وعلانيتها.  )١(

التأمينات العينية، يلزم شهر التأمينات القضائية لا سيما التحفظية منها انظر ما سيلي 
 .٧٩ص

للتأمينات الموضوعية الشخصية وفق القانون المدني صور عديدة منها: الكفالة،  )٢(
وتضامن المدينين وعدم انقسام الدين و الإنابة الناقصة. محمد لبيب شنب، مرجع سابق، 

. ولكن استبعدنا باقي صور من نطاق الدراسة كما أوضحنا في المقدمة. راجع ٥، ص٢بند
 .٥ما سبق ص

مرافعات مصري على أن: " في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ  ٢٩٣ة إذ تنص الماد )٣(
الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو يودع خزانة 
المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من 

ة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس التنفيذ خزانة المحكم
مرافعات مصري على الكفالة لوقف  ٢٥١/٢،٢٩٢/١، ٢٤٤/١مقتدر.  كذلك تنص المواد 

-  ٥١٨—٥١٧التنفيذ. والكفالة في النفاذ المعجل، في القانون الفرنسي، منظمة في المواد 
 مرافعات فرنسي. ٥٢٢

الكفالة ليس فقط في مجال النفاذ المعجل بل في وقف النفاذ كذلك يستخدم المشرع  )٤(
أن تأمر  - الاستئناف أو النقض أو الالتماس–(المعجل أو العادي). فيجوز لمحكمة الطعن 

). أي أن الكفالة اذا كانت لا ٢٥١/٢،٢٩٢/١، ٢٤٤/١بها عندما تقرر وقف التنفيذ (المواد 
الح المحكوم عليه، في حين أن النفاذ العادي يتم تقدم إلا في حالة النفاذ المعجل لضمان مص

فإن للمحكمة أن تقضي بالكفالة لصيانة  -أو المعجل -دون كفالة. إلا أنه لوقف النفاذ العادي
حقوق المحكوم له(المطعون ضده). فكأن المشرع يستخدم الكفالة أحيانا لضمان حقوق 
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التنفيذي بل لضمان  السندالحق الموضوعي محل  لضمانليست  -أو العادي
عن النفاذ أو وقف النفاذ بحسب  تجةإعادة الحال وجبر الأضرار النا

  . )١(حوالالأ
أن مفهوم الكفالة في مجال التنفيذ  )٢(البعض في الفقه المصري ىير لذلك

في  فالةالمدني. فالك نونالمعروف في القا اهابمعن ةالجبري لا يقصد بها الكفال
 ٧٧٢تكون شخصية (ضم ذمة الكفيل المالية لذمة المدين م قد دنيالم نالقانو

مدني). أما في  ١٠٣٢يملكه الكفيل م رمدني) أو عينية(هي كفالة المدين بعقا
 ليةأو ما )٣( شخصية(كفيل مقتدر) تكون ذالنفا فيقانون المرافعات فالكفالة 

الفني لها  المعنىالكفالة عينية ب كونتنصب على النقود والأوراق المالية فلا ت
أي  لها طرق محددة على سبيل الحصر في قانون  ،)٤(دنيفي القانون الم

                                                                                                                
اغلب الأحوال، ويستخدمها حينا  المحكوم عليه في مواجهة المحكوم له، وهذا ما يتم في

  آخر لضمان حقوق المحكوم له في مواجهة المحكوم عليه. 
. ٢٩، رقم ٨٠، ص٢٠٠٧أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، طبعة 

، بند ٤٨٠، ص١٩٩٦أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة 
١٩. 

لة القضائية في النفاذ المعجل أو وقف النفاذ تهدف إلى الموازنة بين مصالح لأن الكفا )١(
المحكوم له والمحكوم عليه في ضمان إزالة أثار النفاذ عند إلغاء الحكم أو تأييده . لذلك، إن 
الكفالة لا يلزم أن تكون مساوية لقيمة الحق الموضوعي الذي يراد التنفيذ لاقتضائه. بل 

لمحكمة بالنظر إلى الضرر الذي يحتمل أن يصيب المحكوم عليه بعد إلغاء متروكة لتقدير ا
التنفيذ أو المحكوم له بعد تأييد الحكم وإلغاء وقف التنفيذ. فتحي والي، مرجع سابق، 

. سيد أحمد محمود، ٢٩، رقم ٨٣، ٨٢.أحمد هندي، مرجع سابق، ص٤٠، رقم ٨٤ص
 .٣٢٦، ٣١٩مرجع سابق، ص

 ).٢)،(١، هامش(٣١٩رجع سابق، صسيد احمد محمود، م )٢(
التزام المدين بتقديم الكفيل قد يكون القانون أو القضاء أو الاتفاق . والمصدر هنا  )٣(

 .١٤، بند٢٤،٢٥القضاء. انظر: السنهوري، مرجع سابق، ص
 ١٠٣٢أيضاً لا يصح أن تكون كفالة عينية بالمعنى المقصود في المادة  وفي اعتقادنا )٤(

مدني، لأن الأخيرة هي تأمين عيني يقدمه شخص آخر غير المدين يضمن المدين بأن يقدم 
عينا مملوكا له يجعلها رهنا في التزام المدين. والكفالة العينية في حقيقتها رهن (السنهوري، 

ى لو كانت النصوص القانونية للكفالة القضائية عموما في ). حت٩، بند١٣مرجع سابق، ص
فرنسا أو في مصر بالنسبة للكفالة في وقف النفاذ لم تمنع الكفالة العينية صراحة ولكن 

 -بأنها تنشأ وفق قرار القضاء وليس إراديا كالكفالة العينية بعقد - الطبيعة القضائية للكفالة 
ليس  –لة عينية. إذ كيف تلزم المحكمة شخصاً من الغير تأبى أن تكون الكفالة القضائية كفا

 بتقديم مال من أمواله على سبيل الكفالة. -طرفا أمامها



 

 

-         - 
 

١١٧٧

---
 

  

ولا يجوز للمحكمة أن  هاالتنفيذ أن يختار إحدا البلط )١(مصريالمرافعات ال
يقضي بأن  يالذ رنسي. على العكس في القانون الف)٢(إحداهاتجبره على 

 لنفاذل خصيالش أو يينتحديد طريقة الضمان الع فيللقاضي سلطة تقديرية 
التنفيذ أي  طالبالمعجل دون أن يكون ملزما بصور محددة ودون أن يكون ل

  .)٣(ضده ذأو المنف يذطالب التنف بتدخل من جان وأ تياراخ
 ميناتاعتبار الكفالة من التأ يمن الفقه الفرنسي المدن )٤(انكر البعض وقد

يروا أن الكفالة في النفاذ  إذالقضائية عنها،  لطبيعةبإنكارهم ا ئيةالقضا
مرافعات فرنسي، هي ضمان من  ٥١٧المعجل، والمقررة في المادة 

و ليست  les guaranties conventionnelles تفاقيةالا تالضمانا
الكفالة  لكنقرار القاضي و هو الضمانالقضائية، فالواقعة المنشئة للاتفاق على 

الكفالة  إنشاء جردالممتد من م ائيأن التدخل القض إلى بالإضافة تظل عقداً.
فرنسا، إلى تحديد طبيعتها و مداها وطرقها هي التي دفعت الفقه  في القضائية،
إلى استبعاد الكفالة القضائية من قائمة التأمينات  -نظرنا في -الفرنسي

بها  متعالتي يت لإجبارالقضائية في التنفيذ الجبري؛ لأنها تعد ترجمة لسلطة ا
 .)٥( لةالدو ضيقا

الفرنسي فإن الكفالة القضائية تنشأ بإذن من  نأنه في ظل القانو والحقيقة
و  بيعتها) بل وتحدد طابقةالكفالة (رقابة س شئتن التيالقضاء فالمحكمة هي 

يستبدلها عملا بالمواد  أنللقاضي  وزصورها بل ويج أونطاقها و طرقها 

                                                
أما الكفالة القضائية في وقف النفاذ وفق القانون المصري نجد أن المحكمة هي التي  )١(

مود، تحدد نوع هذا الضمان وتتمتع بسلطة تقديرية واسعة في ذلك. انظر: سيد احمد مح
. وذلك على غرار سلطة المحكمة وفق القانون الفرنسي في الكفالة ٣٢٦مرجع سابق، ص

 القضائية في النفاذ المعجل.
، ١٩٨٤-١٩٨٣عزمي عبدالفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، طبعة  )٢(

 . ٢٠٧ص
فع المحكوم عليه وهو ما يرى البعض انه أفضل من تركه لاختيار طالب التنفيذ مما يد )٣(

إلى المنازعة في الكفالة وبالتالي وقف التنفيذ وضياع الحكم من النفاذ المعجل. (عزمي 
). غير أن القرارات الصادرة بشأن الكفالة في القانون ٢٠٨عبدالفتاح، مرجع سابق، ص

 مرافعات فرنسي. ٥٢٠الفرنسي غير قابلة للطعن فيها بأي طريق عملا بالمادة 
(4) M. BOURASSIN, V. BREMOND, M-N JOBARD-BACHELLIER, 
Op. cit. P.11. 

 .  ٥٨انظر في هذا الرأي ما سيلي ص )٥(
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 اضيالق لتقدير. وهي جوازية تخضع )١(فرنسيمرافعات  ٥٢٢- ٥١٨—٥١٧
بحكم  يضاوليست وجوبية. وفي قانون المرافعات المصري تنشأ الكفالة أ

) جلبسند قابل للتنفيذ المع هالتزام المدين (المحكوم ل درلأن مص اء؛القض
بحكم  إلاالتنفيذ على أدائها  لبيجبر طا لاالمباشر هو حكم القاضي المنشئ. ف

 نتقريريا ولك حكمالا يعد  وازيةبالكفالة الج قاضيالمن المحكمة. وحكم 
 عدبها ي ضي. على عكس الكفالة القانونية في المواد التجارية فحكم القائاًمنش

 الا منشئا له. فلا يعد التزام المدين بتقديم كفيل التزام ونتقريرا لنص القان
أو التزاماً  اقياتفا يمهلمجرد أن حكم بتقديم كفيل كان المدين ملتزما بتقد قضائيا
  .)٢(قانونا
 ائيةحال، وبغض النظر عن الخلاف الفقهي حول أن الكفالة القض أية وعلى

التأمينات القضائية لا يشترط أن ينشئها  إن ،)٣(أم لا القضائية لمطالبةتستلزم ا
تدخل القضاء  ،)٤(كما تقدم ،(رقابة سابقة)، بل يكفي نهالقضاء بإذن م

القضائية، في  قابةكانت الر ن. فإارهاقد تمنع من استمر تيبالرقابة اللاحقة ال
                                                

(1) Article 517 :L'exécution provisoire peut être subordonnée à la 
constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour 
répondre de toutes restitutions ou réparations. 
Article 518 :La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont 
précisées par la décision qui en prescrit la constitution. 

 .٢٥انظر السنهوري، مرجع سابق، ص )٢(
المدعي عليه الزام  ولا يحاج بأن هذه الكفالة لا تطلب قضائياً، فلا يشترط أن يطلب )٣(

المدعي بتقديم كفالة، وليس في ذلك خروجا على قاعدة أن المحكمة لا تقضي بما لا يطلب 
النفاذ  -إن لم يكن صريحاً - منها. ذلك أن طلب المدعي شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، يعني

المعجل  المعجل بغير كفالة. ويكون للمحكمة أن تجيبه إلى طلبه كله، أو أن تأمر بالنفاذ
وترفض الشق الثاني من الطلب بإلزامه بتقديم كفالته، وذلك إعمالا لسلطة القاضي التقديرية 
في تقرير الكفالة أو الإعفاء منها وهي لا تتوقف على مسلك الخصم ومن غير المعقول أن 
يقرر خصم سلفا أنه محكوم عليه فيطلب الزام خصمه (المحكوم له) بالكفالة قبل صدور 

وإلا افصح عن ضعف موقفه ويبدو كأنه يسلم بطلبات خصمه. (انظر: فتحي والي، الحكم 
). بينما ذهب ٢٠٥-٢٠٤.عزمي عبدالفتاح، مرجع سابق، ص٣٩، بند٨٣مرجع سابق، ص

آخر إلى أنه لا يحكم بالكفالة في الحالات الجوازية إلا بناء على طلب المحكوم عليه بحجة 
، أمينة النمر، ٩٢ص ١٣٥لخصم. انظر: أبو هيف بند أن القاضي لا يحكم بما لم يطلبه ا

مشار اليهم في : عزمي عبدالفتاح، مرجع  ١٩٠،١٩١، ص١٩٨٨التنفيذ الجبري، طبعة
 .٢٠٤، ص ٤سابق، هامش 

 .١٨-١٧راجع ما سبق ص )٤(
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في مصر سابقة  ابةالفرنسي، فالرق القانون) في الإذنسابقة ( نسية،الكفالة الفر
وليس  منشئبها وحكمه  ضيولاحقة. فهي سابقة حيث لابد من أن يأمر القا

 عاتمناز مقررا لما له من سلطة تقديرية ولائية، بل لاحقة تمارس عند نظر
 .)١(مرافعات مصري ٢٩٥ بالمادةالكفالة عملا 

 الكفالةف ،متحدان في الهدف قضائيةالكفالة القضائية والتأمينات ال أن ونضيف
في النفاذ المعجل ضمان لإعادة الحال إلى ما كان عليه، كالتزام على المحكوم 

له معسراً  موكان المحكو )٣(الغي الحكم المنفذ بمقتضاه في الاستئناف إذا ،)٢(له
. فالكفالة تأمين قضائي ضد )٤(له للمحكوممن الإعسار المحتمل  ةأي وقاي

. لذلك فمن العدالة أن )٥(الديونب فاءخطر الإعسار أي عدم القدرة على الو
وقفه على تقديم الكفالة  أو التنفيذ حصولالقاضي سلطة تعليق  قانونيمنح ال

  القضائية.
ضمان تنفيذ التزام  إلى فالرغم من أن الكفالة ذات طبيعة قضائية و تهد وعلى

مصر تأمينات  فيالكفالة القضائية لا يمكن اعتبارها  اعتقادناأنه في  إلا
سواء  –في فرنسا تعد  القضائية لةكانت شخصية، بينما الكفا ااذ إلا قضائية

لقضائية بالمعنى ا ناتمن التأمي -العيني أواتخذت صورة الضمان الشخصي 
عملا بصراحة  ،الفرنسي القانونفي  لقضائية. ذلك أن الكفالة االه نيالف

العيني،  أوالضمان الشخصي  صورة أخذقد ت رنسي،مرافعات ف ٥١٧المادة 
الودائع  وفكل ما يؤمر قضائيا يودع أو ما يحفظ في صندوق الأمانات 

                                                
إذ تنص على أن: "لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في  )١(

اقتدار الكفيل أو الحارس أو كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا 
الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة 

دم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب إنتهائيا وإذا لم تق
التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة. ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل 

 بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده ".
 .٢٩٣وهو التزام مصدره قانون المرافعات في المادة  )٢(
أو استحالة أو صعوبة الرد أو التنفيذ العكسي. كأن يصدر حكم بتسليم شيء مشمول  )٣(

بالنفاذ المعجل ثم يلغى في الاستئناف فيستحيل أو يصعب على المحكوم له بالتسليم رد هذا 
 الشيء لهلاكه أو التصرف فيه لشخص حسن النية.  

 .٢٠٣اح، مرجع سابق، ص. عزمي عبدالفت٣٨، بند ٨٢فتحي والي، مرجع سابق، ص )٤(
 .١٨، رقم ٤٧٨أحمد خليل، مرجع سابق، ص )٥(
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Caisse des dépôts et consignations  نما. بي)١(الأولوية يرتبعموما 
 وراقإذا اتخذت صورة إيداع نقود أو أ ريالمص القانونالقضائية في  الةالكف

خزانة المحكمة أو لدى  يأو الشيء المأمور بتسليمه ف فيذمالية أو حصيلة التن
. وهو الأمر الذي يؤثر في فعالية الكفالة ترتب الأولوية فلا الغير "الحارس"

الاعتبار أن  فيأيضا  ضعنافي التنفيذ الجبري، خاصة إذا و ضائيةق كتأمينات
ولا  ذ،التنفي بطال ةإراد لىطبيعة هذه الكفالة، في القانون المصري تتوقف ع

 عاتمراف ٥١٨(منسيكما هو الحال في القانون الفر ةالمحكم رتخضع لإجبا
المصري بالنص صراحةً على أولوية  رعنوصي المش لذلك. )٢()فرنسي

 لكفالةفي ا ةقدرة نظام المنازع متترتب على الكفالة القضائية لعد رائيةإج
  .)٣(دةالقضائية على تحقيق الفعالية المنشو

هي من التأمينات  لفه ة،القضائي ناتاعتبرنا الكفالة القضائية من التأمي وإذا
  القضائية التحفظية أم التنفيذية؟.

 ؛التحفظية منالتنفيذية  ميناتالتأ أقرب إلى القضائيةإلى اعتبار الكفالة  نميل
بل هي  إلغائهالمحتمل  ذإتمام التنفي نفهي لا تمنع دو يةوقائ ةليست وسيل نهالأ

                                                
مدني فرنسي والتي تقضي بأن الحفظ أو الإيداع لأموال،  ٢٣٥٠وذلك عملا بالمادة  )١(

أوراق مالية أو قيم مالية، بناء على قرار قضائي، كضمان أو تدبير تحفظي، يحمل 
  .٢٣٣٣مادة تخصيصاً خاصاً والأولوية المنصوص عليها في ال

 Article 2350: Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou 
valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre 
conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au 
sens de l'article 2333. 
(2) Article 518 : « La nature, l'étendue et les modalités de la garantie 
sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution ». 

: إن نظام ترك اختيار صورة الكفالة السبب الأولإلى سببين:  في نظرناوذلك يرجع  )٣(
القضائية في يد المدين(المحكوم له) ثم منح المنفذ ضده في المقابل سلطة رفع المنازعة في 
الكفالة هو منتقد لما يؤديه من وقف للتنفيذ وضياع الحكمة من النفاذ المعجل. على عكس 

حكمة تجبر المدين على الوضع في فرنسا حيث لا وجود للمنازعة في الكفالة حيث أن الم
: رفع المنازعة في السبب الثانيالكفالة بقرار منها يوضح أيضا طبيعتها ومداها وطريقتها. 

الكفالة ليس حقاً مطلقا في القانون المصري، فهو ليس مقررا في كل الأحوال، فلا محل 
ع المتحصل من للمنازعة في كفاية الكفالة اذا اختار المحكوم له(المدين بإعادة الحال) إيدا

 تنفيذ خزانة المحكمة.
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. )١(قبل النفاذ المعجل ليهما كانت ع إلىالحال  لإعادة إتمامهبعد  ةوسيلة علاجي
مدينه. بل أن الكفالة القضائية  لدائنوهي ليست إجراء تحفظياً يباغت به ا

 وإذا. )٢(وفق مبدأ المواجهة يقضائي" صادر من القاض مرتكون محلا لـ"أ
 يمكنالقضائية في التنفيذ الجبري، ف ميناتاعتبرنا الكفالة القضائية من التأ

الكفالة (القانونية أو الاتفاقية) باعتبارها تأمينات موضوعية  نأن نميزها ع
  :ما يأتي في
قضائي فلا يبطل أمره؛ لان  أمينالقاضي عن الأمر بالكفالة كت نعامت لو -١

يرتكب أي خطأ قانوني وبالتالي لا  لاو تقديريةال طتهيدخل في سل ماذلك م
القانونية الوجوبية  الةالحكم بالكف عنيراجع أمره. أما لو امتنع القاضي 

 .)٣(فيبطل حكمه

حكم منشئ  -اعتقادنا في–قرار القاضي بالكفالة كتأمين قضائي هو  إن -٢
بينما حكم القاضي  ،)٤(له أثر فوري منذ صدوره بمقتضى سلطته الولائية

رجعي. وتظهر أهمية ذلك في  أثرالقانونية يكون مقررا لا منشئا له  بالكفالة
 .)٥(له طريقة تقديم الكفالة عتحديد القانون الذي يخض

                                                
. سيد ٢٩، رقم٨١. أحمد هندي، مرجع سابق، ص٤٨٢أحمد خليل، مرجع سابق، ص )١(

 ).٢، هامش (٣١٩أحمد محمود، مرجع سابق، ص
حتى تنفيذ تلك الكفالة بتحديد طريقة تقديمها في القانون المصري يكون في ظل مبدأ  )٢(

علان خيار الملزم بالكفالة إذ تقضي بأن : "يكون إعلان إ ٢٩٤المواجهة. إذ تستلزم المادة 
خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو 
ورقة التكليف بالوفاء ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن 

 علقة بالمنازعة إنتهائيا".مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المت
فتحي مرافعات مصري.  ٢٩١وذلك بإتباع طريق التظلم من وصف الحكم عملا بالمادة  )٣(

 .٤٦، بند٩٦والي، مرجع سابق، ص
مع شمول  - في القانون المصري –وإن كان قرار القاضي بالكفالة القضائية يكون  )٤(

ر بنفاذه. إلا أن قرار القاضي بالكفالة الحكم بالنفاذ المعجل متضمنين في نفس الحكم المأمو
 ٢٩٠وإن كان يتخذ شكل "الحكم" ولكنه "أمر" في موضوعه. لذلك تنص ديباجة المادة 

مرافعات مصري على أن: " يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال 
 الآتية...".

قة تقديمها للقانون الساري وقت ونرى بأن الكفالة القضائية أي الجوازية تخضع طري )٥(
، بينما تخضع طريقة تقديم الكفالة القانونية الوجوبية للقانون صدور الحكم المنشئ للكفالة

الساري ليس وقت صدور الحكم بالكفالة بل وقت صدور الحكم المرتبط تنفيذه بالكفالة. 
لة في مرحلة الاستئناف وتلك التفرقة تظهر أهميتها في الحالة التي قد يصدر فيها حكم الكفا
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متضامنون  لاتفاقية،ا دونالقانونية،  كفالةكال ضائية،في الكفالة الق الكفلاء -٣
 أولا يفترض إلا بنص  تضامنفال ،)١(ولا يجوز لأحدهم الدفع بالتجريد

 . )٢(اتفاق

الاتفاقية اذا قدم عوضا  أوتبرأ من الالتزام بالكفالة القانونية  المدين ذمة -٤
مدني  ٧٧٤(م رسميكافياً، كرهن حيازي أو  تأميناً عينياً فيلعن الك

القضائية في حالات النفاذ المعجل، فلها صور  الةمصري)، بينما في الكف
 صلما يح يداعكفيل، بأن يقبل إ مله أن يستبدل تقدي ممتعددة، يستطيع المحكو

  الحارس. إلىالشيء المحكوم بتسليمه  تسليمالمحكة أو  انةمن تنفيذ الحكم لخز

  : التأمينات القضائية تدابير تحفظية تارةً و تدابير تنفيذية تارةً:  رابعاً
يتخذ وسائل  نله من ضمان عام على أموال المدين له أ ماكان للدائن ب إذا

. )٣(هي وسط ما بين التحفظية والتنفيذية  ئلووسا ةتنفيذي سائلو أوتحفظية 
                                                                                                                

أي بعد صدور الحكم المرتبط تنفيذه بالكفالة وهي في القانون المصري حال أن صدر حكم 
تجاري من المحاكم الابتدائية دون الكفالة الوجوبية ثم صدر حكم من محكمة الاستئناف (في 

الفرنسي ) أمام محكمة الاستئناف. وفي القانون ٢٩١التظلم من وصف الحكم عملا بالمادة 
مرافعات فرنسي في  ٥١٧حيث يجوز أن يقدم طلب الكفالة القضائية المقررة في المادة 

مرافعات فرنسي معدلا بالقانون  ٥٢٣لأول مرة عملا بالمادة  - استثناء -مرحلة الاستئناف
ولكن يقدم هذا الطلب أمام الرئيس الأول باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة  ٢٠١٤-١٣٣٨

  لنص على النحو التالي:حيث جاء ا
Article 523 Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - 
art. 3 
Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent 
être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en 
référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le 
magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. 

 ).١، هامش (٣١٩سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص )١(
) مدني مصري : في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً ٧٩٥المادة  ( )٢(

متضامنين. حيث أن التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على 
 ) مدني مصري.٢٧٩اتفاق أو نص في القانون وفق المادة (

محافظة على حق الدائن دون أن ترقى لئن الطرق التحفظية وهي التي تهدف إلى ال  )٣(
تكون ممهدة للتنفيذ إما طرق يتخذها الدائن في حقه هو كقطع التقادم أو قيد رهن ضامن له 
أو طلب تحقيق توقيع المدين أو طرق يتخذها على أموال المدين كوضع الأختام و التدخل 

ببيانها تقنين المرافعات ويسبق في إجراءات قسمة المال الشائع. بينما الطرق التنفيذية تكفل 
التنفيذ حصول الدائن على سند تنفيذي كحكم أو سند موثق ويكون التنفيذ عادة بالحجز على 
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---
 

  

التنفيذية  التدابيرارة و من التحفظية ت دابيرالقضائية تعتبر من الت ميناتفإن التأ
  .)١(خرىتارة أ

في المرحلة التمهيدية للتنفيذ قد  لدائنعلى حق ا حافظالتي ت التحفظية التدابير
. )٢(أو التأمينات القضائية التحفظية فظيةصورة الحجوز التح ساتأخذ في فرن
بجانب  التحفظية، تدابيرفي فرنسا تعد إذن نوع من ال قضائيةفالتأمينات ال

 ويةالحجوز التحفظية، التي قد ترد على العقارات المنقولات المادية والمعن
يستصدر  لمهع دونالمباغت لمدين و القضاء بإذن قوقه،للمدين، حفاظاً على ح

  .)٣(requête عريضة ىبناء عل
مؤكدة  حقوقاًو التأمينات التحفظية في أنهما لا يقتضيان  الحجوز وتشترك

تهديد  ويوجديكون الحق ظاهر تأسيسه من حيث المبدأ  أنبل يكفي  ذهمالاتخا

                                                                                                                
أموال المدين وبيعها وتوزيع ما ينتج عن هذا البيع على الدائنين الحاجزين. أما الطرق 

ية فهي تمهد للتنفيذ الوسطى ما بين التحفظية و التنفيذية فهي أقوى من الإجراءات التحفظ
وأضعف من الإجراءات التنفيذية إذ هي وحدها لا تكفي للتنفيذ بل يجب اتخاذ إجراءات 
التنفيذ حتى يستوفي الدائن حقه كالدعوى غير المباشرة و الدعوى البوليصية و الحق في 

  الحبس و شهر إعسار المدين.
ل، أحكام الضمان العيني . السيد عيد ناي١، بند٤-٣انظر: السنهوري، مرجع سابق، ص

  .٨-  ٦هـ، ص١٤١٤- م١٩٩٣والشخصي في القانون المدني و الفقه الإسلامي، طبعة 
 Jean- Baptiste Seube, Op. cit. No7.p.4. 

راجع في تقسيمنا للتأمينات القضائية في التنفيذ الجبري إلى تأمينات تحفظية وأخرى  )١(
 .٢٠تنفيذية وما يترتب عليه من نتائج ما سبق ص

- ٩١من القانون رقم  ٦٧من قانون التنفيذ الفرنسي (المادة   L511-1إذ تنص المادة   )٢(
المعدل لقانون الإجراءات المدنية للتنفيذ) على أن: "كل شخص  ١٩٩١يوليو  ٩تاريخ  ٦٥٠

يبدو حقه مؤسساً من حيث المبدأ له أن يطلب من القاضي الإذن لاتخاذ تدبير تحفظي على 
، دون إنذار مسبق، إذا أثبت أن ظروفاً تهدد استيفاء حقه. التدبير التحفظي يأخذ أموال مدينه

  شكل حجز تحفظي أو تأمين قضائي"
 Article L511-1 :Toute personne dont la créance paraît fondée en son 
principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure 
conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement 
préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le 
recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie 
conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. 

 .٦١لشكلية للتأمينات القضائية التحفظية ما سيلي صانظر في الشروط ا )٣(
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---
 

  

نزع ملكية مال المدين و اتباع  إلى. ولا يهدفان )١( هذا الحق اقتضاءيلحق ب
(في هابالمنع من التصرف في اعليه التحفظ فقط يبتغيانبل  لتنفيذ،إجراءات ا

) كما في الحجز المصري(في القانون ذعدم قابليتها للنفا والقانون الفرنسي) أ
في التأمينات القضائية قبل  ماوالتتبع ك لأولويةا ائنالتحفظي أو بتخويل الد

طالب الحجز  ئنالنهائي للدا لغرض. واذا كان احصوله على سند تنفيذي
هو تحويل  السند، هذا لىحصوله ع بعدالحامل لسند تنفيذي،  رالتحفظي غي

الغرض النهائي للدائن صاحب  فإنتنفيذي،  جزح إلىهذا الحجز التحفظي 
تأكيده بالشهر النهائي بعد حصوله على السند  والتأمين القضائي التحفظي ه

  .)٢( آثارلا ترتب أية  تكن لم كأن لتحفظيةا لتدابيرا لكت كانتالتنفيذي وإلا 
تدخل القضاء كشرط لإنشاء هذه التأمينات القضائية  هميةتظهر هنا أ لذلك

الحجز التحفظي. هذا التدخل من القضاء، سابقاً كان على  رالتحفظية على غرا
الدائن  مصلحةأو لاحقا عليها، تستدعيه الموازنة بين  ئيةنشوء التأمينات القضا

أو  ابيرتلك التد نونيةمن عدم قا ايتهفي استيفاء حقه و مصلحة المدين في حم
  تعسفها أو الشطط فيها.

في فرنسا، نجد أن التدابير التحفظية  يةعلى شمولية التدابير التحفظ وتأكيداً
التصرف في المال الذي ترد عليها أو أن تمنح  نتمنع م ئيةوقا تدابير

 فييمنع من التصرف  تحفظيفالحجز ال تتبع،صاحبها مزيتي الأولوية وال
 ضيالأولوية والتتبع ولا تف نحتم قضائيةال ميناتبينما التأ حجوز،المال الم

. وإذا كان الحجز )٣(في الأموال التي ترد عليها التصرفعدم جواز  إلى
                                                

ويرى البعض من الفقه الفرنسي أن الحق المؤسس ظاهريا من حيث المبدأ هو الحق  )١(
الذي يكون بين الحق المزعوم وهو غير كاف، و الالتزام غير قابل للنزاع الجدي وهو 

من قانون المرافعات  ٨٠٩/٢ضروري للحصول على قرار مستعجل (عملا بالمادة 
  الفرنسي)

المؤسس من حيث المبدأ استصدار أمر مستعجل بالوفاء ولا وبالتالي لا يفيد الحق الظاهر 
  اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المدين

Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 550 : MESURES 
CONSERVATOIRES, no26. 
(2) Anne Leborgne, Op. cit.no2738. p.988. 

 .٩٤ينات القضائية التحفظية ما سيلي صانظر في فعالية ومآل التأم
وليس  - بـ"عدم نفاذ التصرف" indisponibilitéويرى بعض الفقهاء ترجمة مصطلح  )٣(

أي صحة التصرف بين أطرافه ولكن عدم نفاذه في مواجهة الغير.  -"عدم جواز للتصرف"
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في القانون  -المادية وغير المادية -التحفظي يرد على المنقولات فقط
المادية و  لمنقولاتالعقارات و ا على تردالفرنسي، فإن  التأمينات القضائية 

  .)١( و القيم المنقولة و المحال التجارية) همالمادية(الحصص  والأس غير

                                                                                                                
(انظر: عزمي عبدالفتاح عطية، "الاتجاهات الحديثة في فكرة السندات التنفيذية، وفلسفة 

نية للتنفيذ والمرسوم بقانون الإجراءات المد ٦٥٠/١٩٩١قانون التنفيذ الفرنسي الجديد رقم 
والمستجدات في مجال طرق الحجز". ورقة مقدمة في ندوة "تنفيذ الأحكام  ٧٨٣/٢٠١٢رقم 

التي ينظمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في   - القضائية والسندات بين الواقع والطموح"
أحمد السيد صاوي، أسامة الروبي، التنفيذ  .٢٥م. ص ٢٠١٥مايو  ٥ – ٣الفترة من 

. ٣٤٤، ص١٧٠، بند٢٠٠٥المواد المدينة والتجارية، دار النهضة العربية،طالجبري في 
أسامة شوقي المليجي، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات وانظر: 

). إلا أن ٢وهامش( ٥٨١، ص٤٧٧، دار النهضة العربية، ٢٠٠٨المصري، الطبعة الثالثة، 
هو عدم   indisponibilitéبأن المقصود من  يرى -نؤيده -البعض الآخر من الفقهاء

جواز التصرف يعني بطلان التصرف فيما بين أطرافه وبالتالي عدم نفاذه أيضاً.(فتحي 
).  ومصطلح عدم نفاذ التصرف يقابلها ١، هامش(٤٣٣، ص٢١٩والي، مرجع سابق، بند 

 تنفيذ الفرنسي.من قانون ال Article R321-14. راجع المادة  inopposabilitéبالفرنسية 
وعلى أية حال في فرنسا، إن عدم جواز التصرف في المال المحجوز لا يمنع من إيقاع 
الحجز على ذات المال ولكن يمكن أن يؤثر على ممارسة تدابير تنفيذية لاحقة. فمن ناحية، 
لا يجوز توقيع ذات طبيعة الحجز على ذات المال تطبيقا لقاعدة " الحجز على الحجز غير 

ز" أي لا يملك الدائن الحاجز الجديد سوى التدخل في الحجز الأول. ومن ناحية ثانية، لا جائ
 -على سبيل المثال -مانع من توقيع حجز من طبيعة أخرى على ذات المال فيجوز الحجز

على منقولات مادية حجزا تحفظياً من دائن وحجز تنفيذي من دائن آخر ليتم توزيع ثمن 
  فيما بعد. هذا المنقولات بينهما

 Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 01-15.192 : JurisData n° 2003-020991 ; 
Dr. et proc. 2004, p. 162, note J.-J. Bourdillat. 

ومن ناحية أخيرة، يجوز قيد تأمين قضائي على المال المحجوز ولكن هذا التأمين القضائي  
  لا يعد نافذاً في مواجهة الدائن الحاجز.

 Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 99-21.597 :JurisData n° 2002-014712 ; 
Procédures 2002, comm. 160, obs. R. Perrot. 

هذه الأموال التي قد تكون محلا للتأمينات القضائية في القانون الفرنسي هي العقارات  )١(
les immeubles  و المحال التجاريةles fonds de commerce هم وحصص و الأس

. (المادة valeurs mobilièresو القيم المنقولة les actions, parts socialesالشركة 
). وكان قانون المرافعات الفرنسي القديم يجيز ترتيب التأمينات ١٩٩١من قانون  ٧٧

وسع من محل هذه  ١٩٩١القضائية على العقارات والمحال التجارية فقط، ولكن قانون سنة 
كاء لما لها من أهمية اقتصادية وقيمة مالية في ذمة ل الأسهم وحصص الشرالتأمينات لتشم
 المدين المالية.
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"التخصيص  رةللتأمينات القضائية التنفيذية القائمة على فك وبالنسبة
ليست مقصورة على  لأنها ؛من التدابير التحفظية أقوىتعد  فهيالإجرائي"، 

هي تدابير تكافئ الدائن  لب حقه،خطر عدم استيفاء  منمجرد تأمين الدائن 
تنفيذا جبرياً -دون مزاحمة من دائنين آخرين غافلين -الحريص على تنفيذ حقه

 أو زالحج قصرب الحكمالناتج عن  الإجرائيعلى أموال مدينه. كالتخصيص 
والحريص على  النشيط نالإيداع والتخصيص. فهو تخصيص يكافئ الدائ

كتأمينات قضائية، ترتبط ارتباطاً  ، رائية. فالتخصيصات الإج)١(قهاقتضاء ح
سريعاً. لذلك تعد  فيذالتن اءاتإجر يالتنفيذ والسعي ف يالحق ف ةوثيقاً بمباشر

  من التدابير التنفيذية لا التحفظية.
  القضائية تأمينات حصرية تأمينات: الخامساً

مال من  تخصيصفكرة  ىالتأمينات القضائية في التنفيذ الجبري تقوم عل إن
يضمن وفاء حق الدائن. فهل التأمينات القضائية في التنفيذ  نأموال المدي

  ومحددة؟.  حصرال يلالجبري واردة على سب
عند حدوث تطور في مكونات الذمة المالية للمدين،  تساؤلأهمية هذا ال تظهر

تلعب دورا  قط) فئلةالتقليدية(المنقول والعقار والنقود السا وناتفلم تعد المك
الوفاء بحق الدائن، بل تظهر كل حين وآخر، نتيجة مستجدات هذا  فيكبيرا 

وبراءات  كريةالف ةكحقوق الملكي ةجديدة للذمة المالي مكوناتالعصر، 
أم  أميناتزيادة أنواع الت إلىيضطر  شرعالم فهلسبيل المثال.  ىالاختراع عل

  توسعة محلها؟
الرهن  يرأخرى للتأمينات غ اعليس مضطراً لزيادة أنو المشرع
الذي يرد  le nantissementالرهن الحيازي أو L'hypothèqueالعقاري

كافية يؤمنون استيفاء الحقوق أيا كانت  رونةعلى المنقول، فهما ذات م
هذه التأمينات  لهو تطوير مح نظرنا في مشرعطبيعتها. ولكن كل ما على ال

لتغطية حقوق  لحتص ةمن قيم مالي دينالمالية للم مةالذ إلىلتشمل ما يضاف 
  . الدائن

                                                
 .١١٧انظر ما سيلي ص )١(
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مد محل التأمينات القضائية  ١٩٩١بموجب قانون سنة  فرنسيال المشرعف
والأسهم و السندات  valeurs mobiliers  )١(منقولةال القيم شمللت ية،التحفظ

جديدة للذمة  كمكونات -actions et parts socialsوحصص الشركاء
  . )٢(دون تعميمها الدائنحق  طيةفي الوفاء وتغ تساهمالمالية للمدين والتي 

هو  القانونأن  بهسب -التحفظية أو التنفيذية -ئيةتعميم التأمينات القضا وعدم
دائما مصدر للتأمينات سواء بشكل مباشر (كما في التأمينات القانونية) أو 

 القانونية والأسباب). ائيةالاتفاقية والقض لتأميناتبشكل غير مباشر (كما في ا
الامتيازات و الرهون عملا بالمادة  اهم -القانون الفرنسي في–للتخصيص

بين  لمساواةلمبدأ ا حتراماا انونيبنص ق إلامدني فرنسي. فلا أولوية  ٢٣٢٣
  .)٣(فلا تأمينات بدون نص تاليوبال ين،الدائن

. هذا التحديد محددة على سبيل الحصر لهاالتأمينات عموما ومح أن ونرى
 يزأنها ضمانات خاصة تم سىالتأمينات، فلا نن لتلكالطابع الخاص  إلى عيرج

لعدم كفاية الأخير  ولكنالعام  لضمانالدائن عن دائنين آخرين مستفيدين با
قضائي. حتى  أولضمان حق الدائن فيتقرر له تأمين قانوني أو اتفاقي 

 لسلطةا كأن مصدر تل إلا ئيكانت تنشأ بتدخل قضا إن ةالتأمينات القضائي
قضائية بدون  ميناتالقول أيضا بأنه لا تأ كنالقانون. فيم ئمادا وه ئيةالقضا
  نص.

في أن يمنح القضاء كمصدر للتأمينات  ينايحول ما تقدم ذكره من رأ ولا
 ولكنالقضائية، بمقتضى القانون، سلطة مرنة، لا في إنشاء تأمينات جديدة، 

عالم  يف دةوالتي تظهر جدي صراًفي مد نطاقها إلى أموال غير المحددة ح

                                                
هي سندات يصدرها أشخاص معنويون، من القطاعين العام أو الخاص  القيم المنقولة  )١(

قابلة للانتقال بتسجيلها في الحساب أو عبر التسليم تمنح حاملها حقوقا مماثلة وفقا لفئاتها 
وتسمح بالحصول إما على حصة من رأس مال الشخص المعنوي المصدر لها (مثلا اسهم)، 

الية (مثلا السندات). وتعتبر قيما منقولة الأسهم وإما على حق دائنية عام على ذمته الم
والسندات ، وحصص أموال التوظيف المشتركة وصناديق الديون المشتركة. الفقرة الأولى 

 القديمة من قانون النقد و المالية.  ٢١١/٢من المادة 
(2) H. Croze, Op. cit, n° 41. 
(3) Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 550 : 
MESURES CONSERVATOIRES, no٢٠. 
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 يةملكية فكر قالتي لا تشملها التأمينات كحقو الأموال. فهناك من )١(المال
droits intellectuels  براءة اختراعbrevet و علامة الصنعmarque de 

fabrique)طالما أن القاضي )٣(وتلك الأموال قد تكون كل ما يملكه المدين )٢ .
التأمينات القضائية. وترتيباً  فييجب توافرها  لتيا ةراعى الشروط القانوني

 نضما خطابمثلاً بتقديم  صرحفي أن ي للقاضييسمح  نعما سبق يمكن أ
بديلا عن  une caution bancaire irrévocable للإلغاءبنكي غير قابل 

ليتفق مع طرق  اء،شيك كأداة وف بإيداعإيداع مبلغ من النقود، أو أن يسمح 
أو  حفظيةالقضائية الت ناتالتأمي هاعلي ترد التي المعاملات المالية الحديثة

  التنفيذية.
نظام قانوني إجرائي شامل  الجبري: التأمينات القضائية في التنفيذ سادساً
  نسبيا

 تحكمه ائيفي التنفيذ الجبري لها نظام قانوني إجر يةالتأمينات القضائ إن
 ساًأسا هي دوآثاره. هذه القواع وإجراءاتهوطرقه ومراحله  ناصرهأنواعه وع

) أو افرنس يقواعد إجرائية واردة في قانون المرافعات (أو قانون التنفيذ ف
. فلا )٤(القانون المدني أو التجاري مثلاً فيموضوعية واردة  عدأحياناً قوا

ضمان تنفيذ ما هي إلا تأمينات ل -محل الدراسة -ننسى أن التأمينات القضائية
في التنفيذ الجبري ترجمة للربط بين  ائية. فالتأمينات القضعيالحق الموضو

  .وعيالحق في التنفيذ و الحق الموض نالحقي

                                                
وإذا كان الطابع الخاص للتأمينات القضائية لم يحول دون محاولات بعض الفقه في  )١(

التوسع في تفسير مفهوم محالها. انظر في محاولة الفقه للتفسير الواسع للأموال التي ترد 
عليها التأمينات القضائية عن طريق التوسع في مفهوم المحال التجارية لتشمل المحال 

ولمفهوم    fonds agricole أو المحال الزراعيةfonds artisanal الحرفية أو الصناعية
 Instruments financiers لتشمل سندات مالية valeurs mobilières القيم المنقولة

  أخرى :
Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 550 : MESURES 
CONSERVATOIRES, no ٢١-٢٢ . 
(2) Ph. Delebecque, Op. cit, n° spécial, p. 15 et s. 
(3) Benoît Nicod, Op. cit p. 15. 

انظر على سبيل المثال خضوع صحة أو شهر أو قيد أو شطب أو تفعيل التأمينات  )٤(
 .٩٠. و ص ٧٩القضائية التحفظية لبعض قواعد القانون المدني أو التجاري، ما سيلي ص
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تنظم العلاقة بين الدائن صاحب التأمين والمدين صاحب  نونيةالقواعد القا هذه
 قضائيالمحتج ضده بالتأمين ال يروالغ ائنمن ناحية، والد التأمين لالمال مح

والعلاقة بين هؤلاء وقاضي التنفيذ  ى،) من ناحية أخريده(شهر التأمين أو ق
سلطات  هالقضائي حق للدائن يخول ل ين. باعتبار أن التأمخيرةمن ناحية أ

 تعسفبمقتضى القانون، ولكن هذا الحق لا يجب أن يخرج عن حدوده ولا ي
حق للأخير المنازعة فيه. كما أن الأموال التي  فيه في مواجهة المدين، وإلا

أن تخضع  يجب لذاقد يتعلق بها حقوق للغير  القضائيالتأمين  يهاعل يرد
  .)١(لإعلانالشهر أو القيد أو ا طريقلقواعد إعلان لهم عن 

 ظامالقضائية في التنفيذ الجبري نظام شامل نسبيا. فهو ن للتأميناتأن  كما
 قاراًسواء كانت منقولا أو ع تهاباختلاف طبيع المدينل شامل إذ يرد على أموا

على  تفي المنقولا دتر ية. والتأمينات القضائ)٢(من نقود امهامق ومأو ما يق
لأن التأمينات  الشأن؛ االمادية منها و المعنوية. ولكنه نظام شامل نسبياً في هذ

تكون كل ما يملكه المدين  دغير ممكنة على أموال معينة ق زالتالقضائية ما 
  .الفكرية مثلاً يةوحقوق الملك لاختراعقيمة اقتصادية كبيرة كبراءة ا لهاو

إن التأمينات القضائية نظام شامل من حيث طبيعة الحق المضمون، أياً  كذلك،
 وكانت طبيعتها تعاقدية أ ياتتسع لجميع الحقوق أ يناتتأم فهي. طبيعته نتكا

ية أو شبه تقصيرية قانونية بحتة، مدنية كانت أو تجارية تعاقد هأو شب ريةتقصي
يستصدر تدابير  أنفللمدعي بالحق المدني  ة،عن الجريم ةناشئ انتولو ك
  .)٣(تحفظية
تضمن حق الدائن، سواء كان  نههو نظام شامل لأ ائيةالتأمينات القض ونظام

 حفظيةمؤكداً ومتضمناً في سند تنفيذي أو غير كذلك. فالتأمينات القضائية الت
في فرنسا على  مبدأمن حيث ال اهرياحق الدائن المؤسس ظ قتضاءتضمن ا

بالتأمينات  هوكذلك حق الدائن المؤكد بسند تنفيذي يضمن اقتضاؤ ،)٤(لأقلا
(في مرحلة ما  تحفظيةال ائيةالقض ينات. فالتأمكثرلأعلى ا فيذيةالقضائية التن

                                                
 .٨٥انظر ما سيلي ص )١(
عن النظم القانونية الأخرى المشابهة في التنفيذ كنظام الحجز التحفظي.  وهو ما يميزها )٢(

 .٤٧انظر في التمييز بين التأمينات القضائية التحفظية والحجوز التحفظية ما سيلي ص
(3)  Emmanuel du Rusquec , Op. cit. No17. CA Paris, 15 avr. 1988 : D. 
1988, inf. rap. p. 137. 

 .٧١الشروط الموضوعية للتأمينات القضائية التحفظية ما سيلي صانظر في  )٤(
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) يشكلان جنباً إلى التنفيذ(في مرحلة  نفيذيةقبل التنفيذ) و التأمينات القضائية الت
  لضمان اقتضاء الحق.  جنب نظاماً شاملا

التنفيذية والتحفظية تضمن استيفاء وتغطية حق  ائيةالتأمينات القض نأ كما
سواء كان السند التنفيذي  يتضمنه، الذيالسند  وعبغض النظر عن ن لدائنا

من السندات  غيرهاالأكثر شيوعا أو  النموذجعبارة عن حكم قضائي وهو 
النظم  ضبع كسعلى ع لك. وذلاالصلح مث ركالمحررات الموثقة و محاض

المشابهة كحق الاختصاص الذي قد يقتصر عمله على بعض  خرىالقانونية الأ
فقط  لتحكيموالأجنبي) و حكم ا لمحليالقضائي (ا لحكمأنواع السندات وهي ا

  .)١(دون غيرها
  الثاني الفرع

 ريالجب لتنفيذالتأمينات القضائية في مجال ا تمييز
  الأخرى نيةعن الأفكار القانو

  التأمينات القضائية عن الضمانات الإجرائية في التنفيذ الجبري مييز: تأولاً
القضائية في التنفيذ الجبري يشتركان  لتأميناتوا ةالإجرائي تكانت الضمانا إن

الحق الذي يطالب به  تغطيةو ءفي تحقيق هدف أساسي وهو ضمان استيفا
  هذا الهدف.  يقالدائن، غير انهما يختلفان في وسيلة تحق

تحقيق هذ الهدف إما تقتصر على مجرد  فيوسيلة الضمانات الإجرائية  فبينما
 أمابحقه.  ءوسلطات تضمن له الوفا مكناتأو إثرائه ب نتحسين وضع الدائ

للوفاء بحق الدائن،  مدينمن تخصيص مال ال ضمنهبما تت ية،القضائ التأمينات
 لطاتوس اتبمكن هلإثرائ دتمت للا تقتصر على مجرد تحسين وضع الدائن ب

على أموال المدين كالأولوية في استيفاء حقه عن غيره من الدائنين أو تتبع 
  التأمين أو الاثنان معاً.  لالمدين مح مال

في التنفيذ  ائيالتحفظي و التأمين القض لحجزيوضح المقال، إذا كان ا وبمثال
 ز. فبينما الحجائهواستيف نالجبري يهدفان إلى ضمان تغطية حق الدائ

مدينه من  نعيقتصر على تحسين وضع الدائن بم ،)٢(في مصر لتحفظي،ا
                                                

في التمييز بين التأمينات القضائية في التنفيذ الجبري و حق الاختصاص انظر ما سيلي  )١(
 .٥٥ص

انظر في اعتبار الحجز التحفظي على حقوق الدائنية تأميناً قضائياً تنفيذيا في القانون  )٢(
 .١٤٧الفرنسي ما يلي ص
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المدين  طاتدون تخويله سلطات للدائن ولكن بتقييد سل والهالتصرف في أم
أو التنفيذي (  لتحفظيا -فإن التأمين القضائي وزة،على أمواله المحج

 بتالتي ترت لمدينيخول الدائن سلطات على أموال ا-التخصيص الإجرائي)
هذه التأمينات وهي مكنتي الأولوية والتتبع. فالحجز  لولالم تكن موجودة  يهاعل

  يعد ضماناً لا تأميناً. ظيفالتح
 لجبري،التأمينات القضائية هي من الضمانات المتعلقة بالتنفيذ ا ،أي حال وعلى

سلطة على  ه،سند تنفيذي أو ليس بيد بيدهتمنح للدائن لاستيفاء حقه، سواء كان 
بإذن القضاء أو على الأقل تحت رقابته  يعتها،أيا كانت طب لمدين،ا أموال

 إعسارأو للوقاية من مخاطر  والتنفيذللبطء في التقاضي وإشرافه، تجنبا 
  المدين.

الجبري، بجانب التأمينات القضائية  فيذيفي التن جرائيةأن الضمانات الإ بيد
إجرائية، بغض النظر عن ارتباطها  قوقح والسابق، تتسع لمكنات أ ومبالمفه

 فاءلا بهدف استي - بأموال المدين أو غيره، أو التزامات إجرائية، تخول للدائن
الحجز أو  يعند إساءة استعمال الدائن لحقه ف لتعويضأو المدين كا - فقط قهح

وقف التنفيذ أو التظلم من  وبيع العقار أ تأجيلأو  موماع )١(الكفالة القضائية
  الحكم (الاستئناف الوصفي). صفو

بأن كل التأمينات القضائية تعد ضمانات  قولعلى ما تقدم، يمكن ال وبناء
 هيكل الضمانات القضائية في التنفيذ الجبري  لضرورةبا ليسإجرائية، و

  . )٢(الفني لها معنىبال ةقضائي تأمينات
                                                

بخصوص الكفالة القضائية ومدى اعتبارها من التأمينات القضائية راجع ما سبق  )١(
 .٣٧- ٣٣ص

  كالتالي: الضماناستخدم المشرع المصري في قانون المرافعات المصري مصطلح  )٢(
  للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: – ٣١٦مادة 

أو سند تحت الأذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو .إذا كان حاملاً لكمبيالة ١
  السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة .

  حقه . لضمان.فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن ٢
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز  – ٣١٧مادة 

ضماناً  ات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلكالتحفظي على المنقولات والثمر
  لحق الامتياز المقرر له قانوناً .

ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون 
  رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
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 ءات(إجرا جزفي التنفيذ الجبري عن الح ائية: تمييز التأمينات القضثانياً
  )التنفيذ

إلى أن  رجعفي التنفيذ الجبري و الحجز ي القضائيةالتداخل بين التأمينات  إن
على المال  اجزهو إنشاء حق عيني للح لحجزأن ا لىذهب إ )١(البعض

الرأي أن الحق العيني ليس سوى استئثاراً دون  االبداية في هذ نقطة. المحجوز
. وهذا التعريف ينمع لشيءبالمنفعة الكلية أو الجزئية  رأي شخص من الغي

 جزفالعلاقة الشخصية بين الدائن ومدينه تتحول بالح اجز،حق الح لىينطبق ع
للدائن على الشيء. وهذا الحق يخول للدائن مزيتي الأولوية  عينيإلى حق 

. وهو له الأولوية لان مزايا الحجز تترتب لصالح الدائن الحاجز وحده والتتبع
في المال  لمدينا فلان تصر تبع،. وهو له حق تالدائنيندون غيره من 

  . )٢(لا يسري في حق الدائن لمحجوزا

                                                                                                                
  فيما يأتي: تأمينات""التأمين" أو " واستخدم مصطلح 

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا  -٧٦مادة 
الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا 

 التأميناتالتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك 
اء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي مع بق

  تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.
عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه بتأمين إذا كان العقار مثقلاً  – ٤١١مادة 

 يذ في مواجهته.وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنف
(1) Lancelin (R.): De la situation juridique des biens mis sous mains de 
justice. Thèse Paris. 1901.pp.20-21.  

 .٢٠٨، بند ٤١٦فتحي والي، مرجع سابق، صمشار إليها في: 
واذا اعترض على هذا الرأي بأن الحاجز لا يتقدم على أي دائن آخر يتدخل في الحجز  )٢(

فهو بالتالي ليس له أولوية على من يليه من الحاجزين على نفس المال، فأنه يمكن الرد على 
هذا بأن حق الأولوية كميزة لصاحب الحق العيني لا يقصد به الأولوية على كل شخص، بل 

بة لبعض الأشخاص. فحق الرهن يعتبر حقاً عينياً ولو كان قد سبق يكفي وجوده بالنس
رهون أخرى على نفس الشيء، فتكون لصاحب حق الرهن الأولوية بالنسبة للدائنين المقيدة 
رهونهم بعده والدائنين العاديين دون الدائنين المقيدة حقوقهم قبله، أي أن أولويته لا تكون 

دون اعتبار حقه عينيا. أما اذا قيل بأن الحقوق العينية  بالنسبة للجميع دون أن يحول هذ
واردة في القانون على سبيل الحصر، فأنه يمكن الرد عليه بان القانون ينص على اعتبار 
جميع أموال المدين ضامنة لديونه. وهذا النص يعطي حقاً عينياً لا يتحدد إلا بتوقيع الحجز 

 على شيء معين.
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 دينعلى أن أموال الم القانون صلأن ن ؛)١(الرأيبهذا  خذأنه لا يمكن الأ غير
حقاً عينياً على شيء يحدد  ئعلى أنه نص ينش سرأن يف نلا يمك نهضامنة لديو

ولم ينص القانون  حجز،لا يوجد إلا بال شيءعلى ال حقفيما بعد بالحجز. فال
 يسهو ل إذعينياً. أما حق الضمان العام فهو ليس حقاً عينياً  على اعتباره حقاً

الحجز  بأنفيه القول  شكوكعن هذا إن من الم وفضلاًعلى شيء.  سلطة
أخرى لا  رهوناصحيحاً أن الرهن الذي يتلو  انيخول حق الأولوية. واذا ك

يخول أولوية على كل رهن تال في  عليها، فان هذا الرهن يةتكون له أولو
أولوية على  يةبعكس الحال بالنسبة للحجز الذي لا يعطي للحاجز الأول أ لقيدا

  الحاجزين اللاحقين.
يقرر عدم  رعوالتأمين القضائي في أن المش زبين الحج يضاأ اخلالتد ويرجع

. وقد لكيةتنبيه نزع الم تسجيلنفاذ التصرف في العقار المحجوز إذا اشهر بعد 
بهذا النص أصبح للدائن الحاجز حق عيني على العقار  هبأن )٢(قرر البعض

لشهر التصرف  فنفاذ التصر عدمعلى هذا الرأي بأن  رد. ولكن )٣(المحجوز
الحاجز توجب عدم نفاذ التصرف ما دام لم يشهر  يةعلته أن حما جيلالتس دبع

 لبيع،عقد ا اذحة ونفص وىبتسجيل صحيفة دع مرتشبيه الأ نقبل الحجز. ويمك
أن هذا التسجيل يجعل المشتري من الغير وبالتالي لا يسري في  لمؤكدفمن ا

تسجيل  لتصرف البائع لمشتر آخر مادام هذا التصرف لم يشهر قب قهح
أحد أن المشتري بمجرد تسجيله صحيفة دعواه  يقلالدعوى. ولم  حيفةص

                                                
بند  ٤. جلاسون: جزء٣٢- ٢٣٥- ٧مجموعة النقض-١٩٥٦فبراير  ١٦نقض مدني  )١(

 .٢٠٨بند  ٤١٦. مشار اليهم في : فتحي والي، مرجع سابق، ٧٦ص ١٠٢٦
 .٦١ص ٦٦عبدالباسط جميعي: الوجيز بند  )٢(
، تقضي بأن العبرة ١٩٤٩حيث كانت محكمة النقض، في ظل المجموعة السابقة سنة  )٣(

ليست بشهر التصرف بل بثبوت تاريخه، بمعنى انه اذا كان التصرف ثابت التاريخ قبل 
تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنه يسري في حق الحاجز؛ لأن تسجيل التنبيه لا ينشئ للدائن 

ى العقار يجيز له باعتباره غيراً أن يتمسك بعدم تسجيل نازع الملكية حقاً عينياً عل
التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه، بل كل ما في الأمر أن هذا الدائن يصبح 
بهذا التسجيل ممن يشملهم لفظ الغير الذي لا يحتج في مواجهتهم بالعقود العرفية إلا اذا كان 

 -١مجموعة عمر -  ١٩٣٣يناير  ١٩بيه. (نقض مدني تاريخها ثابتا قبل تاريخ تسجيل التن
مجموعة القواعد –ق. ٥لسنة  ٩في الطعن رقم  ٩/٦/١٩٣٥. ونقض مدني ٩٤-١٥٦

). مشار اليهم في : فتحي والي، ١٥بند ١٧٨٥ص  -جزء أول-القانونية في خمسين عاما
 .٢١٨، بند٤٣١مرجع سابق، ص
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١١٩٤

---
 

  

يل عن التأشير بمنطوق التسج نييغ يعتبر صاحب حق عيني على العقار. ولا
  .)١(فيما بعد لدعوىالصادر في ا لحكما

المصري، أن الحجز لا يرتب أي  الفقهأكدت محكمة النقض الفرنسية، و وقد
. إذ أن الحجز )٢(أولوية للدائن الحاجز على الدائنين العاديين للمحجوز عليه

 ظيحتف هومن بعض الجوانب ف رىنظام قانوني إن تشابه مع بعض النظم الأخ
عن  حجزتمييز نظام ال يمكن اعتقادنا وفيخاصا.   يفابذاتيته التي تعطيه تكي

: إن الدائن الناحية الأولى من. في التنفيذ من عدة نواحٍ تنظام التأمينا
مكنة الأولوية لمجرد الحجز، فهو يستفيد من آثار -)٣(كقاعدة–الحاجز لا يخول 

  لمبدأ نسبية الإجراءات.  قاتطبي قينالحاجزين اللاح لىع أولويةدون  الحجز
الحجز يخضع لنظام قانوني خاص، يقتضي عزل الأموال  الناحية الثانية: من
 وهوتحقيق الغرض من الحجز  صدبقية أموال المدين، بق عن محجوزةال

على  ،)٤(الجبري نفيذحق الدائن الحاجز باتباع إجراءات الت لإشباع دالتمهي
تمهيدا  لضرورةبا عدالتنفيذ الجبري فلا ت فيالقضائية  التأميناتعكس 

سوى ضمان مؤقت أو  دائنلل ح. فالتأمينات لا تمن)٥(لإجراءات التنفيذ الجبري
على الرغم من أن المجال الزمني لدور هذه التأمينات  ،)٦(نهائي لاستيفاء حقه

سند تنفيذي  علىهو المرحلة التمهيدية للتنفيذ الجبري قبل حصول الدائن 
  الفني. عنىبالم

                                                
 .٢١٨، بند٤٣١فتحي والي، مرجع سابق، ص )١(

(2) Un créancier chirographaire saisissant ne bénéficie pas, du seul fait 
de son commandement de saisie, d'une cause de préférence à l'égard 
des autres créanciers chirographaires du saisi. ● Civ. 3e, 26 mai 1992: 
D. 1993. IR 280. 

. نبيل إسماعيل ٢٠٨، بند ٤١٦ي، مرجع سابق، صفتحي والمن الفقه المصري انظر: 
 .٦١٣، دار الجامعة الجديدة، ص٢٠٠١عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، طبعة 

من الوقائع المنشئة للتخصيص الإجرائي  -استثناء -انظر في إمكانية اعتبار الحجز )٣(
 .١٤٦ص(التأمينات القضائية التنفيذية) يرتب الأولوية الإجرائية ما سيلي 

 .٢١٣، بند ٤٢٢فتحي والي، مرجع سابق، ص )٤(
(5) Anne Leborgne, Op. cit.no2700. p.975.  

 ولا تعد من الأعمال التحضيرية للتنفيذ الجبري إنذار الحائز للمال المراد الحجز عليه:
Serge Guinchard, Tony Moussa. Op. cit.no600.05. p.518. 
(6) M. BANDRAC, op. cit, p. 49. 
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١١٩٥

---
 

  

كان الغرض من التأمينات التي ترد على أموال المدين  إنالناحية الثالثة:  من
أو النهائي لحقوق الدائن بمنحه مزيتي الأولوية والتتبع،  المؤقت ضمانهو ال

هو وضع تلك الأموال في يد القضاء، ومنع  للحجزالأساسي  الغرضف
) ريللنفاذ(في القانون المص ليتها) أو عدم قابلفرنسيالتصرف فيها(في القانون ا
من  شرتمهيدا لبيعها جبريا. فالغرض المبا المدينوعزلها عن باقي أموال 

  .)١(فهو أولى مراحله نفيذالضمان، وفي الحجز هو الت هوالتأمينات 
قد ترد على العقارت و  ائيةالتأمينات القض إنالناحية الرابعة:  ومن

 همية. وهنا تظهر أ)٢(يرد على العقارات لا التحفظيالحجز  نمابي المنقولات،
على عقار  ظيتحف بيرالدائن ممارسة تد أراد أنالتأمينات القضائية حال 

. لذلك فالتأمينات القضائية التحفظية و الحجوز التحفظية يشكلان معاً )٣(المدين
 لكل أنواع أموال نظاماً وقائياً تحفظياً، يضمن استيفاء حقوق الدائنين، شاملاً

  أو عقارات. تمنقولا لمدينا
يصلح للتنفيذ  الذيبالضرورة أن يكون السند  ليسالناحية الخامسة:  ومن

. اذا كان التحفظيللتأمين القضائي  ائيالنه للشهركذلك كسند  لحاًصا جبريال
مبنياً على حكم مشمول بالنفاذ المعجل فلا يبدأ ميعاد  لتحفظيا ينالتأم
من وقت صيرورة هذا  إلاالقضائي نهائياً،  ناللازم لشهر التأمي رين،الشه

فالحكم قد يخول صاحبه الحق في التنفيذ  .)٤(الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي
  الجبري ولا يخوله الشهر النهائي للتأمين القضائي إلا بعد فوات مدة معينة.

                                                
 .٢٧راجع ما سبق في عدم اعتبار التأمينات القضائية من إجراءات التنفيذ ص )١(
كما أن الحجز التحفظي يرد على المنقولات غير المادية كالحصص و القيم المنقولة دون  )٢(

  دون المحال التجارية، على عكس التأمينات القضائية التي قد ترد على المحال الجارية.
Serge Guinchard, Tony Moussa. Op. cit.no632.06. p.626. 

والأصل أن جميع أموال المدين عقارات أو منقولات مادية أو غير مادية مملوكة للمدين  )٣(
يصلح أن تكون محلا لتدابير التنفيذ الجبري و التدابير التحفظية ما لم ينص القانون أو 

  تنفيذ فرنسي). R112-1يسمح بعدم قابلية الحجز عليها (م 
Article R112-1 : « Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels 
ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une 
mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est 
dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité ». 

 une ordonnanceوهو ذات الحكم إذا كان التأمين القضائي مبني على أمر مستعجل  )٤(
de référé  فيبدأ حساب الشهرين من صيرورته غير قابل للطعن فيه باستنفاذ طرق الطعن

  تنفيذ فرنسي. R533-4عليها أو لفوات مواعيدها. انظر الفقرة الثانية من المادة 
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  منها: ديدةالحجز نتائج ع وبين نظام التأمينات  التمييزعلى  ويترتب
أن  )١(تنفيذ فرنسي R533-4المقرر قانوناً وفق المادة  منكان  إذا -١

شهرين من حصول  ليكون خلا يةالتحفظ ائيةالقض ناتالشهر النهائي للتأمي
 force de chose الدائن على سند تنفيذي حائزاً لقوة الأمر المقضي

jugée تدبير  سوى. ولما كان الشهر النهائي للتأمين القضائي لا يعد
 بدأمن إجراءات التنفيذ فقضي بأن ميعاد الشهرين ي إجراءوليس  يتحفظ

متطلب كمقدمة من  هو كما -حسابه لا من تاريخ إعلان الحكم النهائي
  .)٢(صدور الحكم النهائي تاريخوإنما من -إجراءات التنفيذ ماتمقد

النقض الفرنسية بأن القيد المؤقت للرهن القضائي  مةمحك قضت -٢
النصوص التي تشترط موافقة الشركاء  بالتاليلا يعد حجزاً و  ازيالحي

                                                                                                                
« …toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai 
court comme il est dit au 1° ».  
(1) Article R533-4 : La publicité définitive est effectuée dans un délai de 
deux mois courant selon le cas   :  

١ ° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en 
force de chose jugée   ;  

٢ ° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour 
de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si 
une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant 
cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre 
provisoire, le délai court comme il est dit au 1°   ;  

٣ ° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure 
d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de 
chose jugée . 
Le créancier présente tout document attestant que les conditions 
prévues ci-dessus sont remplies. 
(2) Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-10.511 : JurisData n° 2006-035316 
; Bull. civ. 2006, II, n° 271 ; Procédures 2007, comm. 29, note R. 
Perrot ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 212, obs. S. Piedelièvre ; Dr. 
et patrimoine 2007, p. 84, obs. Ch. Lefort 
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الشركة المرهونة لا تمنع من اتخاذ  صصعن حصص من ح تنازلال على
  .)١(ذلك التأمين

 ائيلا يمنع بالضرورة ترتيب تأمين قض لحظر الحجز على ما إن -٣
لا  ئنكان الدا ابأنه اذ قُضي لذا. )٢(التحفظي عقاريلرهن التحفظي عليه كا

في عقار، إلا أن له ترتيب  دينالشائعة للم حصةال على لحجزيستطيع ا
 .)٣(لصالحه وضوعيتأمين عليها لحين حصول على حكم م

بعد مضي ثلاث سنوات من  لتحفظييتقادم التأمين القضائي ا بينما -٤
 الثلاثحتى أن ميعاد السقوط(  دمفإن الحجز التحفظي لا يتقا ،)٤(شهر مؤقتاً
 .)٥(إلا من تحوله إلى حجز تنفيذي يبدأ) لا بيعالشهور لل

المدين كتدبير تحفظي  القيد التأمين القضائي على مال من أمو مجرد -٥
  .)٦(لحجزسببا لانقطاع مدة تقادم الحق، على عكس ا يعدلا 

  بحكم طةالتأمينات المرتب نالقضائية ع يناتالتأم ييز: تمثالثاً
 : مبين الرهن العقاري التحفظي و الرهن الناتج عن حك التمييز  -  أ

 أميناتيتجلى التمييز بين التأمينات القضائية في التنفيذ الجبري والت وحتى
قام الفقه الفرنسي بالتمييز أيضاً بين الرهن القضائي  ي،المرتبطة بحكم قضائ

والرهن العقاري  )٧(l'hypothèque judiciaire conservatoire التحفظي
 هن، وهو الر ”l'hypothèque judiciaire“ يالقانوني المرتبط بحكم قضائ

                                                
(1) Cass. 2e civ., 2 déc. 2010, n° 09-17.495, Publié au bulletin. 
(2) Pierre Crocq, La déclaration d'insaisissabilité n'empêche pas 
l'inscription d'une hypothèque judiciaire. RTD Civ. 2014 p. 693. 
(3) CA Amiens, 20 mars 1995 : JurisData n° 1995-042639. 
(4) Serge Guinchard, Tony Moussa. Op. cit.no631.34. p.623. 

 .٨٥انظر ما سيلي بالتفصيل ص 
 .٤١٥ص، ١٣٢أحمد هندي، مرجع سابق، بند  )٥(

(6)Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, n° 09-70.735 . Pourvoi n° 09-70.735.Arrêt 
n° 2215. 

 .٩٧انظر بالتفصيل في آثار التأمينات القضائية التحفظية ما سيلي ص
 وما بعدها. ٦٠انظر تفصيلا لهذا النوع من التأمينات القضائية التحفظية ما سيلي ص )٧(
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١١٩٨

---
 

  

. )١(أو الغيابية، القطعية أو المستعجلة لحضورية،المترتب على الأحكام ا
الثانية تقع خارج إجراءات التنفيذ  وتأمينات قضائية في التنفيذ الجبري  ولىفالأ

  الجبري.
هو رهن  إلزاميالمترتب على حكم قضائي  اريوبيان ذلك أن الرهن العق 

بقوة القانون على أحكام الإلزام دون استلزام طلب  ترتبي - قضائيلا  -قانوني
ولا حتى موافقة القاضي أو  ،)٢(يبهبترت ذنالإ دارالقضاء لاستص اممن الدائن أم
 اريعلى عكس الرهن العق ،)٣(نشأتهللأخير سلطة لمنع  كوندون أن ي

والحد منه.  نعهالتحفظي فهو ينشأ بحكم قضائي مباشرة وللقضاء سلطة لم
الرهن الأول هو القانون مباشرة والأساس المباشر للرهن الثاني هو  سفأسا

  .)٤(حكم القضاء
 الرهنعن  يزيتم لزامالعقاري بناء على حكم ا الرهن نإلى أ بالإضافة

من حيث المحل، حيث أن الأول يرد على عقارات المدين  تحفظيالعقاري ال
 عقاريالرهن ال نمابي ة،في ذمته المالي تدخلالتي يملكها فعلا أو التي سوف 

  المدين التي يملكها فعلا. راتالتحفظي يرد على عقا

                                                
أو عن أحكام التحكيم التي أُمر بتنفيذها و القرارات القضائية الأجنبية والتي أعلن تنفيذها  )١(

  من القانون المدني الفرنسي ونصها كالتالي: ٢٤١٢من محكمة فرنسية، عملاً بالمادة 
Article 2412: « L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit 
contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de 
celui qui les a obtenus. Elle résulte également des décisions arbitrales 
revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions 
judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un 
tribunal français ». 
(2) Cass. 3e civ., 13 déc. 2000, n° 99-11.822 : JurisData n° 2000-
007319 ; Bull. civ. 2000, III, n° 190 ; RTD civ. 2001, p. 403, obs. 
P. Crocq. – Cass. 3e civ., 26 sept. 2001, n° 99-19.707 : JurisData 
n° 2001-011083 ; Bull. civ. 2001, III, n° 107 ; Dr. et proc. 2002, p. 45, 
obs. S. Piedelièvre. 

انظر في صور تدخل القضاء في التأمينات القضائية في التنفيذ الجبري الإذن المسبق  )٣(
 .١٨-١٧والرقابة اللاحقة ص

(4) Pierre Crocq, La distinction des vraies et des fausses hypothèques 
judiciaires. (Civ. 3e, 13 déc. 2000, Bull. civ. III, n° 190). RTD Civ. 
2001 p. 403. 
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---
 

  

حكم الإلزام يتميز عن الرهن العقاري  لىع اءإن الرهن القانوني بن كذلك
غير  -هو تأمين حق الدائن يرفالهدف من الأخ ،التحفظي في الهدف القضائي

من خطر  يةخش ئنلأن لدى الدا تنفيذيلحين الحصول على سند  -المؤكد بعد
 –لحين الحصول على سند تنفيذي، لذلك فهو تدبير تحفظي يحتاج  أخيرالت
. بينما inscription provisoireإلى قيد مؤقت -نيالقانو هنعكس الر ىعل

حق الدائن المؤكد بحكم الزام دون أن يكون هناك  مانالهدف من الأول هو ض
  .)١(تهديد في استيفاء حقه

من الرهون العقارية وهو أن  ينبين هذين النوع لتداخلا دىم يوضح وبمثال
ويماطل ويتعمد تقليص الضمان  خيربالوفاء. فينازع الأ هدائناً عادياً أنذر مدين

العام ويقوم بتبديد أمواله عالماً بأنه سوف يحكم ضده بأداء الدين. وحتى يقوم 
حكم  إصدارالانتظار لحين  تطيعهذا الدائن بترتيب ضمان ضد مدينه لن يس

مدني فرنسي  ٢٤١٢الرهن العقاري المنصوص عليه في المادة  يدالإلزام و ق
جدوى مستقبلا. ولكن ما على  ونوإلا كان الأمر د م،الحكالمترتب على هذا 

 يداهمالمبدأ و أن  خطراً  ثهذا الدائن هو إثبات أن حقه يظهر مؤسساً من حي
للرهن  تبالقيد المؤق لإذنالتنفيذ ا يهذا الحق و أن يطلب من قاض تيفاءاس
ضد المدين وحيازته لقوة  لزاملحين صدور حكم الإ ،)٢(التحفظي لقضائيا

. تأمينالنهائي لهذا ال قيدالأمر المقضي. ثم يقوم الدائن بعد مرور شهرين بال
. )٣(ترجعياً من تاريخ القيد المؤق ثارههو ترتيب آ لتحفظيالرهن ا ذاوميزة ه

والاختلاف بين هذا النوع من الرهن التحفظي العقاري مع الرهن العقاري 
اذا فشل الدائن في اتخاذ القيد النهائي في  يظهر قضائي مالمترتب على حك

ويحق  ،)٤(الميعاد المقرر، فعندئذ يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن ويزول أثره

                                                
لذلك يخضع التأمين القضائي التحفظي للشروط العامة التي يجب توافرها في التدابير  )١(

التحفظية وهي أن يكون حق الدائن من الظاهر تأسيسيه من حيث المبدأ و هناك تهديد يحل 
 .٧١تنفيذ فرنسي. انظر ص L511-1باستيفائه لحقه عملا بالمادة 

 ٦١انظر في هذه الشروط بالتفصيل ما سيلي ص )٢(
انظر في القيد المؤقت و النهائي للتأمينات يمنح صاحبها مرتبة منذ تاريخ القيد المؤقت.  )٣(

 .٩٤القضائية التحفظية العقارية ما سيلي ص
تنفيذ  R533-6وللمدين أن يطلب عندئذ شطب القيد أمام قاضي التنفيذ عملا بالمادة  )٤(

 فرنسي .
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الصادر له، أن يقيد رهناً  لإلزامللدائن بعد هذا الشطب، واستناداً على حكم ا
 .)١(جعيقانونياً مترتب على هذا الحكم الإلزام و ليس له أثر ر

 ١٤في  الفرنسية في حكم حديث لها، النقض محكمةهذا المعنى  لىع توأكد
 ٨حكماً صدر في  نفي أ قائعهاو تحصلبخصوص قضية ت ،٢٠١٢مارس 

مارس يلزم المدين بأداء معين للبنك  ٢٤تأكد بقرار صادر في  ١٩٩٤ إبريل
بإجراء قيدين مؤقتين  ١٩٩٥مارس  ١٠ بتاريخالبنك  اموعلى أثره ق لدائنا

، ١٩٩٧مارس  ٢٨لأطفاله بالهبة في  ملكيتهاالتي نقل  المدين قاراتعلى ع
. وحتى تصل محكمة ١٩٩٨يونيو  ١٩النهائي في  قيدالمؤقتين بال يدينتأكد الق

 لىع تندةً، مس١٩٩٧أجريت سنة  لتيإلى صحة الهبة ا Le Nancyالاستئناف 
يوليو  ٩بتاريخ  ٦٥٠-٩١التحفظي في القانون رقم  القضائي الرهنأحكام 
، قضت بأن القيد النهائي على ١٩٩٢له سنة  لتنفيذيوالمرسوم ا ١٩٩١

المؤقت؛ لأن البنك لم  يدمنذ تاريخ الق يرجع أثرله  ليسالمدين  قاراتع
 الرجعيالقيد النهائي ليحدث أثره  اءإجر يجبيحترم مدة الشهرين التي خلالها 

أي بعد أكثر من شهرين من تاريخ  ١٩٩٨يونيو  ١٩ا القيد في تم هذ حيث
  .١٩٩٨مارس  ٢٤ لقرارصدور ا

، ألغت حكم محكمة الاستئناف ٢٠١٢ ارسم ١٤في  لنقض،إلا أن محكمة ا 
سالفي  ١٩٩٢ولائحته التنفيذية  ١٩٩١السابق تأسيساً على أنه خالف القانون 

 إبريل ٨الذكر، حيث أن الرهن العقاري تم بناء على الحكم الصادر في 
القانون  يرتبهرهن عقاري  ووه ١٩٩٨مارس  ٢٤ القراروالذي تأكد ب ١٩٩٤

 ١٩٩١على أحكام القانون  الرهنيستند هذا  لاو نونلقاعلى حكم الإلزام بقوة ا
  . )٢(لتحفظيةالوقتية ا التدابيرعلى  قالتي تنطب ١٩٩٢ولائحته 

 لىالمبني على حكم الزام، ع اريما تقدم من تمييز، فإن الرهن العق على وبناء
. )٣(يخضع لنظام الشهر المؤقت والنهائي لاعكس الرهن العقاري القضائي، 

أن  من)٤(هذا التمييز أيضاً ما قضت به محكمة النقض الفرنسية ويترتب على 

                                                
(1) M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, op. cit, n° 899 et 
907. 
(2) Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 10-28.143. 
(3) Anne Leborgne, Op. cit.no2780. p.999. 
(4) Cass. 2e civ., 17 juin 2009, n° 08-10.641 : JurisData n° 2009-048646 
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أوجبت المادة  الا تنطبق عليه م زامحكم الإل ىالمترتب عل نونيالقا لرهنا
R532-5 على يد محضر ،)١(تنفيذ فرنسي على الدائن أن يقوم بإعلان مدينه، 
 هنأو من تاريخ إعلان الر دالقي ائمةأيام من تاريخ إيداع ق نيةخلال الثما

  .)٢(لم يكن نالحيازي، وإلا كان إجراء القيد أو الإعلان كأ
 الاختصاصو حق  يفي التنفيذ الجبر يةبين التأمينات القضائ التمييز  - ب

 العقاري:

 طةالمرتب ميناتمصر، يكون التمييز أيضاً بين التأمينات القضائية و التأ في
المنصوص عليه في  اريالاختصاص العق حقبين  يزبحكم من خلال التمي

  .)٣(القانون المدني المصري و التأمينات القضائية في التنفيذ الجبري
تأمينا قضائيا متعلقا  ،)٤(القول قفي مصر، كما سب تصاصيعد حق الاخ فلا

 مرإذ أن مصدره أ بالتنفيذ الجبري. فهو تأمين قضائي من حيث المصدر
تنفيذي عبارة عن  سندإلا لحامل  خولالقاضي بالاختصاص، لكنه تأمين لا ي

  . )٥(حكم واجب النفاذ
 طةمصدرها المباشر سل ريفي التنفيذ الجب القضائيةكانت التأمينات  وإذا

في مصدره سلطة قاضي  صاصبحسب الأصل، فإن حق الاخت التنفيذقاضي 

                                                
إذ أن الرهن العقاري التحفظي على أموال المدين هو تدبير تحفظي يحمل مباغتة المدين  )١(

عند إنشائه حتى يمنعه من تهريب أمواله وبالتالي يعطل من مبدأ المواجهة مؤقتاً حتى يعاد 
 د ترتيب هذا التأمين ليمنح المدين حق مراجعة شروط هذا التأمين التحفظي. تفعليه بع

 .٨٥انظر ما سيلي أحكام شهر التأمينات القضائية التحفظية ص )٢(
 .١٠٣في التخصيص الإجرائي انظر ما سيلي ص )٣(
 .١٠راجع ما سبق ص )٤(
والتي تقضي فقرتها الأولى بأن: " يجوز لكل دائن بيده حكم  ١٠٨٥إعمالا لنص المادة  )٥(

واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل، متى كان 
حسن النية، على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد 

 والمصروفات.".
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تأمين موضوعي يخضع لأحكام  أنهدليلا على  ،)١(يذالموضوع لا قاضي التنف
  .)٢(لا الإجرائي لموضوعيا دنيالم انونالق

على عقار أو عقارات  بينما لا يرد حق الاختصاص إلا ،حلحيث الم ومن
الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني، عملا  اقيد هذ قتو دينللم ملوكةم معينة

على عقارات  تردإلا أن التأمينات القضائية قد  ،مدني مصري ١٠٨٨بالمادة 
ذمته المالية أو المنقولات  يتدخل ف وفس التيالمدين التي يملكها فعلا أو 

  أو المعنوية). مادية(ال
حالة البطء في إجراءات التقاضي  تواجهالتحفظية  يةكانت التأمينات القضائ إن

المدين في ذلك  إعسار رمن خط لوقايةلحين حصول الدائن على سند تنفيذي وا
حق الاختصاص في مصر لا يعد تأميناً تحفظياً يمنح الدائن ضماناً  إنالوقت، ف
لدى الدائن سند  يكونعلى سند تنفيذي، بل يشترط لأخذه أن  صوللحين الح

  ولكن في المستقبل. ذالتنفي ائنللد ويضمنأصلاً،  فيذيتن
إلى مكافحة  دفإذ لا يه اًتأميناً قضائياً تنفيذي اصحق الاختص تبرلا يع كذلك
في إجراءات التنفيذ، ولا يشجع أو يكافئ الدائن الحريص على استيفاء  البطء

العكس فإن حق  ىعل بلحقه مفضلا عن غيره من الدائنين المهملين، 
 إرجاءالدائن على  تشجيعفي  يلةالاختصاص، بهذا التنظيم في مصر، وس

الدائن،  ةالجبري لمصلح فيذالقضائية في التن تأمينات. فإن كانت ال)٣(التنفيذ
  المدين.  لحةفحق الاختصاص في مصر لمص

                                                
على الدائن الذي يريد أخذ  -١) مدني مصري على أن  : ١٠٨٩إذ تنص المادة  ( )١(

اختصاص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع 
 في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها.

وإن كان الفقه الإجرائي في قانون المرافعات يتعرض له كأثر للحكم الموضوعي  )٢(
مي واجب النفاذ. انظر: سيد أحمد محمود، أصول التقاضي، دار النهضة العربية، الإلزا
 . والمراجع المشار إليها.٤٠٦، ص٢٠٠٩طبعة 

إذ لم تعد للاختصاص فائدة عملية باشتراط إعمالها على الحصول على حكم واجب  )٣(
النفاذ، لأن الدائن اذا حصل على هذا الحكم سيستغني عن حق الاختصاص بما يرتبه من 
أولوية وتتبع والسعي وراء البدء في إجراءات التنفيذ على العقار مباشرة بتنبيه نزع الملكية. 

عبدالرزاق أحمد الفقهاء في نظام حق الاختصاص المصري : انظر في تضارب آراء 
 .٤٢٥، بند٥٣٤- ٥٣٣السنهوري، الوسيط ، مرجع سابق، ص 
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 لجبريا لتنفيذمن التأمينات القضائية في ا الاختصاصلا يمكن اعتبار  كذلك
. )١(نفيذنوع السند سبب الت وأ هأيا كان سبب نفيذلان نظام الأخيرة شامل يسع الت

 ىإلا أن حق الاختصاص في القانون المصري لا يقرر إلا للدائن الحاصل عل
للدائن الحامل لنوع آخر من السندات التنفيذية  يسحكم واجب التنفيذ، ول

  ناقصاً. لاختصاص. لذلك يبقى تنظيم اموثقةو المحررات ال لحكمحاضر الص
من أن حق  )٢(اءالفقه بعضالتي تقدم ذكرها لا نؤيد ما قاله  بابالأس لهذه

به  المحكومضمان تنفيذ الحق أو المركز  إلىيهدف  عقاريالاختصاص ال
يخفف من حدة  وأنهالحق حماية تنفيذية،  مايةلح ويةكاملاً ويمثل ذلك تق يذاًتنف

 لكهيم لذيا ارالنقص التشريعي المتمثل في عدم مواجهة تهريب المدين للعق
سوى على  ردقانونيا بجواز الحجز التحفظي عليه الذي لا ي يهبالتصرف ف

 أنواجب التنفيذ،  ضائيمعه حكم ق الذييجيز للدائن  انونالمنقولات. إذ أن الق
بعقارات مدينه، ضمانا  اختصاصعلى حق  - متى كان حسن النية –يحصل 

  مدني). ١٠٨٥/١لأصل الدين والفوائد والمصروفات (م 
القضائية عن التأمينات المنشأة تحت إشراف  ميناتالتأ ز: تمييرابعاً

 التنفيذ في القضاء
الجبري  فيذالتمييز بين التأمينات القضائية في التن )٣(الفقه الفرنسي حاول
 Sûretés اءالقض افالضيق لها و التأمينات المنشأة تحت إشر ىبالمعن

constituées sous l'égide du jugeاضيالق سلطاتأن  ،ذلك ل. وتفصي 
 )٤(في مجال التأمينات عموما عديدة ومتنوعة. وما يخص التأمينات في التنفيذ

 أوبضمان عيني  للأحكامفي ربط النفاذ المعجل  اضيبفرنسا هو سلطة الق

                                                
 .٤٤راجع اعتبار نظام التأمينات القضائية نظاماً شاملاً نسبياً ما سبق ص )١(
، طبعة أولى،  ١٩٨٦نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية،ط )٢(

 .٣٧٤، ص٣٢١امة شوقي المليجي، مرجع سابق، بند . أس٦٦٦ص
راجع في مدى اعتبار الكفالة في مجال التنفيذ الجبري من قبيل التأمينات القضائية ما  )٣(

 .٣٧-٣٣سبق ص
وتوجد نصوص أخرى في مجال القانون المدني تمنح القاضي سلطة الأمر بتأمينات  )٤(

م بنفقات مع بعد انفصال الزواج الذي يفرضه كسلطة القاضي في الأمر بتقديم ضمان الالتزا
 مدني فرنسي.  ٢٧٧على أحد الطرفين عملا بالمادة 

Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 550 : MESURES 
CONSERVATOIRES, no16. 
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الحال و الإصلاحات ويحدد طبيعة ومدى وطرق هذا  ةشخصي كاف لإعاد
  .)١(للضمان المنشئفي الأمر  نالضما
أن الضمان العيني أو الشخصي المرتبط  )٢(لفرنسيالبعض في الفقه ا ويرى

التنفيذ الجبري بالمعنى  يللأحكام لا تعد "تأمينات قضائية" ف معجلبالنفاذ ال
 لتيلتأمينات وا شئةًالفني لها يمنحها القاضي ولكن لا تعدو أن تكون عقوداً من

 ,des contrats constitutifs de sûretés يأمر القاضي أو يأذن بتحريرها
dont le juge ordonne ou autorise la passation، لى ولكن هي ع

  تخضع لرقابته. أوالأقل تأمينات تنشأ بإذن القضاء 
 تالذي يسمح فيه للقاضي بإنشاء تأمينا المجالالرأي السابق أن  ويضيف

تسمى  pouvoir contraignantقضائية مبنية على سلطة الإجبار 
" أوسع من مجال التأمينات القضائية  sûretés forcesالجبرية"  أميناتبـ"الت

في نهاية طلب مقدم  قاضيبها ال مالتي يحك يناتأي التأم اله الفني المعنىب
  خصيصا لهذا الغرض.

أو العينية المرتبطة بالنفاذ  يةوجب التمييز بين هذه الضمانات الشخص لذلك
لا يشترط في إنشائها وترتيبها من  الأخيرةالمعجل و التأمينات القضائية؛ لأن 

ن القضاء ( الإذن) وهو ما دفع رقابة سابقة م لقبل الدائن في كل الأحوا
القضائية" أدى  يناتالبعض إلى الإقرار بوجود تغيير واضح في مفهوم "التأم

 ومفي المفه يدخلالتأمينات  منآخر فإن هذا النوع  بمعنى. و)٣(إلى توسعته
  .)٤(الجبري لا المفهوم الضيق لتنفيذالقضائية في ا ميناتالواسع للتأ

القضائية  تأميناتال يزلتمي لسابقاعتمد عليه الفقه ا ياراًمما سبق أن مع ويتضح
 -جباروليس الإ -) الإذنالضيق والفني وهي رقابة القضاء السابقة ( لمعنىبا

النفاذ  ت. أما ضماناغرضبناء على طلب مقدم من المستفيد خصيصا لهذا ال
                                                

(1) Article 517: «  L'exécution provisoire peut être subordonnée à la 
constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour 
répondre de toutes restitutions ou réparations ». 
(2) Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 550 : 
MESURES CONSERVATOIRES, no16. 
(3) M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, op. cit., n° 561, 
p. 381. 

 .٥٩- ٥٨راجع في المفهوم الواسع والضيق للتأمينات القضائية ما سبق ص )٤(



 

 

-         - 
 

١٢٠٥

---
 

  

بمقتضى سلطته  لقاضيهي ضمانات يرتبها ا - و الشخصية لعينيةا – المعجل
تحديد طبيعة هذه الضمانات و  تىلا الإنشاء، والإجبار يمتد ح جبارلإفي ا

التنفيذ  طرافأ مندون تدخل  اءمداها و طرقها فهي تخضع تماما لسلطة القض
 عليهدخل لإرادة لمحكوم له بالنفاذ المعجل أو المحكوم  لاحيث  ،)١(المعجل

  فيها.
أن التأمينات القضائية في التنفيذ الجبري لا  وه يالرأ هذاما يضعف من  ولكن

قضائي سابق (الرقابة السابقة) ، بل يكفي لاعتبارها كذلك  إذنيشترط لها 
التي تتمثل في سلطة القضاء في رفع أو إلغاء  حقةالرقابة القضائية اللا
النفاذ المعجل.  اناتيتحقق في ضم ااستبدالها، وهو م أوالتأمينات القضائية 

. )٢(القضاء في استبدالها طةمرافعات فرنسي بسل ٥٢٢ضي المادة تق ثحي
العينية أو الشخصية من قبيل التأمينات القضائية  تهذه الضمانا اعتبار يمكنف

  في التنفيذ الجبري بالمعنى الواسع لها.
الجبري في  لتنفيذا لالقضائية في مجا ناتتوضيح وتحديد مفهوم التأمي وبعد

 لقضائية، كان لزاماً علينا أن نوضح أحكام التأمينات االتمهيدي بحثهذا الم
فكرة التأمينات  وتأصيل ة،ناحي منفي القانون الفرنسي(مبحث أول)  تحفظيةال

  . كالتالي:أخرىالتنفيذية وتطبيقاتها (مبحث ثان) من ناحية  يةالقضائ
   لالأو المبحث

  التحفظية  القضائيةالتأمينات  أحكام
 Sûretés judiciaires conservatoiresالتأمينات القضائية التحفظية  إن

 وهي ،سبق القول كمافي التنفيذ الجبري،  ائيةالتأمينات القض أنواع حدىهي إ
دوراً هاماً في المرحلة التمهيدية للتنفيذ الجبري  تلعب حيثطبيعة تحفظية  ذات

                                                
إلا أن هذا التدخل يكون في أضيق الحدود. إذ للقاضي أن يطلب تدخل الطرفين  )١(

ء على (المحكوم له أو المحكوم عليه)، كما في حالة إيداع النقود في يد الغير فيكون بنا
مرافعات فرنسي، أو كما في حالة  ٥١٩طلب أحد الطرفين عملا بالفقرة الأولى من المادة 

عدم استطاعة القاضي من تحديد قيمة الضمان تحديدا فوريا فيطلب سماع الأطراف 
 مرافعات فرنسي.  ٥٢٠ومبرراتهم في ميعاد يحدده عملا بالفقرة الأولى من المادة 

(2) Article 522 : « Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution 
à la garantie primitive d'une garantie équivalente ». 
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غير المؤكد لحين تضمينه في سند تنفيذي،  دائنالمحافظة على حق ال منإذ تض
  ً دون علمه. غتةالتتبع على أموال المدين، مبا وبمنحه حق الأولوية 

التي  فظيةمن التدابير التح -كما بينا -التحفظية تعد ةالقضائي تأميناتفال لذلك
 موضوعية،شكلية أو  اًتخضع لأحكامها وشروطها العامة سواء كانت شروط

يتميز عن  يةخاص من التدابير التحفظ عحكام تخصها كنوأ لىبالإضافة إ
  أول). لبالتحفظية (مط حجوزال

في سبيل المحافظة على حق الدائن لحين  يةالقضائية التحفظ تالتأمينا إن
تتمثل في الشهر المؤقت  لهالتفعي عدتضمينه في سند تنفيذي تحكمها قوا

ق الدائن حتى الشهر ح منتض يأمواله لك لىع نللتأمينات دون علم المدي
الحصول على سند تنفيذي. هذا التفعيل للتأمينات القضائية  عندالنهائي لها 

و      ؤهآثاره التي تمس الحق المراد اقتضا يبترت عنديتجسد  التحفظية
  التالي: النحوعلى  ،الدائن سلطتي الأولوية و التتبع (مطلب ثان) يلتخو

  لالأو المطلب
  التحفظية قضائيةالتأمينات ال شروط

 ية،التحفظ يرمن التداب دالتأمينات القضائية التحفظية في التنفيذ الجبري تع إن
العامة. ولكن هذا لا يمنع  ظيةتنطبق عليها شروط استصدار التدابير التحف لكلذ

أن التأمينات التحفظية تفرض خصوصياتها على الشروط العامة للتدابير  من
  التحفظية.  لحجوزلها عن ا اًتمييز يةالتحفظ
 )١(التحفظية القضائيةعليه سوف نعرض للشروط الشكلية للتأمينات  وبناء

وذلك على النحو  ،(فرع ثان) )٢((فرع أول)، ثم نعرض لشروطها الموضوعية
  التالي:

 
                                                

من  ٢١٩-٢١٠و المواد  ١٩٩١من قانون  ٧٣- ٦٧هذه الشروط تضمنتها المواد  )١(
 .١٩٩٢المرسوم الفرنسي لسنة 

إذ أن الشروط الموضوعية هي الشروط التي تخص عناصر التأمينات (أشخاص ومحل  )٢(
وسبب). وإن كنا نتعرض في المتن للشروط الموضوعية التي تخص اطراف التأمينات 
القضائية، فبالسبة لمحل التأمينات القضائية لابد أن يكون المال محل التأمينات القضائية 

المنازعة في صحة ترتيب هذا التأمين. راجع ما سبق  مملوكا للمدين وإلا كان يحق له
. وبالنسبة لسبب التأمينات (القضاء) راجع ما ١٦بخصوص محل التأمينات القضائية ص

 .١٧سبق ص
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  ولالأ الفرع
  الشكلية للتأمينات القضائية التحفظية الشروط

من مظاهر الحماية  مظهراًفي فرنسا تعد  حفظيةالتأمينات القضائية الت إن
 لمتعلقةالقضائية الولائية في مجال التنفيذ. فلا يجوز اتخاذ التدابير التحفظية ا

القضاء  تدخلإلا ب ،)١(التحفظية ئيةالقضا تبالتنفيذ الجبري، ومنها التأمينا
 غير(قضاء التنفيذ) بإذن مسبق منه ليستبعد من التدابير التحفظية ما هو 

  لاحقة على شروطها بعد نشأتها. بةأو برقا ،)٢(ديج
 فتخضعالتحفظية من التدابير التحفظية  ئيةالقضا اتالتأمين اعتبار وعلى

 القاعدة تطبقالتحفظية عموماً. وبناء عليه،  التدابير كمتح لتيللإجراءات ا
قضائي على أموال المدين يتطلب إذن القضاء  ينترتيب تأم أن وهي لعامةا
 ريضةبناء على طلب من الدائن يقدم في شكل ع يستصدر. هذا الإذن لمسبقا

requête ٣(كتاب المحكمة قلمسر  انةتودع في أم( secrétariat-greffe  .
القضائية التحفظية وكذلك من  أميناتنتعرض للإذن بترتيب الت سوفلذلك 
  الآتي: حوالن علىوإجراءاته،  كوبيان القضاء المختص بذل حالاته، بيانحيث 

  التأمينات التحفظية  رتيببت قضائيال الإذن: أولا
الدائن،  قأن ح رضكالتدابير التحفظية، تفت ظية،التأمينات القضائية التحف إن

من حيث  اهريامؤسس ظ كنتنفيذي، ول بسندغير مؤكد  قتضائه،المهدد في ا
أمواله و  بمن أن يقوم المدين بتهري شيتهالدائن منها إزالة خ ويبتغيالمبدأ. 

اتخاذ مثل هذه  ىالسابقة عل رقابتهو اءوجب تدخل القض لذلكمباغتته. و

                                                
التدابير التحفظية المتعلقة بالتنفيذ الجبري إما أن تأخذ شكل الحجز التحفظي أو تأمينات  )١(

 التنفيذ الفرنسي. من قانون L511-1قضائية عملاً بالمادة 
Article L511-1 : …La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie 
conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. 
 Emmanuel du Rusquec, Op. Cit. No37. 

 .٢٢٤، ص١١١أحمد السيد صاوي، أسامة الروبي، مرجع سابق، بند )٢(
لمنعه من التصرف في أمواله أو تهريبها وبالتالي انقاص  وهذا لتحقيق مباغتة المدين )٣(

مرافعات فرنسي، تقديم العريضة في موطن  494ذمته المالية، و لذلك يجوز عملا بالمادة 
  القاضي.

Article 494  :En cas d'urgence, la requête peut être présentée au 
domicile du juge. 
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من قاضي التنفيذ بمقتضى سلطته  قالتأمينات التحفظية، باستلزام إذن ساب
  الولائية في التنفيذ.

غير متطلب إذا كان الدائن  ضائيأن إذن القضاء في ترتيب التأمين الق غير
 بيلمحددة على س الاتالتنفيذية، وهي ح داتالسنيحمل سندا أقل قوة من 

(كالحكم القضائي غير واجب النفاذ وحكم  )١(سيفي القانون الفرن رالحص
السند لأمر والشيك  و دفوعةم وغيروالكمبيالة المقبولة  )٢(حائز الحجية مالتحكي

ومن باب  ،)٣(و الإيجار غير المدفوع الناتج عن عقد إيجار عقار مكتوب)
  القانون. صبن تنفيذياًالحق سنداً  ندس كانأولى إذا 

شبه  نداتإذن قضائي من خلال تلك الس استصداروجوب  محالات عد وفي
يكون حق الدائن على الأقل مفترض تأسيسه من حيث المبدأ ولا  ية،التنفيذ

وسطى بين الحق  رتبةم يمن القاضي، ف قديرأو ت لكذ إثبات إلىيحتاج 
كافية  ذي،بسند تنفي مؤكدو مرتبة الحق ال بدأظاهريا من حيث الم سالمؤس

  .ةومنها التأمينات القضائية التحفظي تحفظية،لممارسة التدابير ال ذاتهاب
غير واجب النفاذ هو بالضرورة حائز لحجية الأمر المقضي. هذه  فالحكم
ظاهريا من حيث المبدأ. كذلك الأمر  ؤسسالحق م أنكافية لإثبات  الحجية

                                                
إن حالات وجوب استصدار إذن قضائي مسبق لترتيب التأمينات القضائية لا يمكن  )١(

تحديدها على سبيل الحصر بل بكل حالة لا يملك فيها الدائن سندات تنفيذية أو سندات أقل 
قوة (الحكم القضائي غير واجب النفاذ وحكم التحكيم حائز الحجية  والكمبيالة المقبولة وغير 

مر والشيك و الإيجار غير المدفوع الناتج عن عقد إيجار عقار مكتوب)، مدفوعة و السند لأ
وحقه مؤسس ظاهريا من حيث المبدأ و وجود تهديد يلحق باقتضائه لهذا الحق. فحالات 
استصدار الإذن المسبق ليست محددة على سبيل الحصر، بينما حالات عدم وجوب 

أن استصدار الإذن هو القاعدة وعدم استصدارها هو المحدد على سبيل الحصر، دليل على 
 استصدارها هو الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

(2) Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 04-19.062 : JurisData n° 2006-035314 
; Bull. civ. 2006, II, n° 270 ; JCP G 2007, I, 139, n° 22, obs. T. Clay ; 
Dr. et proc. 2007, p. 82, obs. G. Cuniberti ; RD bancaire et fin. 2007, n° 
118, obs. S. Piedelièvre. 
(3) Article L511-2 : « Une autorisation préalable du juge n'est pas 
nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une 
décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de 
même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, 
d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il 
résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles ». 
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كأوراق تجارية موقعة من  ،)١(لأمر والشيك دالمقبولة و السن الةبالنسبة للكمبي
له بمبلغ مالي  مدينبأنه  ،قبل الساحب يعترف للدائن الصادر له هذه الأوراق

 اهرياًسنداً لحق مؤسس ظ عتبارهابما يكفي ا ا،أو ضمان دفعه عهاأو وعد بدف
على عقد  لمستندالعقاري ا رالأمر بالنسبة للإيجا كذلكو ،)٢(من حيث المبدأ

  .)٣(بمكتو
  : إجراءات ترتيب التأمينات التحفظيةثانياً
المدين يتطلب إذن  لتحفظي، كما بينا، على أموا يترتيب تأمين قضائ إن
يستصدر بناء على طلب من الدائن يقدم في شكل  الإذنالمسبق. هذا  ضاءالق

  . )٤(secrétariat-greffe سر القلم أمانهتودع في  requête عريضة
 لأحكامفتخضع ل ظيةالقضائية التحفظية من التدابير التحف ناتكانت التأمي ولما

التأمينات  سفةوإجراءاتها، بما يتناسب مع طبيعة وفل ظيةالعامة للتدابير التحف
قضائي  ينتأم أوبالتدبير التحفظي(حجز تحفظي  الإذن. ف)٥(القضائية الخاصة

التي يرد  لأموالاقتضائها و ا انتحفظي) لابد أن يحدد المبالغ المراد ضم
  .)٦(عليها، وإلا كان الإذن باطلا

                                                
لا يشترط تقديم شهادة عدم الدفع، المتطلبة كسند تنفيذي، لاتخاذ  ويرى البعض أنه )١(

  التدابير التحفظية ومنها التأمينات القضائية التحفظية.
Serge Guinchard, Tony Moussa. Op. cit.no612.16. p.535. 
(2) Emmanuel du Rusquec , Op. cit. No84-88. 

وبالتالي لا يمكن ترتيب تأمين قضائي تحفظي بناء على إيجار غير مدفوع متضمن في  )٣(
  عقد إيجار محل تجاري مكتوب، لأنه منقول معنوي وليس عقاراً. 

Paris, 23 févr. 2006, Dr. et proc. 2006. 225, obs. J. –J. Bourdillat. 
وهذا لتحقيق مباغتة المدين لمنعه من التصرف في أمواله أو تهريبها وبالتالي انقاص  )٤(

مرافعات فرنسي، تقديم العريضة في موطن  494ذمته المالية، و لذلك يجوز عملا بالمادة 
  القاضي.

Article 494  :En cas d'urgence, la requête peut être présentée au 
domicile du juge. 

 .٢٥اجع ما سبق صر )٥(
  من قانون التنفيذ في الأحكام العامة للتدابير التحفظية: R511-4وعملا بالمادة  )٦(

Article R511-4: «  A peine de nullité de son ordonnance, le juge 
détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure 
conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ». 
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التحفظية  ائيةالقض يناتالتأم بالمشرع الفرنسي السرعة المتطلبة لترتي وراعى
المدين لمنعه من تهريب أمواله  تةمباغ ومنه وه رضيتحقق الغ ىوتنفيذه حت

 يذالتحفظية يجب تنف دابيرالعامة للت كامأو التصرف فيها. فكما انه عملاً بالأح
 الإذنبه والا كان  الإذنأشهر من تاريخ صدور  ثلاثةالتدبير التحفظي خلال 
التأمين القضائي دون تفعيل وسيفاً  رتيبالإذن بت كونكأن لم يكن، حتى لا ي
خلال ثلاثة  التأمينالإذن ب يذ. كذلك يجب أن يتم تنف)١(مسلطاً على رقبة المدين

ذن، وذلك بالقيد المؤقت للرهن العقاري التحفظي خلال أشهر من صدور الإ
أو  )٢(نوإلا كان أيضا كأن لم يك رتيبه،صدور الإذن بت خالثلاثة أشهر من تاري

أو بالإعلان في  )٣(المحال التجارية نره فيبإيداع القوائم السجل التجاري 
  .)٤(الرهن الحيازي التحفظي

                                                
(1) Article R511-6: «  L'autorisation du juge est caduque si la mesure 
conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter 
de l'ordonnance ». 

القيد المؤقت للرهن العقاري التحفظي الذي وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة النقض الفرنسية أن 
، يكون قد تم وفق ٢٠/١٠/٢٠٠٩بناء على أمر قضائي صدر في  ١٨/١/٢٠١٠تم في 

  القواعد المعمول بها خلال ثلاثة أشهر ولا يعد كأن لم يكن.
Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 10-24.778 : JurisData n° 2012-005574. 

قضي بأن الإخطار عن رفض طلب قيد الرهن العقاري التحفظي، المقدم خلال الثلاثة  )٢(
  أشهر، بسبب بطلان هذا الطلب، لا يقطع هذا الميعاد، اذا كان البطلان غير قابل للتصحيح.

Aix-en-Provence, 19 nov. 2003, RD banc. fin. 2004, no 140, obs. S. 
Piedelièvre. 

القضائي كأن لم يكن لأنه صادر عن قاض غير مختص، قضي بأن  تبعاً لاعتبار الإذن
الرهون العقارية أخذت مرتبة من يوم صدور هذا الإذن من القاضي غير المختص لا من 

  يوم قيدها مجددا بناء على امر من محكمة الاستئناف.
Civ. 2e, 22 mars 2012, RTD civ. 2012. 574, obs. Perrot. 

رهن العقاري التحفظي بإيداع قائمتين تحتوي على بيانات معينة تخص ويتم القيد المؤقت لل
الدائن (اسمه  وموطنه)الدين وتوابعه و سند ترتيب التأمين إذن كان أو تعيين العقار المراد 

مدني فرنسي بالنسبة لقيد التأمين القضائي  ٢٤٢٨ترتيب التأمين. وتنطبق أحكام المادة 
 .l'hypothèque judiciaire العقاري

لا يبدأ حساب مدة الشهر من إبلاغ المدين برهن المحال التجارية ولكن من وقت إيداع  )٣(
  القوائم في السجل التجاري.

CA Besançon, 19 déc. 2000 : JurisData n° 2000-146948. 
 ٩٤انظر ما سيلي في شهر التأمين القضائي التحفظي ص )٤(
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يقع على  لمتقدم،ا نحوعلى ال ي،القضائي التحفظ أمينتنفيذ الإذن بالت وبعد
 :والثانيإعلان المدين تحقيقا لمبدأ المواجهة.  :الأولالتزامان  لدائنعاتق ا

التنفيذي ليتم شهر  لسندعلى ا ولفي إجراءات وشكليات الحص السعيالبدء أو 
  التأمين نهائياً. 

المؤقت، تحقيقاً  الشهرأن صدر الإذن بترتيب التأمين التحفظي وتم تنفيذه ب فبعد
 تحفظيعن طريق العلم بالإجراءات وتجنباً لاعتبار التأمين ال اجهةالمو بدألم

بإعلان مدينه، على يد محضر، خلال  قومالدائن أن ي ىكأن لم يكن، يجب عل
 وتاريخ إعلان الرهن الحيازي،  أو من دالقي ةالثمانية أيام من تاريخ إيداع قائم

  لم يكن.  أنكان إجراء القيد أو الإعلان ك إلا
يجب على الدائن غير الحامل لسند تنفيذي، خلال الشهر  للإجراءات واستكمالاً

العقاري التحفظي أو بإيداع القوائم  هنللر المؤقت(بالقيد لتدبيرالتالي لتنفيذ ا
أو  ت)، أن يقوم بالبدء في إجراءاةالسجل التجاري في رهن المحال التجاري

عملاً  يذيتنف سنداللازمة للحصول على  ليةالسعي في إتمام الإجراءات الشك
 مدة. و)١(كان التدبير كأن لم يكن إلاقانون التنفيذ، و  منR511-7 بالمادة

 يللبدء ف بل لهالازمة للحصول على سند تنفيذي خلا تتلك ليس شهرال
بأن قيام الدائن بإعلان  ضيوبناء على ما سبق قً. )٢(إجراءات استصدارها
محكمة غير  أمامتنفيذي ولو  نددرجة لاستصدار س أولمدينه أمام محكمة 

                                                
(1) Article R511-7 : Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a 
été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit 
l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure 
ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre 
exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de 
payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du 
fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit 
l'ordonnance de rejet. 

مدين أمام القضاء للحصول على حكم مستعجل خلال  لذلك قضي بأن الدائن الذي أعلن )٢(
 ١٩٩٢من المرسوم  ٢١٥الشهر التالي لتنفيذ التدبير التحفظي، يعد قد احترم المادة 

أشهر  ٣تنفيذ فرنسي)، حتى ولو تم رفض طلبه المستعجل وانتظر R511-7(المنشئ للمادة 
  لإعلان المدين أمام قاضي الموضوع.

Cass. 2e civ., 18 févr. 1999, n° 96-15.272 : JurisData n° 1999-000698 ; 
Bull. civ. 1999, II, n° 34 ; RTD civ. 1999, p. 472, obs. R. Perrot ; D. 
2000, jurispr. p. 813, note Ph. Hoonakker. 
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. كما أن إيداع شكوى مع )١(سالفة الذكر R511-7مختصة يعد تطبيقا للمادة 
يعد  Plainte avec constitution de partie civileالادعاء بالشق المدني 

يجب أن  R511-7يتم تطبيق المادة  ى.وحت)٢(تصدار سند تنفيذيإجراء لاس
سند تنفيذي بالحق المراد اقتضاؤه أساس  تصدارفي إجراءات اس لدائنيبدأ ا

به. كما أن  الإذنخلال شهر من تنفيذ  )٣(التأمين التحفظي ضد مدين معين
مدة الشهرين التي يجب  نسريا إلىالحصول على السند التنفيذي يؤدي 

 R533-4 عملا بالمادة   الذي يؤكد القيد المؤقت نهائيالقيد ال إجراءخلالهما 
  تنفيذ فرنسي.

 يازي(كترتيب رهن ح )٤(في يد الغير يالتحفظ قضائيحال تنفيذ التأمين ال وفي
 أو intermédiaire habilité يد وسيط مؤهل فيعلى حساب أوراق مالية 

 ضايجب أي )٥()la personne morale émettrice شخص معنوي مصدر
من  ةيعلن الغير بنسخ أنتنفيذ فرنسي،  R511-8 ادةعلى الدائن، عملا بالم

                                                
(1) Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-12.032 : JurisData n° 2003-018467 ; 
Bull. civ. 2003, II, n° 97 ; Procédures 2003, comm. 115, obs. R. Perrot ; 
RTD civ. 2003, p. 550, obs. R. Perrot. 
(2) Cass. 2e civ., 30 mars 2000, n° 98-12.782 : JurisData n° 2000-
001235 ; Bull. civ. 2000, II, n° 58 ; Procédures 2000, comm. 144, obs. 
R. Perrot 
Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-21.462 : JurisData n° 2014-022284 ; 
Procédures 2014, comm. 318, Ch. Laporte 

 Plainte avec constitution deقضي بأن الشكوى المنشئة للادعاء بالحق المدني  )٣(
partie civile  ضد شخص غير معين personne non dénommée  لا يعد بداية

  سالفة الذكر. R511-7جراءات استصدار الحصول على سند تنفيذي بمفهوم المادة لإ
Cass. 2e civ., 21 nov. 2002, n° 01-02.705 : JurisData n° 2002-016434 ; 
Bull. civ. 2002, II, n° 267 ; Procédures 2003, comm. 61, obs. R. Perrot ; 
JCP E 2003, II, 233, p. 276, note P.-M. Le Corre. 

عرفت محكمة النقض الفرنسية الغير بأنه هو الشخص الذي يرتبط بعلاقة قانونية على  )٤(
المدين و الذي يفرض عليه التدبير التحفظي التزامات، وله مصلحة في معرفة ما اذا كان 
الدائن استوفى المتطلبات المنصوص عليها في القانون في المواعيد المحددة لتحقيق فعالية 

  التدبير التحفظي.
Cass., avis, 24 janv. 1994 : Bull. civ. 1994, avis, n° 4 ; RTD civ. 1994, 
p. 428, obs. R. Perrot 

 .١٠٧راجع في اعتبار الغير مواجهاً بالتأمينات القضائية ما سيلي ص
(5)R. Perrot et Ph. Théry, op. cit., n° 898. 
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 R. 511-7السندات التي تثبت إجراءات استصدار السند التنفيذي وفق المادة 
 .)١(كأن لم يكن التحفظيوإلا يعتبر التدبير  ،تاريخها من أيام الثمانيةخلال 

تقضي  ،)٢(تنفيذ R532-6في المادة  ،القواعد الخاصة بالتأمينات القضائية إن
لا  يالذ يحتى الشهر النهائ لتأمينبأنه يجوز تقديم طلب رفع الشهر المؤقت ل

 R532-5شهر من إعلان المدين وفق المادة   نيمكن إجراؤه في غضو
لأنه بالأخير  ائي؛اذا تم الشهر النه فع. وبناء عليه، لا يقبل طلب الر)٣(نفيذت

                                                
(1) Article R511-8 :Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un 
tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les 
diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à 
compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. 
(2) Article R532-6 : Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre 
exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée 
jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un 
mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5. 

ولذلك قضي بان قيد الرهن العقاري التحفظي الذي اعلن صحيحا للمدين اتفاقا مع المادة 
R532-5  تنفيذ فرنسي ، والقيد النهائي الذي تم صحيحا بعد أكثر من شهر بعدها، يعد معه

  مقبول.اللجوء إلى قاضي التنفيذ بطلب رفع القيد المؤقت بعد ذلك متأخراً وغير 
CA Besançon, 28 juin 1995 : JurisData n° 1995-051284 

وتخضع أيضا التأمينات التحفظية للأحكام العامة للتدابير التحفظية التي تنص، عملا  )٣(
تنفيذ، على أنه يجوز للقاضي الأمر برفع التدبير التحفظي، في أي وقت،  R512-1بالمادة 

بير دون إذن قضائي مسبق، كما ولو كان الدائن بيده اذا لم تتوافر شروطه، ولو كان التد
  سند تنفيذي. 

Article R512-1 :Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 
511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la 
mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans 
les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son 
autorisation .Il incombe au créancier de prouver que les conditions 
requises sont réunies. 

سالفة الذكر حال أن رفضت طلب  R. 512-1قضي بأن محكمة الاستئناف خالفت المادة 
  هن العقاري التحفظي ، وكان الحق غير مؤسسا من حيث المبدأ.رفع الر

Civ. 2e, 6 oct. 2005, no 04-12.063, Bull. civ. II, no 240; RD banc. fin. 
2005. 21, obs. Piedelièvre; Dr. et patr. 2006. Chron. « Voies 
d'exécution », obs. Crocq et Lefort. 

ود تناقض بين المادتين بخصوص وقت تقديم طلب رفع فقد يبدو من الوهلة الأولى وج
التأمين ضد الدائن الحامل لسند تنفيذي، فبينما الأولى لا تشترط وقت معين لتقديم طلب رفع 
أي تدبير تحفظي، فالأخرى تتطلب أن يقدم طلب رفع القيد المؤقت للتأمين حتى القيد 
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وبالتالي يعد طلب رفعه، لعدم توافر  لتحفظية،تنخلع عن التأمين الطبيعة ا
يمكن  ولكن. )١(غير مقبول R532-5بالمادة  عملاصحته أو تنفذه،  روطش

يكون لانقضاء الحق  كأنالقواعد العامة  إلىالنهائي استنادا  الشهرطلب رفع 
غير مختص بنظر طلب رفع  ديع يذلتنفأن قاضي ا كما على سبيل المثال.

 هنللر النهائيبأن القيد  )٢(التأمين النهائي. حيث قضت محكمة النقض الفرنسية
يمكن محوه بموافقة الأطراف المعنية، اذا كانت لديهم الأهلية لإحداث  ريالعقا

 لمقضي،أو حائز لقوة الأمر ا انيةالدرجة الث حكمةهذا الأثر، بناء على حكم م
 tribunal de grandeعن محكمة الخصومة الكبرى (الابتدائية)  رصاد

instanceيعد مانعا من  فظي. وبالتالي فإن القيد النهائي للرهن العقاري التح
  بحسب القواعد العامة. تصةالمحكمة المخ إلىاختصاص قاضي التنفيذ ويؤول 

 نوعياً و محلياً لمختصا لقضاء: اثانياً
والمختص بطلب  ،)٣(بالتأمين القضائي التحفظي بالإذنالقاضي المختص  إن

عليها في  لمنصوصوا مجتمعة هرفع التأمين القضائي عند عدم توافر شروط
 موطن فييكون قاضي التنفيذ  نإما أ ، R. 511 - 8-R. 511- 1 وادالم

                                                                                                                
ينطبق على طلب رفع R512-1 المادةالنهائي. ولكن يزول هذا التناقض إذا ادركنا أن نص 

التأمين دون شطبه لأنه لم يتم شهره مؤقتا بعد أما لو تم شهره مؤقتا فلا يقبل طلب الرفع 
  اذا تم الشهر النهائي.

Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18.924 : JurisData n° 2015-015385. 
وكأن يمكن القول بأنه بتمام الشهر النهائي للتأمين يتم تطهير الشهر المؤقت من العيوب  )١(

  تنفيذ فرنسي. R532-5التي قد تلحقه لمخالفة ما استلزمته المادة 
Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 560 : MESURES 
CONSERVATOIRES, no١٤. 
(2) Cass. 2e civ., 19 oct. 2000, n° 98-22.328 : JurisData n° 2000-006302 
; Bull. civ. 2000, II, n° 142. 

وبخصوص قواعد الاختصاص القضائي الدولي لقاضي التنفيذ الفرنسي، قضت محكمة  )٣(
النقض الفرنسية أن قاضي التنفيذ الفرنسي يختص بإجراء قيد الرهن العقاري التحفظي على 

  عقارات تقع في فرنسا ولو كان الالتزام المضمون بهذا الرهن نشا خارج فرنسا.
Cass. 1re civ., 18 nov. 1986, Banque camerounaise de développement, 
Rev. crit. DIP 1987.773, note Muir Watt ; JDI 1987.632, note Kahn ; 
JCP 1987.II.20909, note B. Nicod. 
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اذا كان الحق يخضع  حلالم تالتجارية في ذا مةأو رئيس المحك )١(ينالمد
  .)٢(لاختصاص المحكمة التجارية، بشرط عدم سبق رفع أي قضية

اختصاص قاضي التنفيذ نوعيا بالإذن المسبق للتأمين  يه ةالعام فالقاعدة
. فالقضاء، متمثلا إنشائهفي الرقابة اللاحقة على  حتى أوالقضائي التحفظي 

الجبري، سواء  التنفيذفي  ضائيةالتأمينات الق صدرفي قاضي التنفيذ، هو م
 ذتنفيعليه بالرقابة. واختصاص  قاضي ال اأو لاحق الإذنب إنشائهاسابقا على 

يحكم  أنمتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويجوز للقاضي 
  .)٣(بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه

                                                
ويرى البعض أن الاختصاص المحلي للاذن بترتيب رهن عقاري تحفظي قد يكون  )١(

، بالرجوع إلى القواعد العامة في قانون لقاضي التنفيذ الكائن بدائرته العقار محل التأمين
المرافعات حيث أن ترتيب الرهن العقاري التحفظي طلب مختلط بين حق عيني على عقار 
و حق شخصي، حيث تختص بهذا الطلب إما محكمة موقع العقار أو موطن المدعى عليه 

  مرافعات فرنسي. ٤٦عملا بالمادة 
Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 550 : MESURES 
CONSERVATOIRES, no٣4. 

قضت محكمة النقض الفرنسية بان قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته العقار. اذا كان المدين 
يحوز عدة عقارات تقع في دوائر قضائية مختلفة. واذا تعددت العقارات اختص أي قاضي 

تنفيذ فرنسي التي تنص  R121-2بيقا للمادة تنفيذ الذي يقع في دائرته إحدى العقارات. تط
على أنه في حال عدم معرفة موطن المدين أو إقامته خارج فرنسا فيكون قاضي التنفيذ 

  الذي يقع في دائرته تنفيذ التدبير التحفظي.
Civ. 2e, 9 nov. 2006, no 04-19.138, Bull. civ. II, no 310; Procédures 
2007, no 40, note Perrot; RTD civ. 2007. 187, note Perrot; JCP 2006. 
IV. 3362. 
(2) Article L511-3 : L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. 
Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de 
commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la 
conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction 
commerciale. 

واختصاص رئيس المحكمة التجارية لا يكون بموجب النصوص التي تخول له سلطة الحكم 
من قانون المرافعات الفرنسي بل  ٨٧٣و ٨٧٢بصفته قاضياً للأمور المستعجلة في المواد 

  سالفة الذكر. Article L511-3بموجب نص المادة 
CA Montpellier, 2 avr. 2002 : JurisData n° 2002-186615 . Civ. 2e, 22 
mars 2012, no 10-24.778. 

  : R511-3عملا بالمادة  )٣(
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 المحكمة ختصاصحق يخضع لا لىع ريؤسس التدبي دماعن حوال،كل الأ وفي
 ةتقديمه، قبل رفع أي قضية، أمام رئيس المحكم جوزالتجارية، طلب الرفع ي

.ويلاحظ مما سبق أن اختصاص رئيس المحكمة )١( كانالتجارية لذات الم
أو طلب رفعه هو اختصاص اختياري؛ لأن  ظيبالتأمين التحف بالإذنالتجارية 
وجود اختصاص  عنيوهذا ي إليه للجوءلم توجب بل أجازت ا النصعبارات 
 إلى. فيجوز اللجوء تنفيذو قاضي ال ريةبين رئيس المحكمة التجا مشترك

 خضعولكن قبل رفع أي قضية، اذا كان الحق ي رية،لتجاا حكمةرئيس الم
  .رةلاختصاص المحكمة الأخي

الأحكام  ررالتحفظي، تق ينالتأم فعقانوناً أنه عند تقديم طلب ر المقرر ومن
 أن لفرنسيمن قانون التنفيذ ا R512-2 ادةفي الم التحفظيةالعامة للتدابير 

. واذا كان الأخير اتخذ دون بيربالتد ذنالذي أ يطلب الرفع يقدم أمام القاض
 في مكان المدين. تنفيذطلب الرفع يقدم أمام قاضي ال اضي،مسبق من الق إذن
توافر شروطه  ممنازعة في التأمين القضائي التحفظي غير عد وأية
أمام قاضي  تقدم )٢(  R. 511 - 8-R. 511- 1عليها في المواد  نصوصالم

كأن ينازع المدين في ملكيته  ،)٣(ئرتهالتحفظي في دا رالتنفيذ حيث ينفذ التدبي
  .)٤(قضائيللمال محل التأمين ال

                                                                                                                
Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non 
avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence. 
(1) Article R512-2: La demande de mainlevée est portée devant le juge 
qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation 
préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution 
du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée 
sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction 
commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout 
procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. 
 

كلية ، وطلب تخص الشروط الموضوعية أو الش -R. 511-1 -  R. 511المواد  )٢(
 التعويض، وطلب استبدال التأمين.

(3) Article R512-3 :Les autres contestations sont portées devant le juge 
de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure. 
(4) Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 550 : 
MESURES CONSERVATOIRES, no٣4. 
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من تلقاء  القاضي،قد يكون من  ظيالتحف ررفع التدبي أنبالذكر هنا،  وجدير
أن  للقاضيمن المدين. حيث يجوز  زعةنفسه، الذي آذن به دون طلب منا

يحدد  لحالة. في هذه اضوريةيقرر مراجعة قراره أو طرق تنفيذه في مرافعة ح
 ،بحق المدين في تحديد تاريخ سابق الإضرارالقاضي تاريخ الجلسة، دون 

-R511عملا بالمادة دبير،الت نأعلن في السند المتضم لايعلن الدائن مدينه، وإ
  . )١(من قانون التنفيذ 5

فكما أن خول الدائن مكنة  والمدين،بين مصلحة الدائن  رعيوازن المش وهنا
 ونأي د باغتتهالمدين لم إعلانالتأمين التحفظي دون  بترتي إذن ستصدارا

في حضور  حضورية افعةالقاضي مكنة إجراء مر نحم لفي المقاب ،)٢(مواجهة
 مبالتأمين لزو الإذن. فمبدأ المواجهة يتقهقر عند )٣(المدين عند مراجعة قراره

  . الإذنثم يظهر بعد  باغتةالم
  الثاني الفرع

  القضائية التحفظية للتأمينات لموضوعيةا الشروط
  الشروط الموضوعية للتأمينات القضائية التحفظية هي: إن

  من حيث المبدأ مؤسساً يبدو: حق الدائن أولاً
 دائنالمدين أن يكون حق ال والقيد التأمينات القضائية التحفظية على أم يتطلب

 une créance paraissant fondée enمن حيث المبدأ  يظهر مؤسساً
                                                

(1) Article R511-5: En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut 
décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au 
vu d'un débat contradictoire.En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans 
préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus 
rapprochée. 
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui 
dénonce la mesure.. 

لذلك يستصدر إذن القاضي بترتيب التأمين القاضي بإجراءات الأمر على عريضة في  )٢(
مرافعات فرنسي، تقديم  494 بالمادة غيبة الخصم الآخر (المدين) و لذلك يجوز عملا

  العريضة في موطن القاضي.
Article 494  :En cas d'urgence, la requête peut être présentée au 
domicile du juge. 

بالإضافة إلى واجب الدائن أن يقوم بإعلان مدينه ، على يد محضر، خلال الثمانية أيام  )٣(
من تاريخ إيداع قائمة القيد أو من تاريخ إعلان الرهن الحيازي، وإلا كان إجراء القيد أو 

 .٦٥الإعلان كأن لم يكن. راجع ما سبق ص
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son principe)٢(بيده ليسسند ما أو  بيده دائن. فلا يشترط أن يكون ال )١( .
يكون  نأ يكفي بلالوجود،  محققولا يشترط أن يكون الحق مؤكداً أو 

وأن  ،)٣(قاضي الموضوع افمحلاً لاعتر ونالكفاية لئن يك همضموناً بما في
على  تبأثر متر وهو .)٥(طبيعته انتأياً ك ،)٤(رمؤسساً من حيث الظاه يكون

  .)١(تنفيذلهذا النوع من التأمينات القضائية في ال ةالطبيعة التحفظي

                                                
ون الحق مؤسساً من حيث أكثر حدة وهو أن يك اًوكان القانون القديم يتطلب شرط )١(

 "، ولكن القانون الجديد يكتفي بظاهرية هذا التأسيس.fondée en son principeالمبدأ"
ويدخل ذلك في تقدير القاضي المختص بإصدار الأمر بالتدبير التحفظي. لذلك فقرار قاضي 

ضي التنفيذ بالتدبير المؤسس على ظاهرية تأسيس الحق من حيث المبدأ، على عكس حكم قا
 la présomption الموضوع، هو قرار وقتي لا يمس أصل الحق ولا قرينة البراءة

d'innocence.  
R. Perrot, obs. ss Cass. com., 15 déc. 2009 : Procédures 2010, comm. 
35. Cass. 2e civ., 19 déc. 2002 : Bull. civ. 2002, II, n° 294 ; JCP G 
2003, IV, 1292 ; RTD civ. 2003, p. 130, obs. R. Perrot. 

 Le principeفلا يشترط أن يكون الحق مؤكداً، وكذلك لا يشترط أن يكون مبدأ الحق ذاته
de créance  .مؤكداً بل يكفي ظاهريته  

Civ. 1re, 2 févr. 1999, no 96-16.718, Bull. civ. I, no 37; Procédures 1999, 
no 61, comm. Perrot – MOINS PRÉCIS : Paris, 18 févr. 1999, Juris-
Data no 22975. 

  وهو ما يعد تكريسا لسوابق قضائية قديمة انظر حكم محكمة النقض التالي: )٢(
Cass. 1re civ., 13 mai 1986 : D. 1986, p. 389, obs. Prévault ; Bull. civ. 
1986, I, n° 129 ; RTD civ. 1987, p. 157, obs. R. Perrot 
(3) Emmanuel du Rusquec , Op. cit. No٦٧. 
لذلك قضي بأن الإبلاغ عن تهرب ضريبي يترجم أن حق وزارة الاقتصاد والمالية مؤسس 

  ظاهريا من حيث المبدأ.
Cass. com., 22 mai 1974 : Bull. civ. 1974, IV, n° 171. – Cass. com., 10 
nov. 1981 : Gaz. Pal. 1982, 1, pan. jurispr. p. 156, note A.P. 

وقضي في فرنسا بأن الحق يكون ظاهريا مؤسساً اذا كان مبنياً على حكم أجنبي غير  )٤(
نافذ في فرنسا ومطعون عليه في البلد الذي صدر فيه، وكذلك حكم أول درجة بالحق 

  ومطعون فيه بالاستئناف.
Paris, 8e ch. B, 2 oct. 1997, D. 1997. 238. Civ. 2e, 28 juin 2006, no 03-
18.461, NP – CONTRA : Paris, 8e ch. B, 7 janv. 1999, Gaz. Pal. 2000. 
1. Somm. 867. 

إن اللجوء إلى التأمينات القضائية التحفظية، كتدابير تحفظية، تأمينات تتسع لجميع   )٥(
الحقوق أيا كانت طبيعتها تعاقدية أو تقصيرية أو شبه تعاقدية أو شبه تقصيرية قانونية بحتة، 
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المؤسس ظاهرياً من حيث المبدأ  لحقأن ا )٢(يمن الفقه الفرنس جانب ويرى
كاف، و الالتزام غير قابل  يرهو الحق الذي يكون بين الحق المزعوم وهو غ

 ةبالماد لامستعجل (عم قرارعلى  حصولللنزاع الجدي وهو ضروري لل
وبالتالي لا يفيد الحق الظاهر  ،)٣(المرافعات الفرنسي) نونمن قا ٨٠٩/٢

إجراءات  تخاذولا ا الوفاءمستعجل ب أمراستصدار  أالمؤسس من حيث المبد
  التنفيذ الجبري على أموال المدين.

بتأمين قضائي لحق ناتج عن المسئولية التقصيرية لم  الإذنبصحة  فقضي
افية أضرار ك ابعد، لأن الوقائع التي نتج عنه زاميال كمبتقريرها ح يصدر
 d'un redressement بتسوية ضريبية الإخطارعقب  وليةالمسئ لإنشاء
fiscal، أو على أساس فتح  ،)٤(فيه ينازع أنللمدين  أنمن  معلى الرغ

على الرغم من افتراض البراءة يتمتع بها  لضرائبا فعمعلومات للتهرب من د
  .)٥(المدين
أو معين  exigible يكون حق الدائن حال الأداء أنأنه لا يشترط  عن فضلاً

قضائي لقيد الرهن  إذن تصداربجواز طلب اس ضي. لذلك ق)٦(liquideالمقدار 
التحفظي على عقار لصالح الدائن صاحب النصيب في الربح المعلق  ائيالقض

                                                                                                                
مدنية كانت أو تجارية ولو كانت ناشئة عن الجريمة، فللمدعي بالحق المدني أن يستصدر 

  تدابير تحفظية .
Emmanuel du Rusquec , Op. cit. No17. CA Paris, 15 avr. 1988 : D. 
1988, inf. rap. p. 137. 

 .٣٩راجع ما سبق في الطبيعة التحفظية للتأمينات القضائية ص )١(
(2) Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 550 : 
MESURES CONSERVATOIRES, no26. 
(3) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement 
contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner 
l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 
(4) Cass. 1re civ., 13 mai 1986 : D. 1986, jurispr. p. 389, note 
J. Prévault ; RTD civ. 1987, p. 157, obs. R. Perrot 
(5) Cass. com., 10 nov. 1981 : Gaz. Pal. 1982, 1, pan. jurispr. p. 156, 
obs. A. P 

استصدار الإذن بالتأمينات القضائية التحفظية بناء على حق معلق على  وبالتالي يجوز )٦(
  شرط أو مضاف إلى أجل.

Cass. com., 21 oct. 1964 : Gaz. Pal. 1964, 2, p. 422 ; RTD civ. 1965, p. 
431, obs. Raynaud 
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أو كان  )١(بحالر وتحقيقعلى شرطين مسبقين وهما إعادة بيع الأرض 
 créance est à   échéances لحقوق ذات آجال متعددة الإذناستصدار 

multiples )٢(.  
 ،)٣(أو مسبق طعيالدائن معين المقدار بشكل ق قيكون ح أن شترطأنه لا ي كما

 ظية. ولكن الأحكام العامة للتدابير التحف)٤(قابلاً للتقدير يكون قلولكن على الأ
المراد اقتضاؤه في الأمر بالتدبير التحفظي  المبلغ يحددأن  القاضي لىتوجب ع

  . )٥(تنفيذ فرنسي R511-4وإلا كان باطلاً عملا بالمادة 
إن مدى تأسيس الحق من حيث المبدأ يدخل في تقدير قاضي  ،أية حال وعلى

نزاع أمام محكمة الموضوع. ففي قضية تتلخص  محلالحق  انالتنفيذ، ولو ك
حق مضمون بكفالة قام بإجراء قيد رهن  إليه حالالم نالدائ أن يوقائعها ف

عن الإذن بالقيد  لالأخير طالب بالعدو أنإلا  ل،مال الكفي لىتحفظي ع ضائيق
لهذا الدائن.  ققاضي التنفيذ مستندا على أن الكفالة لم تتضمنها إحالة الح أمام

لا  يرأن هذا التقد اعتبارالكفيل، ب لببالإيجاب لط تئناف،محكمة الاس فقضت

                                                
(1) CA Paris, 18 févr. 1999 : JurisData n° 1999-022975 
(2) CA Rennes, 24 nov. 1994 : JurisData n° 1994-049528 
(3) H. Croze, « La loi du 9 juillet 1991 : le nouveau droit de l'exécution 
», JCP 1992. I. 3585 et 3635, note 43 – Com. 14 déc. 1999, no 97-
14.500, Bull. civ. IV, no 230; JCP 2000. IV. 1242; RTD com. 2000. 
157, obs. Cabrillac; 372, obs. Champaud et Danet.  

من قانون التنفيذ الفرنسي التي تتطلب تحديد  R532-1  -R532-4إذ لم تشترط المواد  )٤(
أصل الدين وتوابعه عند قيد التأمين القضائي التحفظي ذلك. وهو امر منطقي إذ أن 

 إجراءات تنفيذية وإنما مجرد تدابير تحفظية في التنفيذ الجبري.التأمينات القضائية ليست 
(5) Article R511-4: A peine de nullité de son ordonnance, le juge 
détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure 
conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. 
ولا يكفي، في ظل المادة سالفة الذكر، مجرد الإحالة البسيطة إلى العريضة التي قدمت 

لاستصدار الإذن. وهذا لان القاضي الذي اصدر قراراً بالتدبير التحفظي له مراجعة قراره  
في جلسة حضورية وفق مبدأ المواجهة. وبناء على ما سبق، يشترط أن يكون التزام 

  .المراد تنفيذه، التزاماً بدفع مبالغ مالية، وليس القيام بعمل أو الامتناع عن عمل المدين،
Cass. 2e civ., 10 juill. 2003, n° 01-15.874 : JurisData n° 2003-019925 ; 
Bull. civ. 2003, II, n° 246 ; JCP G 2004, II, 10024, note E. du Rusquec ; 
Dr. et proc. 2004, p. 36, obs. Ph. Hoonakker 
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حيث  منحق الدائن ليس مؤسسا  أنحيث  لتنفيذيدخل في سلطة قاضي ا
أخرى. إلا  ةتدخله في اختصاص محكم يالمبدأ. وأن تدخل قاضي التنفيذ يعن

ألغت حكم محكمة الاستئناف قاضيةً بأن الأخيرة  )١(أن محكمة النقض الفرنسية
على  مادهالمبدأ باعت حيثمن  ؤسساسلطتها في تقدير وجود حق م أغفلت
عندئذ لا يفصل في  التنفيذقاضي  أنكانت محل نزاع بين الأطراف، و ةمسأل

فقط من شرط ظاهرية حق الدائن الذي يقع على  حققيت وإنماموضوع النزاع 
الجدي حول الحق بين الأطراف لا يعد عائقا  ع. وبالتالي فإن النزاإثباتهعاتقه 

اذا وضع في  نطقياما يعد م القضائي وهو التأمينأمام قاضي التنفيذ للإذن ب
التنفيذ في هذا الشأن لا يحوز حجية الأمر  اضيأن قرار ق تبارالاع

  .  )٢(يالمقض
سند  في وارداًهل يجوز قيد تأمين قضائي تحفظي لضمان حق  ولكن

 ؟  )٣(تنفيذي
التنفيذ  يحامل السند التنفيذي يمنح له القانون الحق ف نمن أن الدائ مالرغ على

عليها ثم بيعها بالمزاد العلني واقتضاء  لحجزبا أعلى أموال مدينه ليبد يالجبر
أن للدائن هذا مصلحة عملية في ترتيب  غيرمن ثمنها.  - محل هذا السند -حقه
 إذا ،)٤(تحفظية على أموال مدينه قبل البدء في إجراءات التنفيذ ضائيةق ناتتأمي

                                                
(1) Cass. 2e civ., 19 déc. 2002, n° 01-03.719 : JurisData n° 2002-
017018 ; Bull. civ. 2002, II, n° 294 ; Procédure 2003, comm. 114, note 
R. Perrot ; RTD civ. 2003, p. 357, obs. R. Perrot. 
(2) Cass. 2e civ., 31 mai 2001, n° 99-15.432 ; RD bancaire et fin. 2001, 
comm. 202, obs. J.-M. Delleci. – Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, n° 05-
19.194 :JurisData n° 2006-035524 ; Bull. civ. 2006, II, n° 294. Cass. 
2e civ., 20 nov. 2003, n° 01-17.713 : JurisData n° 2003-020984 ; Bull. 
civ. 2003, II, n° 350 ; RTD civ. 2004, p. 143, obs. R. Perrot 

انظر في جواز توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين من قبل الدائن الذي بيده سند  )٣(
ف في أموال و تهريبها وبالتالي إنقاص تنفيذي لدواعي مباغتة المدين و منعه من التصر

ذمته المالية، وكل ما هنالك يعفى من استصدار إذن قضائي بالحجز التحفظي. فتحي والي، 
 .٤٧٩. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص٢٨٠، ص١٤٣مرجع سابق، بند 

  على هذا المعنى: ١٩٩١وأكدت محكمة النقض الفرنسية حتى قبل صدور قانون سنة  )٤(
Civ. 1

re
, 20 févr. 1979, Bull. civ. I, n° 38, D. 1979.J.403, note Franck, 

RTD civ. 1979.676, obs. Perrot. 
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يسرع المدين في إخفاء  نأقضائي، قبل  مينمباغتة المدين بترتيب تأ داأر
 إذن صداربشهر التأمين مؤقتا لمنحه، دون است ،)١(اليةأمواله وإنقاص ذمته الم

 نمزيتي الأولوية و التتبع. بل وتتوافر المصلحة لدى الدائن لخشيته م قضائي
التنفيذ الجبري لو بدأ في اتخاذها، وإلا كانت  جراءاتإعسار مدينه ومن تأخر إ

. كذلك تظهر مصلحة هذا الدائن، جلياً، اذا وضع في عدجدوى فيما ب دون
على عكس  حقه،في استيفاء  ائنالاعتبار أن إجراءات التنفيذ لا تمنح أولوية للد

  .)٢(ترتيب التأمين القضائي
  : لدائنيلحق اقتضاء حق ا يدوجود تهد - ٢
أن يكون حق  ينعلى أموال المد حفظيالقضائي الت التأمينيكفي لترتيب  لا
 يلحقهناك تهديد يحتمل أن  كونبل لابد أن ي أ،مؤسسا من حيث المبد لدائنا

 )٣(Menace pesant sur le recouvrement de la créanceاستيفاء حق الدائن 
يثبت الظروف  نالشرط على عاتق الدائن، فعليه أ ك. ويقع عبء إثبات ذل

أو المتعسف في  ديةغير المج أميناتحتى تستبعد الت ،)٤(حقه قتضاءا تهددالتي 
 قهو ح حفظيبتأمين قضائي ت الب. كما في حالة البنك الذي يط )٥(استعمالها

                                                                                                                
بل ومن يملك الأكثر يملك الأقل، فإذا كان الدائن حامل السند التنفيذي يملك اتخاذ إجراءات 

ت القضائية التنفيذ الجبري، فيملك اتخاذ التدابير التحفظية ومن بينها ترتيب التأمينا
 التحفظية.

M. BANDRAC, op. cit, p. 49. 
(1) Serge Guinchard, Tony Moussa. Op. cit.no600.08. p.518. 

ولكن قد يبدو حق التتبع بالنسبة للدائن صاحب السند التنفيذي ضعيف الفائدة، لا سيما  )٢(
في القانون الفرنسي الذي يرتب عدم قابلية التصرف في المال المحجوز عليه، وليس مجرد 
عدم نفاذ التصرف . انظر: في التمييز بين عدم جواز التصرف وعدم نفاذ التصرف، ما 

 ).٣هامش ( ٤٠سبق ص
) يشترط حالة الاستعجال ١٩٥٥وكان قانون المرافعات الفرنسي القديم (بمقتضى القانون  )٣(

 Cas d'urgence, et si leالاستعجال أو خطراً يلحق بتغطية الحق أو استيفائه (
recouvrement de la créance semblait en péril. ١٩٩١)، إلا أن واضعي قانون 

إذا كانت هي ذاتها المحددة لاختصاص قاضي كانوا يتساءلون عن فكرة "الاستعجال" عما 
الأمور المستعجلة، و رأوا أيضا أن فكرة "الاستعجال والخطر" غامضة تحتاج إلى توضيح 

    و تبسيط.
Emmanuel du Rusquec , Op. cit. No89-92. 
(4) CA Paris, 7 mai 1998 : Rev. huissiers 1999, p. 210, note Dahan. 

 .٨٠قاضي التنفيذ في رفع التأمينات القضائية ما سيلي صانظر في سلطة  )٥(
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 un portefeuille de valeursالمنقولة  لقيممضمون أصلا بحافظة من ا
mobilières ١(تغطي، ولو تقريباً، مبلغ الدين سبب التدبير التحفظي(.  

اشتراط تهديد  مهنا في عد التحفظية يةالقضائ ميناتالمرونة في نظام التأ وتبدو
مجرد خطر يهدد استيفاء الحق، كما لو  بل ،d'une menace actuelleفعلي

المدين  إفلاس. ولا يشترط ثبوت )٢(إفلاس مدينه منكانت لدى الدائن خشية 
مبررة  ،crainte ولكن يكفي وجود خشية لاس،المبرر لفتح إجراءات الإف

 إلى للجوء. وهو ما يعني تحرير ا)٣(الديون عدم دفع نم ،légitimeقانونا
 la probabilite deالخطر تماليةتحفظية فيكفي اح دابيرالتأمينات القضائية كت

peril سلطة قاضي  يويدخل تقدير هذا الشرط أيضاً ف .)٤(ذاته خطروليس ال
  .)٥(التنفيذ دون رقابة من محكمة النقض

بالزام المدين وضامنه  ستعجلم كمعلى ح لدائنقُضي بأن إذا حصل ا لذلك،
. فاذا نجح هذا منهالحكم من قبل المدين وضا ذا. ولكن طُعن على هالتضامنب
سيضطر الدائن إلى رد المبالغ التي استوفاها من الضمان ولن يكون  لطعن،ا

 رفعمعه عدم  يتعينوبالتالي يكون استيفاء حقه في خطر  ،هناك ضامن لمدينه
موقف المدين السلبي في  . كذلك قُضي بأن)٦(عليه ءوالإبقا التحفظيالتأمين 

في دفع الدين يشكل  تهفي مطالب لبريديةالسكوت وعدم رده على رسائل الدائن ا
  . )٧(استيفاء الحق يمستهديداً 

                                                
(1) Cass. 2e civ., 8 nov. 2001, n° 00-17.058. CA Paris, 3 juill. 1992 : 
JurisData n° 1992-023075 

قضي بأنه تهديد يلحق استيفاء الحق عندما يحظر القانون الكرواتي أي شخص أو شركة  )٢(
الطبيعيين أو الاعتباريين من جمهورية يوغوسلافيا  لدفع مطالبات من قبل الأشخاص

  الاتحادية.
(CA Paris, 8 oct. 1996 : JurisData n° 1996-022983) 
(3) Anne Leborgne, Op. cit.no2721. p.984. 
(4) Serge Guinchard, Tony Moussa. Op. cit.no611.51. p.530. 
(5) Com. 4 nov. 2008, no 07-19.216, NP – Civ. 2e, 31 mars 2011, no 10-
10.303, NP – Civ. 2e, 7 juin 2012, no 11- 16.106, NP. 
(6) CA Colmar, 6 mai 2002 : JurisData n° 2002-205216 
(7) Colmar, 7 juin 1993, BICC 1er oct. 1993; D. 1994. 346, note Julien. 
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مسجلة باسم  كانتالأرض  ،)١(أوضحناهاقضية سبق وان  فيأكثر  ولتوضيح
. كما توجد خارج البلاد لأرضكما أن ا لبيعهاالمدين الذي لم يتخذ أي إجراء 

المسئولية المدنية  ضدالتهديد باستيفاء الحق واضح عند غياب عقد تأمين  أن
بعض  الأعمالالبناء إذا شاب تلك  بأعمالالمقاولة التي تقوم  للشركة
مليون فرنك في  ٣أكثر من  يبيبدين ضر لقفي قضية تتع وكما. )٢(العيوب

 مليون ١بتحقيق ربح سنوي يقارب  فتمدينة اعتر شركةذلك الوقت، على 
 كةوقضي بأنه لا تهديد يلحق باقتضاء الدين لمجرد أن الشر .)٣(فرنك فقط

  .)٤(إسبانيافي  رنسامقرها خارج ف ةالمدين

  لا يشترط التناسب بين قيمة الأموال محل التأمينات والمبالغ المضمونة : -٣

فهي غير قابلة  وبالتاليالتحفظية هي تأمينات عينية  ةالقضائي التأمينات
الطبيعي أن تضمن حقوقاً لها قيمة أقل من الأموال التي ترد  من. ف)٥(للتجزئة

التحفظية منها، تهدف أساساً إلى  يماالقضائية، لا س ميناتالتأ نلا يها؛عل
قيمة  انتلو ك اماذ ولكن ضمان حق الدائن بقدر ما تساهم في اقتضائه.

  والمبالغ المضمونة؟ . ناسبلا تت التأميناتالأموال محل 

 في سلطةالأحكام العامة في قانون التنفيذ الفرنسي، إن قاضي التنفيذ له ال وفق
متعسف والحكم على الدائن بالتعويضات  والأمر برفع كل تدبير غير مجدي أ

                                                
قضي فيها بجواز طلب استصدار إذن قضائي لقيد الرهن القضائي التحفظي  )١(

d'hypothèque provisoire sur un immeuble  على عقار لصالح الدائن صاحب
  النصيب في الربح المعلق على شرطين مسبقين وهما إعادة بيع الأرض وتحقيق الربح.

CA Paris, 18 févr. 1999 : JurisData n° 1999-022975 
(2) CA Paris, 28 févr. 1995 : JurisData n° 1995-020345 ; JCP E 1995, I, 
515, obs. Ph. Delebecque. 
(3) Cass. 2e civ., 8 nov. 2001, n° 00-17.058. 
(4) Pau, 18 mars 2002, RD banc. fin. 2002, no 197, obs. Delleci. 

مدني  ١٠٤١مدني فرنسي، وانظر المادة  ٢٣٣٩والمادة  ٢٣٩٣/٢عملا بالمادتين  )٥(
مصري. ويعني عدم التجزئة أن كل جزء من المال أو الأموال محل التأمينات يضمن كل 

 الدين، كما أن كل جزء من الدين يكون مضمونا بالمال أو الأموال كلها محل التأمينات.
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١٢٢٥

---
 

  

من  L121-2 لمادةبمقتضى ا التدبيرفي حالة التعسف في  ضرارعن الأ
  .)١(قانون التنفيذ الفرنسي

تنفيذ  R532-9المادة  ضيالتأمينات القضائية التحفظية، تق وبخصوص
عن المبالغ  ح،بشكل واض رهونة،تعلو قيمة الأموال الم عندمافرنسي بأنه 

التأمين التحفظي، إذا  ارالحد من آث القاضيمن  لبالمضمونة، فللمدين أن يط
   .)٢(ضعف المبلغ المضمون لغأثبت أن قيمة الأموال المرهونة تب
                                                

(1) Article L121-2 : Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la 
mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le 
créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

من ذات القانون للدائن حق الاختيار بين التدابير اللازمة لضمان  L111-7 وعملا بالمادة
و الحفاظ على حقه. تنفيذ هذه التدابير لا يمكن أن تتجاوز ما هو ضروري للحصول التنفيذ أ

  على الوفاء بالالتزام
Article L111-7 : Le créancier a le choix des mesures propres à assurer 
l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces 
mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le 
paiement de l'obligation. 
(2) Article R532-9 : Lorsque la valeur des biens grevés est 
manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur 
peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie 
que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de 
ces sommes. 
واذا كان قيد التأمين القضائي التحفظي مخالفاً لمبدأ التناسب، لن يقابل الدائن فقط برفع 

سئولية التأمين بل أيضا بالمسئولية المدنية عن الأضرار التي أصابت المدين وهي م
موضوعية يفترض فيها الخطأ أي لا داعي لإثبات الخطأ لنشوئها. تطبيقا للفقرة الثانية من 

  تنفيذ فرنسي: L512-2المادة 
Article L512-2 : Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le 
créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure 
conservatoire. 
Cass. 2e civ., 29 janv. 2004, n° 01-17.161 : JurisData n° 2004-022104 ; 
Bull. civ. 2004, II, n° 35 ; RTD civ. 2004, p. 353, obs. R. Perrot ; 
Procédures 2004, comm. 99, note R. Perrot ; Dr. et proc. 2004, p. 221, 
obs. O. Salati ; RD bancaire et fin. 2004, n° 142, obs. S. Piedelièvre 

  وحتى وإن كان ترتيب التأمين القضائي، كتدبير تحفظي، مستندا على إذن القضاء:
Com. 25 sept. 2012, D. 2012. Actu. 2301, obs. Lienhard, Dr. et proc. 
2013, 13, note Fricero, Procédures 2012, no 349, obs. Perrot. 
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١٢٢٦

---
 

  

 مدىتظهر الرقابة القضائية اللاحقة على التأمينات القضائية؛ لأن تقدير  وهنا
. فلا يعني هيدخل في تقدير القضاء بعد نشأت ودهلحد ظيالتحف لتأمينتجاوز ا

تجاوز قيمة الأموال المرهونة لضعف المبلغ المضمون للضعف هو إنقاص 
 لتقدير لكيخضع ذ نولك ميةبصفة حت cantonnementقصره  أوالتأمين 

 اتقيمة العقار أنادعاء المدينين ب بأنقُضي  قدم. تطبيقاً لما ت )١(قاضيال
 قصر؛أمثال المبالغ المضمونة لا يستدعي الانقاص أو ال لاثةالمرهونة تساوي ث

  .)٢(ينأيضا لصالح دائنين آخر نةلأن هذه العقارات مرهو

بين قيمة الأموال محل  لتناسبعلى ما سبق، لا يترتب على عدم ا وبناء
من  لحدالتأمينات والمبالغ المضمونة بطلان هذه التأمينات ورفعها، بل مجرد ا

  . )٣(فيذقاضي التن تدخلب صهاآثارها وإنقا

شهر لمدينه لتنظيم  مهلةأعطى  اًأن بنك فيقضية تتحصل وقائعها  وفي
 وزها، بل يجخلال ذجواز اتخاذ إجراءات التنفي دميترتب عليه ع ذيمركزه، وال

. وبناء عليه قام رنسيمرافعات ف ٥١٣ بالمادةعملا  تحفظيةاتخاذ الإجراءات ال
إلا أن  ،المدين تعقارا إحدىبإجراء قيد الرهن العقاري التحفظي على  نكالب

الفرنسية قضت بأنه لحدوث تسوية ودية أثناء فترة المهلة، فإن  نقضال مةمحك
  . )٤(يستوجب التعويض عسفايكون مت يالتحفظالقيد للرهن العقاري  إجراء

                                                
فقضي بأن يدخل في تقدير القاضي مدى تجاوز قيمة العقارات المرهونة برهن عقاري  )١(

  تحفظي لأربع أمثال قيمة المبالغ المراد اقتضاؤها.
Cass. com., 18 nov. 2014, n° 13-20.836 : JurisData n° 2014-028018 ; 
Procédures 2015, comm. 39, Ch. Laporte 
(2) Cass. 3e civ., 7 juill. 2004, n° 03-13.533 : JurisData n° 2004-024588 
; Bull. civ. 2004, III, n° 149 ; RD bancaire et fin. 2004, n° 216, obs. S. 
Piedelièvre 

وبالتالي يجب التمييز في هذا الصدد بين التعسف في استعمال مكنة التأمينات التحفظية  )٣(
يدق هذا التمييز ويرتب آثاراً منها أنه يترتب على  و عدم توافر شروطها أساسا، حيث قد

 الأخير رفع التأمين التحفظي بل قد يترتب على الأول الانقاص لا الرفع.
(4) Cass. 2e civ., 6 juill. 2000. N° de pourvoi: 98-20929: Dr. et proc. 
2001, p. 120, obs. C. Brenner 
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١٢٢٧

---
 

  

أن إجراء القيد باطل من الأساس لتخلف  مالبعض معلقا على هذا الحك ويرى
 يشروطه وهو التهديد الذي يلحق باستيفاء الدين نتيجة التسوية الت نشرط م

  .)١(حدثت بين الدائن والمدين خلال مهلة الشهر

التحفظي غیر كاف لتغطیة الدیون فیحق للدائن أن یجمع وفي المقابل، إذا كان التأمین القضائي 

بینھ وبین تأمین تحفظي آخر دون أن یكون متعسفاً فیھ. وھذا ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة 

حینما قضت بأن الدائن العادي لشركة مدنیة عقاریة، في مرحلة التصفیة القضائیة، وبعد أن 

أي نشاط ولا تتلقى أي أموال(إیجار) مما یضحى اعلن بحكم قضائي أنھا شركة لیست لدیھا 

معھ قید ھذا الدائن لرھن عقاري تحفظي غیر كاف لتغطیة حق الدائن، ویصح ترتیب رھن 

  .)٢(آخر حیازي تحفظي على حصص شریك

  الثاني  المطلب
  التأمينات القضائية التحفظية وآثارها تفعيل

التأمينات القضائية التحفظية يتم على مرحلتين، مركزي ثقل  فعيلت إن
وهما الشهر المؤقت (فرع أول) الذي يمنح  ،)٣(فظيةالتأمينات القضائية التح

المؤقت لابد من تأكيده  هرحقه. ولكن هذا الش اءمرتبة لصاحبه عند استيف
في حفظ حقوق الدائن  شهرال ررجعي. فتترتب آثا أثرالذي له  ائيبالشهر النه
رجعي  أثرولكن ب لنهائيا الشهر وقتالتحفظي ليس من  التأمينالمضمونة ب

  ). نمنذ وقت الشهر المؤقت (فرع ثا
 ،ضمان اقتضاء الدائن لحقه ىأن التأمينات القضائية التحفظية تهدف إل كما

وبتخويل صاحبها حق  ،المضمون الموضوعيآثارها المتعلقة بالحق  تبوتتر
  ). ثالثفي استيفاء الحق و التتبع، بعد تفعيلها( فرع  لويةوالأ

   
                                                

(1) Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 550 : 
MESURES CONSERVATOIRES, no٣٢. 
(2) Cass. 3e civ., 7 oct. 1998, n° 96-20.395 : JurisData n° 1998-003713 ; 
Bull. civ. 1998, III, n° 199 ; Bull. Joly 1999, p. 285, § 251, note J.-J. 
Daigre. 
(3) M. Dagot, Op. cit, n° 12, p. 5. 

يميز أيضا بين تلك التأمينات القضائية و التأمينات القانونية المبنية على حكم وهو ما 
 .٥٢قضائي انظر ما سبق ص
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  لأولا الفرع
  المؤقت للتأمينات القضائية التحفظية الشهر

  : أهمية الشهر المؤقت للتأمينات التحفظيةأولا
تحديد يوم الشهر المؤقت للتأمين سواء بالقيد أو الإعلان في نواحي  ميةأه تبدو

يجب تنفيذ التدبير التحفظي  يةالعامة للتدابير التحفظ مبالأحكا عملاعديدة. إذ 
. )١(كأن لم يكن الإذنبه والا كان  الإذن دورالثلاثة أشهر من تاريخ ص لخلا

أشهر من  ثةخلال الثلا ظيفيجب أن يتم القيد المؤقت لرهن القضائي التحف
تم يكن، ولا يشترط أن ي لمبترتيبه، وإلا كان أيضا كأن  الإذنصدور  اريخت

تاريخ  دأهمية تحدي تظهر. و)٢(التنفيذ الجبري للتأمين القضائي خلال هذه المدة
 شرطالشهر المؤقت في منح مرتبة التأمين منذ ذلك التاريخ ولكن معلقا على 

  .)٣(الذي له أثر رجعي يتأكيده بالشهر النهائ
قانون التنفيذ هي أحكام  يالعامة لشهر الواردة ف كامحال، إن الأح يةأ وعلى

بحمايته من  دين. مصلحة المنالمدين والدائ تيالموازنة بين مصلح إلىتهدف 
فيه،  التعسفالقضائي أو  نالتأمي رتيبلاستخدام الحق في ت ئنإساءة الدا

  :التاليومصلحة الدائن صاحب التأمين في الأولوية و التتبع، ك
 القانوني: رالمدين من التأمين المتعسف و غي حماية -١

أساس  لالحماية المدين من التأمين القضائي الذي  تينالمشرع الفرنسي آلي قرر
"الإنقاص  . آلية)٤(للقاضي لرقابيةالمتعسف فيه، تخضعان للسلطة ا تأمينله وال

ترتيب  دبين المال المرا لتناسبمبدأ ا لفةمخا حال" الدائنأو الحد من سلطة 
المراد اقتضاؤه. وهي آلية مقررة بالنسبة التدابير  المبلغالتأمين عليه و 

على  للحصولما هو ضروري  اوزالتحفظية عموما التي لا يمكن أن تتج
تنفيذ  R532-9المادة  تنصالقضائية  أميناتالوفاء بالالتزام. وبخصوص الت

                                                
(1) Article R511-6 : L'autorisation du juge est caduque si la mesure 
conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter 
de l'ordonnance. 
(2) R. Perrot et Ph. Théry, op. cit., n° 797, p. 716. 
(3) Perrot et Ph. Théry, op. cit, n° 895, p. 787. 

حيث لا يشترط لصحة التأمينات القضائية التناسب بين قيمة الأموال محل التأمينات  )٤(
 .٧٦القضائية والحقوق المالية المضمونة راجع ما سبق  ص
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---
 

  

المبالغ  عنقيمة الأموال المرهونة  حتعلو بشكل واض عندماأنه  علىفرنسي 
إذا  ظيأن يحد من آثار التأمين التحف لقاضي،للمدين، عن طريق ا مونة،المض

  .)١(المبلغ المضمون ضعف ليةالمرهونة قيمة ما الأثبت أن للأمو

يمكن للمدين أن يواجه بها التأمينات  لية" توجد آلحدآلية "الانقاص أو ا وبجانب
رية القانونية، وذلك حالة عدم توافر الشروط الموضوعية لها من ظاه يرغ

 ،)٢(باستيفاء الحق أو اقتضائه يلحقحيث المبدأ و تهديد  منوجود حق مؤسس 
". ولكن حتى يتسنى  Mainlevée de la sûreté التأمين رفعوهي  آلية "

لمبدأ العلم   ايعلم بالإجراء تحقيق أنللمدين المنازعة في تلك الشروط لابد 
ولكن لطلب رفع التأمين التحفظي خصوصية  (المواجهة) بالإجراء (التأمين).

 للمادة طبيقاعندما يكون مبنيا على سند تنفيذي. إن مبدأ العلم بالإجراء يتحقق ت
R532-5 مانيةتلزم إعلان المدين خلال ث التي)٣(قانون التنفيذ الفرنسي من 

قائمتين" في الرهن العقاري التحفظي أو  إيداعشهر التأمين (بالقيد " نذأيام م
 acte d'huissier الإعلان في رهن المنقول) بورقة من أوراق المحضرين

                                                
(1) Article R532-9 : Lorsque la valeur des biens grevés est 
manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur 
peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie 
que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de 
ces sommes. 

 .٧١راجع الشروط الموضوعية للتأمينات القضائية ما سبق ص )٢(
(3) Article R532-5: A peine de caducité, huit jours au plus tard après le 
dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, 
le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice . 
Cet acte contient à peine de nullité   :  

١ ° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la 
sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une 
créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs 
établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature 
du titre et du montant de la dette   ;  

٢ ° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut 
demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ; 

٣ ° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. 
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de justice  الورقة لكت تضمنويجب أن ت ،)١(نكأن لم يك التأمينوإلا كان 
  الآتية وإلا كانت باطلة: اناتالبي

التأمين أو  ءكان الإذن القضائي بإنشا سواءمن سند التأمين  نسخة -
(حكم غير واجب النفاذ أو الأوراق الأخرى المنصوص عليها في  لسندا

 .)٣() أو السند التنفيذي المبني عليه التأمينL511-2 )٢(المادة

طلب  نةبأن للمدين مك ضحاًوا اًتحديد نورقة الإعلا تضمنأن ت يجب -
 . )١(رفع التأمين

                                                
قضت محكمة النقض الفرنسي في حكم حديث لها بأن عدم إعلان المدين بإيداع القائمتين  )١(

من قانون التنفيذ الفرنسي ،  R532-5المتطلب لقيد الرهن العقاري التحفظي، عملا بالمادة 
يترتب عليه اعتبار التأمين كأن لم يكن، مما يعد معه حكم محكمة الاستئناف صحيحا فيما 

  أمرت به من رفع التدبير التحفظي.
Cass. 1er civ., 2 févr. 2012, n° 11-12.308: JurisData n° 2012-001477. 

ن صاحب الرهن العقاري التحفظي كما قضت محكمة النقض الفرنسية بأن التزام الدائ
تنفيذ فرنسي لا ينطبق اذا كان الدائن صاحب رهن  R532-5بإعلان المدين عملا بالمادة 

  عقاري قانوني مبني على حكم الزام.
Cass. 2e civ., 17 juin 2009, n° 08-10.641 : JurisData n° 2009-048646 

راجع تفاصيل هذه الأوراق (السندات شبه التنفيذية) التي لا تتطلب إذنا من قاضي التنفيذ  )٢(
 .٦٢لترتيب التأمين القضائي ما سبق ص

يكفي ذكر تاريخ وطبيعة السند إلا في حالتين لا يشترط ضم نسخة من السند ولكن  )٣(
حق للدولة أو هيئاتها المحلية أو  -٢اذا كان هناك التزام موثق أو  -١ومبلغ الدين وهما: 

مؤسساتها العامة. وبالتالي لا يشترط الحاق نسخة من السند اذا كان التأمين مبنياً على 
ف اذا أسس التأمين محرر موثق  و يشترط نسخة من الحكم بالإلزام الموقوف أثر للاستئنا

عليه. تلك التفرقة لا ترجع إلى أن المحرر الموثق يعد سندا تنفيذياً و أن حكم الإلزام هذا لا 
يعد كذلك ولكن بسبب أن المدين بالضرورة يعلم بالمحرر الموثق ولكن ليس بالضرورة 

  علمه الفعلي بحكم الإلزام الصادر ضده.
Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 560 : MESURES 
CONSERVATOIRES, no١٣. 

بل ويجب الحاق نسخة من العريضة التي استصدر الإذن بترتيب التأمين عليها تطبيقا 
للقواعد العامة للأمر على عريضة التي تقرره  نصوص قانون المرافعات الفرنسي في 

  . انظر حكم محكمة النقض الفرنسية:٤٩٥/٣المادة 
Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-13.976: JurisData n° 2006-034571; 
Bull. civ. 2006, II, n° 210; Procédures 2006, comm. 238, note R. Perrot. 
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 ضنقل عبارات بع أوعن طريق نسخ  لقانونيةالمدين بحقوقه ا إخبار -
)، وإلا كان R. 532-6 و R. 512-3 حتى R. 511-1المواد( من

  .)٢(لم يكن نالتدبير كأ
 و التتبع: يةفي الأولو نعلى حقوق الدائن صاحب التأمي الحفاظ -٢

  على حق الأولوية: الحفاظ  -  أ

يهدده خطران وهما انقضاء التأمين بمضي المدة أو زواله  قد ولويةحق الأ إن
التأمين بمضي المدة،  ضاءانق وللم يكن. أما عن الخطر الأ كأنباعتباره 

يحفظ الشهر المؤقت التأمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد دون عدد مرات 
المؤقت و الشهر النهائي قد يطول  الشهرالوقت بين  نأ ي. وهذا يعن)٣(محدد

                                                                                                                
من قانون التنفيذ بهذه المكنة حالة عدم توافر شروط إصدار  R512-1 حيث تقضي المادة)١(

، ولو كان التأمين منشأ دون R. 511-1 - R. 511-8 التأمين المنصوص عليها في المواد
  إذن القضاء في الحالات المنصوص عليها في القانون.

 Article R512-1:Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 
511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la 
mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans 
les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son 
autorisation .Il incombe au créancier de prouver que les conditions 
requises sont réunies. 

اختصاص القاضي أو المحكمة التي تحدد الشروط الموضوعية للتدابير التحفظية و )٢(
مصدرة الأمر أو الإذن والبيانات الإلزامية التي يجب توافرها في الأمر أو الإذن و فرصة 
المناقشة الحضورية و الشكليات المتعددة والمتطلبة في المواعيد المقررة ونظام المنازعات 

  (كطلب رفع التأمين).
القانونية تلك، وإلا كان الإعلان بطلاناً، يعني ويعتبر الفقه الفرنسي أن إخبار المدين بحقوقه 

 nul n'est censéالحد من نطاق تطبيق مبدأ " عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون 
ignorer la loi .” كما أنه كان يجب على المشرع أن يستلزم تذكير المدين أيضا بحقه في

  . R532-9طلب الحد من التأمين القضائي المتعسف فيه عملا بالمادة 
Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 560 : MESURES 
CONSERVATOIRES, no١3. 

تظهر أهمية الإشهار المؤقت للتأمين القضائي التحفظي، بجانب الاحتجاج به في مواجهة  )٣(
الغير، في انه يحافظ على هذا التأمين لمدة ثلاث سنوات وهي مدة كافية في نظر المشرع 
الفرنسي ليستصدر فيها الدائن سندا تنفيذيا والحصول عليه، ولكن يمكن تجديد هذا التأمين 

لكن بإجراءات محددة بالنسبة للرهن العقاري التحفظي منصوص عليها في لمدة مماثلة و
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المؤقت،  لشهرالشهر النهائي بعد أكثر من ثلاث سنوات بعد ا م. وإذا ت)١(نسبيا
ولن  تزال الشهر المؤق لالابد من أخذ الحيطة في تجديد الشهر المؤقت، وإ

النهائي تم  ر. أما اذا كان الشه)٢(بالتبعية أية آثار رجعية النهائي الشهر يحدث
على السند التنفيذي م  الحصولالمواعيد المقررة (خلال شهرين بعد  لخلا

R533-4 المؤقت لمضي مدة الثلاث  هرتنفيذ) و بدون أن ينقضي الش
و يعد القيد النهائي  ةبمضي المد ئيسنوات، فتنطبق قواعد انقضاء الشهر النها

 .لههو الواجب تجديده، لأن الشهر النهائي يؤكد الشهر المؤكد ويحل مح
ينص  فيذالتن قانون فإنبالنسبة لزوال الشهر المؤقت لاعتباره كأن لم يكن،  أما

الشهر المؤقت كأن لم يكن. ومنها حال فوات  عتبارعلى حالات متعددة لا
                                                                                                                

قانون السجل العقاري و بنفس الشكل المتبع لإجراء الإشهار المؤقت بالنسبة لباقي أنواع 
  :تنفيذ فرنسي R532-7التأمينات القضائية عملا بالمادة 

Article R532-7 : La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois 
ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement 
est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du 
décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret 
n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, 
pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes 
que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. 

  ولا ضرورة لهذا التجديد اذا تم بيع المال المرهون و تم إيداع ثمنه . )١(
Civ. 1re, 22 mars 2012, no 11-11.081, Bull. civ. I, no 64; JCP 2012. 

1029, note Simler. 
وأثير التساؤل حول ما اذا كان الشهر النهائي الذي تم بعد ثلاث سنوات  يمكن تحويله  )٢(

إلى شهر يمنح مرتبة للتأمين منذ تاريخ حصوله بأثر فوري وليس بأثر رجعي من وقت 
، على هذا ونؤيدهاأجابت السوابق القضائية في فرنسا،  قد زال؟ الشهر المؤقت لأن الأخير

الفرنسي الذي أعاد تنظيم قانون التنفيذ  ١٩٩١يوليو  ٩السؤال بالإيجاب قبل صدور قانون 
  الفرنسي :

CA Rouen, 25 sept. 1984 : JCP G 1986, II, 20590, note M. Dagot ; D. 
1985, jurispr. p. 166, note J. Prévault ; RTD civ. 1987, p. 123, obs. P. 
Salvage-Gerest. – V. cependant contra, CA Versailles, 10 juin 1987 : 
Gaz. Pal. 1988, 1, somm. p. 102. 
وعلى الجانب الآخر اعترض بعض الفقه الفرنسي بان لا يمكن أن يحدث الشهر النهائي 

ر المؤقت تأكيدا على أن للشهر النهائي دائما أثرا فوريا في منح مرتبة للتأمين بزوال الشه
  وأبدا صفة تأكيدية وليست منشئة.

Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 560 : MESURES 
CONSERVATOIRES, no20. 



 

 

-         - 
 

١٢٣٣

---
 

  

من قانون التنفيذ للشهر النهائي  R533-4 دةالمنصوص عليه في الما يعادالم
 مؤقتال هرالتنفيذي، وإلا يعتبر الش السندوهي مدة شهرين بعد الحصول على 

من  R533-6بالمادة  ملاطلب شطبه أمام قاضي التنفيذ ع ويجوزكأن لم يكن 
 .)١(قانون التنفيذ

 لتيحالات اعتبار الشهر المؤقت كأن لم يكن أيضاً انقضاء الخصومة ا ومن
 رفضافتتحها الدائن ليحصل على السند التنفيذي لمضي المدة أو الترك أو ل

في هذه الأحوال،  مؤقت. فلا جدوى من الشهر اللموضوعيةا الإلزامدعوى 
أو  فيذأمام قاضي التن رمين المشهشطب التأ بويكون للمدين مصلحة في طل

  . )٢(قاضي الموضوع 
                                                

(1) Article R533-6: A défaut de confirmation dans le délai, la publicité 
provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de 
l'exécution. En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier 
ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du 
fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution. La radiation 
est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose 
jugée.Les frais sont supportés par le créancier. Si la part du créancier 
titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le 
cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. 
وإذا كان طلب شطب الشهر المؤقت طلباً جوازياً للمدين، فما هي النتائج التي يمكن أن 

  تترتب على اعتبار الشهر المؤقت كأن لم يكن في هذه الحالة ولم يطلب شطبه؟
محكمة التجارية بجانب أن الجهة أو الأشخاص المعنيين بتفعيل الشهر كأمين سر ال

greffier du tribunal de commerce  أو الوسيط المؤهلl'intermédiaire habilité 
كما  -الماسك لحسابات القيم المنقولة لا يستطيعون رفض القيام بالشهر المعتبر كأن لم يكن

لأنهم ليسوا قضاة يفصلون  - conservateur des hypothèquesيستطيع أمين الرهون 
شهر، قد يحدث هذا الشهر أثره في الانقاص من ائتمان المدين في أعين في صحة ال

الأغيار، في مدة معينة، ولو اعتبر كأن لم يكن. ناهيك عن أن الدائن قد يحاول الاستفادة 
من القيد المؤقت المعتبر كأن لم يكن غير المشطوب في الحصول على قيد نهائي يؤكده 

  من تاريخ هذا القيد النهائي بأثر فوري على الأقل. حتى ولو للحصول على مرتبة للتأمين
Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 560 : MESURES 
CONSERVATOIRES, no20. 

وبعد حيازة الحكم بالشطب قوة الأمر المقضي، على المدين أن يقدمه للجهات المعنية  )٢(
بالشهر (أمانة سر المحكمة التجارية أو الشركة التي يساهم فيها المدين بحصص، أو 
الوسيط المؤهل) ليتم تفعيل الشطب على حساب الدائن. كذلك يترتب على ما سبق إعادة 

ب الدائن صاحب التأمين ليعاد إلى الدائنين بحسب ترتيبهم في الثمن الذي كان مودعا لحسا
 سالفة الذكر. R533-6 التوزيع أو إلي المدين بحسب الأحوال عملا بالمادة 
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  على حق التتبع: الحفاظ  - ب

في  بالحجز وبيع المال في أي يد تكون، يتجسدفعالية حق التتبع، الذي  تظهر
محل التأمين القضائي التحفظي قبل تمام الشهر  المالفيها بيع  ميت يالت ةالحال

 بينأن الدائن يتمتع  لىتنفيذ فرنسي ع R532-8النهائي له. حيث تؤكد المادة 
بها صاحب التأمين  تعبذات الحقوق التي يتم هائيالشهرين المؤقت و الن

 نحق التتبع ع نظمنصوص قانون التنفيذ الفرنسي ت أنإذ  الاتفاقي أو القانوني.
 subrogation réelle  الحلول العيني وconsignation آليتين الإيداع قطري

من قانون التنفيذ   R532-8المادة  نصالقيم المنقولة. حيث ت تخصوهي آلية 
القيد النهائي... في  مامقبل ت مينمحل التأ المال: "اذا بيع أنه علىالفرنسي 

القضائي من  التأمينجميع الأحوال، يتم إيداع الحصة التي تخص صاحب 
له إلا بعد  طىتع لا. هذه الحصة والأماناتتوزيع الثمن في صندوق الودائع 

النهائي في الوقت المقرر، وإلا تمنح للدائنين بحسب ترتيبهم في  دتمام القي
. أما الحلول العيني هو آلية تخص القيم المنقولة )١(أو ترجع للمدين " لتوزيعا

في الحصول على قيم منقولة أخرى  المودع الثمنتجيز استعمال  اعند بيعه
  . )٢(تحل محل القيم المبيعة

من أثر حق التتبع  الحدأو  خفيفهو الت ليتينهاتين الآ منالأساسي  والغرض
في الحجز على المال محل التأمين القضائي في يد الغير الحائز، حمايةً له في 

                                                
(1) Article R532-8: ... Toutefois, la part qui lui revient dans la 
distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement 
de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise 
aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur. 

القضائي في الميعاد المحدد يجد أساسه أيضا وإيداع الثمن لحين تمام القيد النهائي للتأمين 
في حق الأولوية الذي يتمتع به صاحب التأمين القضائي والذي يحمل تخصيصا على أموال 

  المدين.
M. Dagot, Op. cit, n° 1113. –R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles 
d'exécution : Dalloz 2005, 2e éd., n° 913. 
(2) Article L531-2 :...Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières 
inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le 
prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors 
subrogées aux valeurs vendues. 



 

 

-         - 
 

١٢٣٥

---
 

  

الذي يحوزه الغير و في  لمبيعثمن المال ا اعمواجهة الدائن المرتهن. ففي إيد
  .)١(له ةالحلول العيني لمال بدلا من المال الذي يحوزه هذا الغير حماي

  التحفظية قضائية: أحكام الشهر المؤقت للتأمينات الثانياً
  :ؤقتالعامة للشهر الم الأحكام -١

 دالشهر المؤقت للتأمين القضائي التحفظي قد يأخذ أحد شكلين: القي إن
L'inscription )٢(الإعلان أو la signification)بحسب نوع التأمين  ،)٣

عبارة عن رهن عقاري  تحفظيوالمال الذي يرد عليه. فإذا كان التأمين ال
عن رهن حيازي  بارةكان التأمين ع ذا. أما إ)٤( تحفظي أخذ الشهر شكل القيد

  .)٥(علانالإ قعن طري لشهرأو قيم منقولة فيتم ا كاءعلى حصص الشر
تخضع فقط  لا ظيةالقضائية التحف ميناتالتأ رأن الأحكام العامة لشه كما

الفرنسي بل تخضع لقواعد موجودة في  لتنفيذللقواعد المعمول بها في قانون ا
أو في  حتهافي ص رالقضائية، فهي قد تؤث ناتالتأمي اقوانين أخرى تتأثر به

  .يأو التجار مدنيكالقانون ال ا،وقفها أو شطبه
  أخرى غير قانون التنفيذ : نينالواردة في قوا المؤقتالشهر  أحكام -٢

قوانين موضوعية  في وردت شروط لىصحة التأمينات وتفعيلها ع تتوقف فقد
عند التوقف عن الدفع وبدء فترة الريبة المؤدي  لالتجارة. كما هو الحا نكقانو
القضائي سابقا   لتأمينالتجارة، فإذا كان شهر ا بقانونالمدين عملاً  إفلاس إلى
يعد التأمين صحيحاً، حتى ولو تم  la période suspecteفترة الربية  لىع

                                                
ثر الحجز على المال محل التأمين القضائي في يد الغير ممارسةً لحق وما يحد من أ )١(

التتبع هو "التطهير" المنصوص عليه في قانون التجارة عندما يكون المال عبارة عن محال 
 منه. L. 143-12تجارية في المادة 

على ذات منوال قيد الرهون العقارية ولذلك تخضع لإجراءات القيد المنصوص عليها  )٢(
 مدني فرنسي. 2428في المادة 

 .R532-4إلى    R532-1انظر المواد  من  )٣(
على الرغم من أن الأخيرة  -ويقترب منه الرهن الحيازي القضائي على محال تجارية )٤(

 أيضا.فيتم شهرها بالقيد -تأخذ صفة المنقول
في الخطوات اللاحقة على الشهر المؤقت راجع إجراءات ترتيب التأمينات التحفظية ما )٥(

 وما بعدها. ٦١سبق ص
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. )١(الشهر المؤقت ريخمنذ تا جعيالشهر النهائي فيما بعد؛ لأنه للأخير أثر ر
فترة الريبة فيعد  بعدالإعلان) للتأمين  أو لقيدأما اذا تم الشهر المؤقت ( با

 مبعد الحكم بفتح إجراءات التقوي تأمينشهر المؤقت ال مت ذا. وهكذا ا)٢(باطلا
اذا تمت  الشهر المؤقت إلا تالقضائي أو التصفية القضائية فيتم وقف إجراءا

 شهرقبل هذا الحكم ولو استكملت إجراءات الشهر النهائي بعد هذا الحكم لأن ال
 ،)٣(ةلمكم بلالنهائي له أثر رجعي وأن الأخير لا يعد إجراءات شهر جديدة 

  .)٤(القضائية ليست من إجراءات التنفيذ الجبري أميناتولأن الت
 اذا كانت التركة لورثةالقضائي التحفظي لدائني ا التأمينيتوقف قيد  وقد

succession  كان الرهن العقاري التحفظي ورد  ذاشاغرة، أو ا أنهااعلن
الغير  الحلص هرهايتم ش أن le précédent propriétaire على ملكية سابقة

 ة. ومع ذلك قضت محكمة النقض الفرنسي)٥(مدني فرنسي ٢٤٢٧ بالمادةعملا 
يعني تأكيد على صحته وبالتالي لا  حفظيالت العقاريأنه بالقيد النهائي للرهن 

                                                
من قانون التجارة. وهو ما يدفعنا للقول بأن   ,L'article L. 632-1, I, 6°انظر المادة  )١(

  لتحفظي عليها. ترتيب التأمين القضائي على هذه الأموال أفضل من توقيع الحجز ا
Article L632-1 : I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date 
de cessation des paiements, les actes suivants   : ….6° Toute hypothèque 
conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque 
légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur 
les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;… » 
(2) Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 560 : 
MESURES CONSERVATOIRES, no5. 
(3) R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles d'exécution : 2e éd., 2005, 
Dalloz, n° 926-927, p. 804. 

مدني فرنسي وانظر أحكام  ٢٤٢٧من قانون التجارة و المادة  L. 622-30انظر المادة 
 المحاكم الفرنسية في هذا الشأن:

Cass. com., 9 mai 1995, n° 93-10.989 : RJDA 1995, n° 1283. Cass. 
com., 17 nov. 1992, n° 90-22.058 : JurisData n° 1992-002530 ; Bull. 
civ. 1992, IV, n° 358 ; D. 1993, jurispr. p. 96, note F. Derrida ; RTD 
com. 1993, p. 717, obs. A. Martin-Serf ; JCP G 1993, I, 3762, obs. M. 
Cabrillac ; JCP G 1993, I, 3680, obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque. – 
V. aussi Cass. com., 11 avr. 1995, n° 92-21.563 : RJDA 1995, n° 1162. 
(4) Anne Leborgne, Op. cit.no2779. p.998. 

  من القانون المدني الفرنسي ٢٤٢٧انظر المادة  )٥(
M. Dagot, Op. cit, n° 696 et s., p. 215 
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عن شطب التأمين بعد  أما. )١(فرنسي نيمد ٢٤٢٧يخضع للأحكام المادة 
قانون التنفيذ  يغير تلك التي وردت ف ىشهره قد يكون لأسباب أخر

نتيجة الوفاء بالحق  لمعنيةالأطراف ا رضاأي ب الإراديكالشطب  ،)٢(الفرنسي
. وفي قانون التجارة نتيجة لاستبدال )٣(أو انقضاء الحق أو الإبراء  وهكذا

 leكسلطة مخولة لقاضي التفليسة  ساوبضمان آخر م ظيالتأمين القضائي التحف
juge-commissaire التنازل عن المال  لةأو في حا ،)٤(رةفي قانون التجا

  .)٥(التأمين لمح
  الثاني الفرع

  للتأمينات القضائية التحفظية النهائي الشهر
يجب أن يتم تأكيد الشهر المؤقت بالشهر النهائي. هذا الشهر النهائي يمنح 
مرتبة للتأمين من تاريخ الإجراء الأولي(الشهر المؤقت)، في حدود المبالغ التي 

. ومن هنا يظهر أن للشهر المؤقت وظيفة محددة تتمثل )٦(هذا الإجراءيحفظها 
في حفظ التأمين لصالح الدائن لحين الحصول على سند تنفيذي في مواجهة 

، بينما وظيفة الشهر النهائي الأساسية هي التأكيد على الشهر المؤقت. )٧(مدينه
  التالي:لذلك سوف نتناول أحكام الشهر النهائي وأهميته على النحو 

  
                                                

(1) Cass. 1re civ., 11 févr. 1992, n° 89-12.090 : JurisData n° 1992-
001044 ; Bull. civ. 1992, I, n° 46. 

 .٨٣راجع ما سبق في شطب التأمينات التحفظية ص )٢(
  من قانون التجارة.L. 143-20مدني و المادة   ٢٤٤٠المنصوص عليها في المادة  )٣(

Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 560 : MESURES 
CONSERVATOIRES, no٨. 

 من قانون التجارة الفرنسي. L. 622-8راجع المادة  )٤(
-R. 642كالتنازل عن المحال التجارية المرهونة رهنا قضائيا حيازيا . راجع: المادة  )٥(

 من قانون التجارة. 38
(6) Article R533-1 : La publicité provisoire doit être confirmée par une 
publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la 
formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette 
dernière. 

في حفظ التأمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولعدد انظر في وظيفة الشهر المؤقت   )٧(
 .٨٢غير محدود ما سبق ص
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١٢٣٨

---
 

  

  أولاً: أهمية الشهر النهائي للتأمينات القضائية التحفظية

إن الوظيفة التأكيدية للشهر النهائي تظهر من خلال التأكيد على صحة الشهر 
  المؤقت من ناحية و التأكيد على منح مرتبة التأمين القضائي من ناحية أخرى.

 التأكيد على صحة الشهر المؤقت: -١

اذا لم يتأكد الشهر المؤقت بشهر نهائي وفق الإجراءات و الشكليات المتطلبة  
ويجوز طلب  caduqueفلا يرتب الشهر المؤقت أية آثار ويعتبر كأن لم يكن

كما هو  .)١(من قانون التنفيذ R533-6شطبه أمام قاضي التنفيذ عملا بالمادة 
من قانون  R533-4فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة  الحال عند

  التنفيذ للشهر النهائي وهي مدة شهرين بعد الحصول على السند التنفيذي. 

ويثار التساؤل، لدى الفقه الفرنسي، اذا كان الشهر النهائي بعد فوات الميعاد 
السبب في إثارة هذا التساؤل هي  السابق، فهل يستمر في وظيفته التأكيدية؟.

فيها أن طلب الشطب جوازي أمام قاضي حيث ورد  R533-6صياغة المادة 
فهل يعني ذلك أن الشهر المؤقت المعتبر كأن لم يكن، وغير مشطوب التنفيذ. 

  تلقائيا بقوة القانون بل بناء على طلب المدين، يمكن تأكيده بالشهر النهائي؟.

. ولكن )٢(بالإيجاب ١٩٩١أجابت سوابق قضائية قديمة قبل إصدار قانون سنة 
هر النهائي أثره في منح مرتبة التأمين إلا من تاريخ حدوثه وليس لن يحدث الش

بأثر رجعي منذ الشهر المؤقت المعتبر كأن لم يكن. كما أنه اذا افلس المدين 
خلال الفترة بين الشهر المؤقت المعتبر كأن لم يكن و الشهر النهائي فلن يمكن 

ن الشهر المؤقت أجري إجراء الشهر النهائي بعد فتح إجراءات التفليسة ولو كا
  قبل التوقف عن الدفع.

                                                
 .٨٣راجع ما سبق بخصوص طلب شطب التأمين ص  )١(

(2) CA Rouen, 25 sept. 1984 : JCP G 1986, II, 20590, note M. Dagot ; 
JCP N 1985, II, 273, note Thuillier ; RTD civ. 1987, p. 123, obs. 
C. Giverdon et P. Salvage-Gerest ; D. 1985, jurispr. p. 166, note 
J. Prévault 
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---
 

  

أنه طالما أن الشهر المؤقت يعتبر كأن لم يكن، فلا  )١(ولكن يرى البعض الآخر
يرتب أي أثر وبالتالي فيستحيل إجراء الشهر النهائي لتفعيل وظيفته التأكيدية، 
 وبناء عليه لن يكون للدائن سوى أن يستصدر إذنا جديدا بترتيب تأمين قضائي

  آخر طالما توافرت شروطه.

 التأكيد على مرتبة التأمين القضائي: -٢

تنفيذ، أن للشهر النهائي اثر رجعي  R533-6من المقرر قانوناً، عملا بالمادة 
في منح مرتبة للتأمين منذ الإجراء الأولي وهو الشهر المؤقت. هذا الأثر 
الرجعي يحفظ  حق الدائن في التأمين على أموال مدينه من تاريخ الشهر 
المؤقت وبالتالي يحميه من التصرفات أو الأعمال القانونية التي يمكن أن ترد 

أمين القضائي في الفترة البينية بين الشهر المؤقت، وحق على المال محل الت
الدائن غير مؤكد، والشهر النهائي بعد الحصول على السند التنفيذي. وكأن 
الحفاظ على حقوق الدائن غير المؤكدة بسند تنفيذي لحين الحصول على هذا 

ر السند يتم بآلية مركبة من الشهر المؤقت المؤكد بالشهر النهائي ذات الأث
مرتبة  constitutiveالرجعي. ويمكن القول بأنه اذا كان الشهر المؤقت منشئ 

لهذه المرتبة  déclarative التأمين القضائي، فإن الشهر النهائي يعد مقرراً 
  وليس منشئاً لها على غرار التفرقة بين الأحكام المنشئة والأحكام التقريرية.

أن يضمن الشهر النهائي لحقوق ، لا يمكن R533-6وبالتالي، عملا بالمادة 
تتجاوز القدر الذي يضمنه الشهر المؤقت، حيث تنص هذه المادة على أنه: 
"... في حدود المبالغ المضمونة بالأخيرة (أي بالشهر المؤقت)". وبالتالي لن 
يضمن الشهر النهائي مبالغ تزيد عن المبالغ التي يضمنها الشهر المؤقت 

فة التأكيدية للشهر النهائي. فإذا كان المشرع الفرنسي للتأمين، دليلا على الوظي
فلم يقرر امتداد التأمين القضائي. ولذلك  ،)٢(نظم الانقاص من التأمين القضائي

ينصح الدائن بأنه يقدر المبالغ المراد اقتضاؤها تقديرا دقيقاً؛ لأنه لن يتسنى له 

                                                
(1) Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 570 : 
MESURES CONSERVATOIRES. – Sûretés judiciaires . – Publicité 
définitive (Sûretés mobilières). no 9-11. 

 .٨٠ن سبق بشأن الحد أو الإنقاص من التأمين القضائي التحفظي صراجع م  )٢(
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١٢٤٠

---
 

  

خر بتأمين المبالغ مد نطاق التأمين وحتى ولو له أن يستصدر إذنا قضائياً آ
الزائدة (توابع الحق) فلن يمنح مرتبة التأمين للمبالغ الأصلية، ولكن مرتبة 

  .)١(جديدة لاحقة على تاريخ إجراء الشهر المؤقت الجديد

   ظية: أحكام الشهر النهائي للتأمينات القضائية التحفثانياً

  الشهر النهائي : شكل -١

يميز بين فرضين في تحديد الشكل الواجب الاتباع  فرنسيقانون التنفيذ ال إن
  وذلك على النحو التالي: ،)٢(ئيفي الشهر النهائي للتأمين القضا

  الأول: حالة عدم انتقال ملكية المال محل التأمين  الفرض  -  أ

القضائي و رهن  ارييميز قانون التنفيذ بين الرهن العق الفرض اهذ وفي
المنقولة  مالمحال التجارية القضائي من جانب و رهن حصص الشركاء والقي

يتبع بالنسبة للنوعين الأوليين الشكل الواجب الاتباع لو  حيثمن جانب آخر. 
الاتفاق أي لو كان الرهن العقاري وفق القانون  صدرهماكان م
 .Lلقانون التجارة( مواد  فقااتفاقيأ و تجاريأو رهن المحال ال )2428المدني(م

في  لاتباعالواجب ا ل. بينما الشك)٣(بعدهما) وما R. 143-6و  143-16
  .)٤(له المؤقتهو ذات شكل الشهر  لمنقولةالشركاء و القيم ا صصرهن ح

                                                
(1) Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 570 op. cit. 
no14. 
حتى ولو كان التأمين القضائي يضمن الفوائد المترتبة على الحق لمدة ثلاث سنوات في 

مدني فرنسي و  ٢٤٣٢الرهن العقاري أو سنتين في رهن المحال التجاري. انظر: المادة 
 من قانون التجارة الفرنسي. L. 143-19الفقرة الثانية من المادة 

من قانون التنفيذ الفرنسي، والتي تحيل  R533-2- R533-5منصوص عليها في المواد  )٢(
 أحيانا إلى قواعد موضوعية كما سنوضح بالمتن.

(3) Article R533-2: La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, 
conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du 
fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 
et suivants du code de commerce. 
(4) Article R533-3 : La publicité définitive du nantissement des parts 
sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la 
publicité provisoire. 
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  الثاني: حال انتقال ملكية المال محل التأمين الفرض  - ب

محل التأمين  نكا ذيالمال ال نالتأمين هو ثم لهذا الفرض يكون مح وفي
 مارسةالثمن، كأثر للتأمين، م ع. ويفرض القانون عندئذ إيداملكيتهمقابل نقل 

اذا تم  نهائي،. ويتم الشهر ال)١(والودائع الأماناتلحق التتبع، لدى صندوق 
على عاتقه  قىالإيداع للثمن صحيحاً، في شكل إعلان سند الدائن للشخص المل

 R. 533-4 لمادةعليهم في ا منصوصالشهرين ال فترةتوزيع الثمن في 
  .)٢(تنفيذ

  النهائي: شهرال عادمي -٢

هو خلال شهرين من الحصول على سند  هائيإن ميعاد الشهر الن إجمالاً،
وفق نص المادة  force de chose jugée الأمر المقضي وةتنفيذي حائزاً لق

R533-4 الدالة على ذلك كأن  ت. وعلى الدائن تقديم المستندا)٣(تنفيذ فرنسي
                                                                                                                
Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander 
l'agrément du nantissement, s'il y a lieu. 

 .٨٥راجع ما سبق في أحكام الشهر المؤقت للتأمينات القضائية التحفظية ص
من قانون التنفيذ الفرنسي حيث تنص على أنه "اذا بيع   R532-8حيث ورد في المادة  )١(

تمام القيد النهائي... في جميع الأحوال، يتم إيداع الحصة التي  المال محل التأمين قبل
تخص صاحب التأمين القضائي من توزيع الثمن في صندوق الودائع والأمانات. هذه 
الحصة لا تعطى له إلا بعد تمام القيد النهائي في الوقت المقرر، وإلا تمنح للدائنين بحسب 

 .٨٤اجع ما سبق صترتيبهم في التوزيع أو ترجع للمدين "، ر
(2) Article R533-5 : Si, après la vente du bien, le prix en a été 
régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est 
remplacée par la signification du titre du créancier à la personne 
chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à 
l'article R. 533-4. 
(3) Article R533-4 : La publicité définitive est effectuée dans un délai de 
deux mois courant selon le cas   :  

١ ° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en 
force de chose jugée   ;  

٢ ° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour 
de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si 
une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant 
cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre 
provisoire, le délai court comme il est dit au 1°   ;  
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. ولما كان الشهر )١(يالنهائ الإلزاميالحكم  من ذيةمثلا الصورة التنفي ميقد
 جراءاتإ من راءالنهائي للتأمين القضائي لا يعد سوى تدبير تحفظي وليس إج

من تاريخ إعلان الحكم  قضي بأن ميعاد الشهرين يبدأ حسابه لا فيذ،التن
من تاريخ  وإنما- لتنفيذمن مقدمات إجراءات ا مقدمةكما هو متطلب ك -النهائي

 – هائيللشهر الن رين. ولكن نقطة بداية ميعاد الشه)٢(هائيالحكم الن دورص
 اًالقضائي مبني التأمينكان  اتختلف بحسب ما إذ -)٣(ناقصاً ميعاداً بارهباعت

  على سند تنفيذي أم على غيره، كما يأتي:
  على سند تنفيذي: يالتأمين غير مبن- أ

ميعاد الشهرين  ابيبدأ حس لنفاذ،مبنياً على حكم غير واجب ا التأمينكان  اذا
حائزا لقوة الأمر المقضي، أو من تاريخ اعتباره غير قابل  بارهمن تاريخ اعت

                                                                                                                
٣ ° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure 

d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de 
chose jugée . 
Le créancier présente tout document attestant que les conditions 
prévues ci-dessus sont remplies. 

أو أن يقدم التنازل عن الطعن من المحكوم عليه كدليل على اعتباره حائزاً لقوة الأمر  )١(
 المقضي. ولكن لا يغني عن هذا الإجراء تقديم صورة للحكم القابل للاستئناف ولو كان

 Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 96-14.579 : JurisDataمشمولاً بالنفاذ المعجل (
n° 1998-003186 ; RTD civ. 1999, p. 210, obs. R. Perrot( أو أن يقدم صورة

من الأمر التنفيذي للحكم الأجنبي. أما اذا كان الحكم أساس التأمين القضائي لم يحز قوة 
  شهر النهائي فإنه لا يحل محل الشهر المؤقت وبأثر رجعي.الأمر المقضي بعد وتم ال

Cass. com., 27 mai 1997, n° 94-15.838 : JurisData n° 1997-002357 ; 
Bull. civ. 1997, IV, n° 1 8 ; RTD civ. 1997, p. 755, obs. R. Perrot. 
(2) Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 05-10.511 : JurisData n° 2006-035316 
; Bull. civ. 2006, II, n° 271 ; Procédures 2007, comm. 29, note R. 
Perrot ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 212, obs. S. Piedelièvre ; Dr. 
et patrimoine 2007, p. 84, obs. Ch. Lefort 

 .٢٧ري صراجع ما سبق في عدم اعتبار التأمينات القضائية من إجراءات التنفيذ الجب
وليس ميعادا كاملا، بالتالي فإن الشهر النهائي لا يجري بعد مضي الشهرين ولكن خلال  )٣(

 délai préfix ou deهذا الميعاد. وهذا الميعاد لا يعد ميعاد تقادم ولكن ميعاد سقوط 
forclusion  لا يرد عليه الوقف أو الانقطاع؛ لأنه يتوقف على فواته اعتبار الشهر المؤقت

ن لم يكن. ولكن لا يحول اعتبار الميعاد للسقوط دون استعمال مكنة التنازل عن الميعاد، كأ
  كأن يقوم المدين بالقبول الضمني للشهر المتأخر للتأمين بعدم تقديمه طلب شطبه.

 Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 570 op. cit. no54. 
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مرافعات  ٥٠٠/١طعن يوقف التنفيذ عملا بالمادة  طريقللطعن فيه ب
اذا تم الطعن  لسريانالشهرين في ا يعاد. وبمفهوم المخالفة لا يبدأ م)١(فرنسي

هذا الطعن  ضوعالحكم في مو وقتإلا من  تنفيذعلى الحكم بطعن يوقف ال
 -نفيذالموقف للت - الطعن دالشهرين اذا كان ميعا حسابأو لا يبدأ  ،)٢(قطعيا

حكم اجنبي فلا يبدأ ميعاد  علىالتأمين القضائي مبنيا  نكا وإذا. )٣(مفتوحاً
 ضاءمن الق - صيرورة الأمر التنفيذي له بعدمن  إلاحساب الشهرين 

  .)٤(مقضيال للأمر ئزاًحا -الفرنسي
 الةح تنفيذ فرنسي لم تحدد بداية حساب الشهرين في R533-4المادة  نأ غير

الحالات التي تستوجبه  فيإذن القضاء  علىمبنيا  ئيالقضا لتأمينإذا كان ا
غير المدفوع  الإيجاروغير مدفوعة و السند لأمر والشيك و  المقبولة(الكمبيالة 

  .لنفاذحالة الحكم غير واجب ا داع )٥(مكتوب) رعقا إيجارعن عقد  جالنات
 عتبار: الأولا الحل. تيينالحلين الآ دهنا أح )٦(ذلك يرى الفقه الفرنسي وإزاء

المقبولة وغير مدفوعة و السند لأمر والشيك و  لكمبيالةتشبيه هذه السندات(ا
 نداتعقار مكتوب) في حكم "الس إيجارغير المدفوع الناتج عن عقد  الإيجار

مضي الشهر التالي لإعلان المدين بعد  هرينحساب الش وبالتاليالتنفيذية" 
يمكن نقد هذا  نتنفيذ. ولك R533-4بالتأمين، عملا بالفقرة الثانية من المادة 

الحل بأنه يوسع من حالات السندات التنفيذية وهي حالات حصرية لما لها من 
 لالبند الأو باقهو انط ،ونؤيده ،انيالث الحلآثار خطيرة على ذمة المدين. أما 

                                                
(1) Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 570 op. cit. 
no36. 

ويلاحظ هنا أن مفهوم حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي في القانون الفرنسي مختلفة عن 
القانون المصري. إذ  وفق الأخير الحكم يحوز قوة الأمر المقضي إذا كان نهائيا أي غير 

في مصر لا يوقف التنفيذ إلا - لالتماس والنقضوا -جائز استئنافه، علماً بأن الاستئناف
 مرافعات مصري). ٢٩٢بطلب (انظر م 

(2)Cass. 3e civ., 10 mars 1981, n° 79-13.168 : JurisData n° 1981-700856 
; Bull. civ. 1981, III, n° 53 ; JCP G 1982, II, 19719, note Thuillier . 

 مرافعات فرنسي. ٥٠٠/٢عملا بالمادة  )٣(
 تنفيذ فرنسي.  ٣فقرة  R533-4انظر المادة  )٤(
راجع ما سبق حالات الإعفاء من الإذن القضائي المسبق لترتيب تأمين قضائي تحفظي  )٥(

 .٦٢ص
(6) Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution. Fasc. 570 op. cit. 
no47-49. 
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---
 

  

حساب  يعنيغير واجب النفاذ  لحكمالذي ينطبق على ا R533-4 ادةمن الم
حائزا لقوة الأمر المقضي. لأن البند الأول لم  السندالشهرين بعد صيرورة 

 ولكن". titre دوهي " سن اكلمة أوسع منه كر" ولكن ذjugementيذكر "حكم
  اذا لم يكن حكماً قضائياً؟. لمقضيالأمر ا وةكيف يمكن اعتبار السند حائزاً لق

 نقوة الأمر المقضي سوى الأحكام القضائية. ومن هنا يمك يحوزلا  بدايةً،
هو تحويل تلك السندات إلى أحكام أو ما يقوم مقامها، وذلك  لحلأن ا قولال

أمام القضاء للحقوق التي تتضمنها تلك السندات سالفة  لقضائيةبالمطالبة ا
  . رالذك

الأوراق التجارية أن  بةبمناس دائنالفرنسي يستطيع ال رافعاتالم ونلقان فقاو
مرافعات  ١٤٠٥/٢بالمادة  عملا injonction de payer أداءأمر  يستصدر

وغير قابل للطعن فيه  لمقضيحجية الأمر ا حوزفرنسي وهو أمر ي
للإيجار  سبةيمكن تأسيس الشهر النهائي للتأمين عليه. وبالن ،)١(بالاستئناف

 مورقاضي الأ إلىغير المدفوع، يجوز للدائن المؤجر أن يلجأ  لعقاريا
 دمحال ع بوهو الغال الإيجار، قدالفاسخ في ع لشرطالمستعجلة بناء على ا

و الطرد، ويكون الأمر المستعجل هو  الإبحارللمطالبة بفسخ عقد  الإيجار،دفع 
  . واجهتهالطعن في م رقطالما استنفدت ط نسند الشهر النهائي للتأمي

  على سند تنفيذي مسبق: يالتأمين مبن-ب
على  واردة القضائية،التأمينات  يهاعل نىالتنفيذية، التي يمكن أن تُب السندات

كان التأمين مبنياً على حكم مشمول بالنفاذ المعجل فلا  اذا. ف)٢(سبيل الحصر
                                                

بالمعارضة خلال الشهر التالي لهذا  طالما تم إعلان الأمر للمدين ولم يتم مواجهته )١(
  الإعلان.

Article 1422 :En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la 
signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que 
soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du 
débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander 
l'opposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement 
du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. 
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle 
n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de 
paiement. 

  تنفيذ فرنسي، هي: L111-3والسندات التنفيذية في القانون الفرنسي، تطبيقا للمادة  )٢(
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 المقضيلقوة الأمر  صيرورة هذا الحكم حائزاً تمن وق إلا ينيبدأ ميعاد الشهر
 uneوهو ذات الحكم إذا كان التأمين القضائي مبنياً على امر مستعجل 

ordonnance de référé  فيبدأ حساب الشهرين من صيرورته غير قابل
وهذا يعني أن  .)١(للطعن فيه باستنفاذ طرق الطعن عليها أو لفوات مواعيدها

تنفيذ الجبري، فإنه في بعض الحكم حتى ولو كان سندا تنفيذيا يخول مكنة ال
الأحوال لا يخول مكنة الشهر النهائي للتأمين. فالحكم المشمول بالنفاذ المعجل 

                                                                                                                
. قرارات محاكم القضاء العادي أو الإداري التي تحوز القوة التنفيذية، والاتفاقات التي ١ 

. المحررات والأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم ٢تعطيها هذه المحاكم منح القوة القانونية؛ 
التي أعلنت قابلة للتنفيذ بأمر غير قابل للطعن فيه بطريق يوقف التنفيذ، دون إخلال بإعمال 

. محاضر التوفيق موقعة من القاضي ٣أحكام قانون الاتحاد الأوروبي المعمول به؛ 
. السند الذي يتسلمه المحضر في ٥. المحررات الموثقة التي تحمل بند النفاذ؛ ٤والأطراف. 

حالة عدم دفع الشيك أو في حالة التصديق على الاتفاق بين الدائن والمدين وفقا للمادة 
. الأوراق المالية الصادرة عن الكيانات القانونية للقانون ٦المدني؛ من القانون  ٤-١٢٤٤

العام المؤهلة على هذا النحو من قبل القانون أو القرارات التي يوليها القانون الآثار المترتبة 
  على الحكم.

Article L111-3 :Seuls constituent des titres exécutoires  :  
١ ° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre 

administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords 
auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire  ;  

٢ ° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales 
déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours 
suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de 
l'Union européenne applicables  ;  

٣ ° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et 
les parties  ;  

٤ ° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire  ;  
٥ ° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un 

chèque ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le 
débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil  ;  

٦ ° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés 
comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les 
effets d'un jugement. 

  تنفيذ فرنسي. R533-4انظر الفقرة الثانية من المادة  )١(
« …toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai 
court comme il est dit au 1° ».  
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يصلح كسند تنفيذي وللبدء في إجراءات التنفيذ ولكن لا يصلح للشهر النهائي 
   إلا بعد حيازته لقوة الأمر المقضي.

الحائز على قوة الأمر أما إذا كان التأمين مبنيا على سند تنفيذي غير الحكم 
المقضي، فيبدأ حساب الشهرين بعد مضي الشهر التالي لإعلان المدين بالتأمين 

التالي لصدور قرار  شهرأو من ال )١(يتنفيذ فرنس R532-5عملا بالمادة 
  .)٢(رفع التأمين إذا قدم طلب رفع التأمين ضرف

  : كيفية تفعيل التأمينات القضائية التحفظيةثالثاً
يتم بالبدء في إجراءات  نالتأمين، وتفعيل التأمين إما أ فعلالنهائي ي شهرال بعد

  التنفيذ أو دون اللجوء إلى إجراءات التنفيذ:
 القضائي باللجوء إلى إجراءات التنفيذ: مينالتأ تفعيل -١

لا تحفظيا  - التنفيذ ولا يعد حجزا إجراءاتكان التأمين القضائي لا يعد من  لما
اتخذ لترتيب التأمين  اءفأي إجر وبالتاليالمدين،  موالعلى أ - فيذياولا تن

 راءاتنهائيا لا يغني ولا يحل محل أي إجراء من إج هراالقضائي وشهره ش
  .)٣(التنفيذ ولا حتى مقدماته

كان التأمين القضائي في صورة رهن عقاري تحفظي فيمكن  إذاعليه  وبناء،
التي  اريالعق لبيعالعقاري و ا جزباتباع إجراءات الح ،تفعيله، بعد شهره نهائيا

التأمين  بتخضع للكتاب الثالث من قانون التنفيذ الفرنسي. واذا تم ترتي
في الشركة أو قيم منقولة، ويراد الحجز عليها، على  صالقضائي على حص

                                                
 .٦٥راجع ما سبق  ص )١(
  لأنه بتقديم طلب رفع التأمين ينقطع ميعاد الشهر النهائي. )٢(

R533-4 :.. ٢-Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre 
exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à 
l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour 
de la décision rejetant cette contestation 

لذلك، قضت محكمة النقض الفرنسية بأن دعوى صحة الحجز التي تنطبق حال تحويل  )٣(
افعات الفرنسي القديم، لا تنطبق على التأمينات الحجز التحفظي، وفق نظام قانون المر

  القضائية.
Cass. com., 11 juill. 1988 : D. 1989, jurispr. p. 197, note J. Prévault. 

 .٢٧راجع  ما سبق عدم اعتبار التأمينات جزءا من إجراءات التنفيذ ص
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البيع عليها المنصوص عليها في قانون التنفيذ  -الحجز إجراءات تبعالدائن أن ي
  .R524-1  -  R524-3الفرنسي في المواد 

 والحجزالقضائي  ينتأمإجراءات شهر ال عضبين ب هتشاب وجدوإن  وحتى
التحفظي أو تحويلهما، فهذا لا يعني اعتبار الأول من طبيعة الثاني، كإعلان 

  . )١(أيام ٨لمباغتته، خلال  غيبتهفي  مالمدين بالإجراء، الذي ت
، فيتبع إجراءات  قضائياذا ترتب عليها تأمين  ية،للمحال التجار وبالنسبة

من قانون  L. 143-3   - L. 143-15 في المواد ةتفعيل التأمين الوارد
  التجارة الفرنسي.

 التأمين القضائي دون اللجوء إلى إجراءات التنفيذ: تفعيل -٢

طريق  نإجراءات التنفيذ، ع إلىالقضائي دون اللجوء  أمينتفعيل الت يمكن
 المدينو الدائنالوفاء بالدين مباشرة من المال محل التأمين بالاتفاق بين 

pacte commissoire  بالاستيفاء القضائي  ىما يسم وهوقضائي  بأمرأو
  . )٢(l'attribution judiciaire (التخصيص القضائي)

 نحمدني فرنسي تم ٢٤٦٠حتى  ٢٤٥٨إن المواد من  ،للتأمين العقاري تفعيلا
 قارالع كونالمرهون من المحكمة، بشرط ألا ي لعقارالدائن سلطة طلب تملك ا

الخبير ثمن هذا العقار، بحيث إذا زاد  يقدرو الأساسية،محلا لإقامة المدين 
يودعه حال  وللمدين أ ارققيمة العقار عن الحق المضمون بالرهن، يرد الف

  .)٣(وجود دائنين آخرين مرتهنين لهذا العقار
                                                

أيام وإلا يعتبر كأن لم يكن ما  ٨اشتراط إعلان التأمين القضائي للمدين خلال  راجع )١(
 .٦٥سبق ص

معدل للقانون المدني الفرنسي. ونؤثر ٢٠٠٦مارس  ٢٣وهو أمر نظمه أمر بتاريخ  )٢(
ترجمة هذا المصطلح بـ"الاستيفاء القضائي" حتى لا يتم الخلط بينه وبين التخصيص 

 الإجرائي . 
(3) Article 2458 : A moins qu'il ne poursuive la vente du bien 
hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures 
civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut 
déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que 
l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois 
pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur. 
Article 2460 : Dans les cas prévus aux deux articles précédents, 
l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou 
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من المال  دائنال بحققد يأخذ صورة الوفاء  القضائيأن الاستيفاء  كما
. حيث تجيز حدودال أضيقاتفاقاً أو بأمر من المحكمة في  رةاشالمرهون مب

 le pacteمدني تملك المال المرهون عند عدم الوفاء  ٢٣٦٥المادة 
commissoire والمدين قبل حلول أجل  نيبرم بين الدائ لاتفاقاتفاقاً. هذا ا

اء لم يتم الوف لوعلى تملك الدائن للمال المرهون عند حلول اجل الدين  لدينا
منصوص عليه في المادة  هو كما المحكمة، ن. والتملك قد يتم بأمر م)١(به

حيازي على منقول غير  هنكان الر اذا نسي،الفر دنيمن القانون الم ٢٣٦٥
 ذا. أما ا)٢()ن(كالديو nantissement de meubles incorporels مادي
على محال تجارية فقانون التجارة الفرنسي يمنع  وردالتأمين القضائي  كان

                                                                                                                
judiciairement. Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le 
créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe 
d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne. 

قا في القانون المدني المصري قبل حلول أجل الدين أو وهو اتفاق يقع باطل بطلانا مطل )١(
قسط منه في التأمينات العينية كالرهن الرسمي والحيازي و الاختصاص. في الرهن 

يقع باطلاً كل  -١من القانون المدني المصري حيث تنص على أن:  ١٠٥٢الرسمي المادة 
له في أن يتملّك العقار اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أج

المرهون في نظير ثمن معلوم أياً كان، أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي 
ولكن يجوز بعد حلول الدين  -٢فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن. 

". وهو ما  أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.
) على أنه : يسري على رهن ١١٠٨ينطبق أيضا على الرهن الحيازي حيث تنص المادة (

 ١٠٥٢المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة  ١٠٥٠الحيازة أحكام المادة 
المتعلقة بشرط التملّك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات. ويسري أيضا على حق 

) : يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس ١٠٩٥بقاً للمادة  (الاختصاص ط
الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسري على الاختصاص ما يسري 
على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق 

 رد من أحكام خاصة.وأثره وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما و
(2) Article 2365 : En cas de défaillance de son débiteur, le créancier 
nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues 
par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les 
droits qui s'y rattachent. Il peut également attendre l'échéance de la 
créance nantie. 
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 مللأسهم والسندات والقي هنلر بة.أما بالنس)١(القضائي) ء(الاستيفا الآليةهذه 
   .)٢(وفق سوابق قضائية الأقلالمنقولة فالاستيفاء القضائي غير مستبعد على 

التأمين القضائي بأمر المحكمة  لمح البتملك الم القضائيالاستيفاء  وهذا
من  تأمينيظهر وكأنه من طرق التنفيذ،  يسمح للدائن بنقل ملكية المال محل ال

 الاستيفاء–تكاد تقترب من فكرة "حجز  يةآل وهو. )٣(ذمة الدائن لىالمدين إ ةذم
saisie-attribution  ")اًعلى مال من حيث الطبيعة وليس ديون يرد ولكن)٤ 

  .)٥(نقوداًأو 
                                                

(1) Article L142-1 :… Le nantissement d'un fonds de commerce ne 
donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en 
paiement et jusqu'à due concurrence. 

 nantissement أحكام محكمة النقض الفرنسية بخصوص رهن السندات اتفاقياانظر  )٢(
conventionnel de titres :  

Cass. civ., 1er juill. 1856 : DP 1856, 1, p. 274 ; S. 1856, 1, p. 785. – 
Cass. req., 4 avr. 1866 : DP 1867, 1, p. 33 ; S. 1866, 1, p. 433. CA Aix-
en-Provence, 2 avr. 1992 : Dr. sociétés 1992, comm. 262, obs. 
Y. Chaput ; Rev. proc. coll. 1993, p. 156, obs. Dureuil. – CA Douai, 
21 janv. 1999 : JurisData n° 1999-043682. 

من قانون النقد والمالية الفرنسي، "في حدود المبلغ  D. 341-3كذلك بموجب المادة 
المضمونة"، "للقيم المنقولة ...أن لمالك الحساب المرهون أو، إن لم يوجد، الدائن المرتهن، 
بالبيع في سوق منظم أو الوفاء بتملك المبالغ التي يحددها المرتهن. هذه المبالغ مبنية، من 

 ق متاح في سوق منظم ".قبل المرتهن، على أساس آخر سعر إغلا
Article D. 341-3 du Code monétaire et financier, et se fait “dans la 
limite du montant de la créance garantie”, “pour les valeurs 
mobilières... que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier 
gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution 
en propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette 
quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours 
de clôture disponible sur un marché réglementé.” 
(3) Ph. Delebecque, Op. cit, n° spécial, p. 15 et s., spécialement n° 38, p. 
29 ; étude préc. JCP G 2006, spécialement n° 17, p. 30 

في هذا النوع من الحجز يتملك الدائن الحاجز على حقوق الدائنية، حيث يرى البعض أن  )٤(
  وهي عبارة عن نقود لدى الغير، هذه الحقوق بمجرد الحجز عليها.

Ph. Delebecque, Op. cit, n° spécial, p. 15 et s. 
 .١٤٧في تفاصيل هذا النوع من الحجز انظر ما سيلي ص

(5) M. Bandrac, Procédures civiles d'exécution et droit des sûretés : 
RTD civ. 1993, n° spécial préc., p. 49 et s., spécialement n° 16, p. 56 
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  الثالث الفرع
  حفظيةالتأمينات القضائية الت آثار

 التقادم قطع: أولاً
يعد من ضمانات الدائن التحفظية  رنسي،الف القانونانقطاع مدة التقادم، في  إن

 ونتقادم من جديدة. و القان دةاحتساب م دءحيث يمنع ذلك من تقادم حقه وب
ثلاث طرق لقطع التقادم وهي الإقرار و المطالبة  علىالمدني الفرنسي نص 

 ,la reconnaissanceالجبري ذالتنفي إجراءاتو اتخاذ إجراء من  قضائيةال
la demande en justice et l’acte d’exécution forcée)١(  .  

 مدنيمن القانون ال ٢٢٤٤تقادم الحق المدني، فالمادة  علانقطا وبالنسبة
وهي  قادمتقطع مدة الت يسبيل الحصر التصرفات الت لىالفرنسي تحدد ع

و التنبيه  أو الحجز معلنين في مواجهة  تعجلةمس فةولو بص ضائيةالمطالبة الق
هل يعد  ولكن .)٢(مدة تقادم الدعوى طعأو ق بمنعه من التقادم المكس رادمن ي
  ؟سبباً لانقطاع مدة التقادم القضائي التأمينقيد 

موضحا  ٢٠١٠ديسمبر  ١٦النقض الفرنسية بتاريخ  محكمةقرار من  صدر
نفقة  لىالإجابة على هذا السؤال وفي هذه القضية امرأة تسعى للحصول ع

في فترة محددة  بقضد زوجها السا  pensions alimentairesطلاقها 
السابق بتقادم تلك الدعوى. بالإضافة إلى  جوأودعت عريضة بذلك. دافع الزو

آثار  حولالزوج السابق حدث نزاع  إفلاسأخرى متعلقة بإجراءات  ةمشكل
قيدين لرهن محل التجاري اتخذتهما الزوجة حتى تستفيد من تلك التأمينات 

                                                                                                                
Olivier Salati, JurisClasseur Voies d’exécution Fasc. 572 : MESURES 
CONSERVATOIRES . – Sûretés judiciaires . – Hypothèque judiciaire 
conservatoire, no73. 

 مدني فرنسي. ٢٢٤٦- ٢٢٤٠انظر المواد  )١(
(2) «  Une citation en justice, même en référé, un commandement ou 
une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, 
interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir . ». 

 ١٨٩٥-٢٠١١مدني بالقرار رقم  ٢٢٤٤بالمادة  ١٩٩١من القانون  ٧١تم استبدال المادة 
يترتب بإعلان  تنص على أن أثر قطع التقادم ٧١. كانت المادة ٢٠١١ديسمبر ١٩بتاريخ 

  .مدني لم تشترط الإعلان ٢٢٤٤المدين بالتدبير التحفظي. أما المادة 
Serge Guinchard, Tony Moussa. Op. cit.no613.13. p.547. 
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من تقادم دعواها. وبناء  منعت تاليحق النفقة، وبال دممدة تقا قطعالقضائية في 
  .وجالز ابداهالدعوى الذي  ولالدفع بعدم قب ضوعالمو ضيعليه رفض قا

في الغرفة المدنية الثانية.  النقضذلك كسب الزوج قضيته أمام محكمة  ورغم
 لبةقضت بأن أسباب انقطاع التقادم محددة على سبيل الحصر في المطا يثح

  .بالمكس قادممنعه من الت دضد من يرا معلنين  جزأو الح هو التنبي ةالقضائي
سنوات  ٥طاع مدة التقادم (لانق ىالدفع بعدم قبول الدعو فضوأضافت أن لر

) اعتمد قرار محكمة الموضوع على أن ٢٩/٦/١٩٩٢-٢٥/٣/١٩٨٧من 
 التنازل رالقيدين لرهن المحل التجاري للزوج السابق و الاعتراض على سع

التقادم. ولكن قضت محكمة النقض بأن قرار  يقطعانالتجاري  حلالم نع
بإجراء  اءينالإجر هذينتشبيه  مكنلأنه لا ي انون؛الاستئناف خالف الق محكمة

 تهاأن تلك التأمينات ولطبيع كما  .)١(الحجز باعتباره من أسباب قطع التقادم
 المادةالتدابير التحفظية تخضع لنصوص أخرى غير  منوباعتبارها  حفظيةالت

  . )٢(المدني الفرنسي انونمن الق ٢٢٤٤
استناد  دملع مبررعن  )٣(سبيل التعليق على هذا الحكم تساءل البعض وفي

تاريخ  ٦٥٠- ٩١من القانون رقم  ٧١محكمة النقض إلى ما تنص عليه المادة 
ومؤداه أن إعلان المدين بتدبير من تدابير التنفيذ أيا كان الشكل  ٦/٧/١٩٩١

القضائية يقطع  تالتحفظية أو التأمينا جوزاتخذه سواء كان من الح الذي
المؤقت للتأمين القضائي لا يقطع  يدلقا ء. وهذا يعني أن مجدر إجرامالتقاد

 la « notification auهذا الأثر يحدثالتقادم بل لابد من إعلانه للمدين ل
débiteur de l’exécution de la mesure conservatoire « .  

                                                
(1)  « En statuant ainsi, alors que l’inscription de nantissement et 
l’opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce ne 
peuvent être assimilées à des saisies, la cour d’appel a violé le texte 
susvisé » .  
(2)Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, n° 09-70.735 . Pourvoi n° 09-70.735.Arrêt 
n° 2215. 

  في التعليق على هذا الحكم انظر: )٣(
Revue Lamy Droit Civil - 2011 - n° 80 - Retour sur les effets d’une 
sûreté judiciaire sur la prescription de l’obligation garantie. 

٢٠١١/٠٣/٠١ . Le Lamy droit des sûretés, no 247-67. 
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التأمينات القضائية أيضا، فإن محكمة النقض الفرنسية أكدت، في  وبخصوص
. )١(له أثر قاطع للتقادم القضائيللرهن  ؤقتحكم لها، على أن إعلان القيد الم

هنا بين إجراء مجرد القيد و إعلانه. فالأول لا يحدث أثر  مييزلذلك لابد من الت
 ردو ثَم، من ،يعني عدم وجود لاهذا  نقاطع للتقادم على عكس الثاني. ولك

أثر  ليدلل على ذلك من خلا )٢(الفرنسي لفقهالقيد في قطع التقادم، فا مجردل
أنه لا  كماعدم قطع مدة التقادم وسيرها.  يف ناعتبار القيد المؤقت كأن لم يك

 تنفيذمن اعتبار إجراءات ال سيمدني فرن ٢٢٤٤تناقض بين نص المادة 
 le délai de prescription ou le délai de«  للتقادم طعةالجبري قا

forclusion est également interrompu par un acte d’exécution 
forcée  « سالف الذكر؛ لأن  ٦٥٠- ٩١من القانون رقم  ٧١و نص المادة

  .يةيتحدد نطاقه بالتدابير التحفظ لأخيرا
ومبدأ المواجهة  ادمقطع التق ينأن هذا التناقض يرفع عند الربط ب نارأي وفي

. وبالتطبيق، إن كانت دمالذي يخضع له التصرف أو الإجراء القاطع للتقا
كانت  المنفذ ضده، وإلا معتخضع لمبدأ المواجهة  لجبريا نفيذت التإجراءا
وإن كانت  -ظيةالتحف التدابيروباعتبارها من  –القضائية  تأميناتال فإنباطلة، 

ابتداء لتحقيق فكرة المباغتة إلا انه وحتى  المواجهة بدأتستدعي عدم تطبيق م
الذي يتحقق فور  مواجهةدأ التعتبر من التدابير قاطعة للتقادم لابد من تطبيق مب

  .)٣(القضائي بعد قيده مؤقتاً لتأمينبالتدبير التحفظي أو ا ينإعلان المد
   لتتبعو حق ا وية: حق الأولثانياً

لصاحبها في استيفاء الحق حال  ولويةترتب الأ يةالقضائية التحفظ التأمينات
 ميناتالتزاحم بين الدائنين، وكذلك تخوله حق تتبع المال في أي يد تكون. فالتأ

  طبيعة التأمينات العينية وآثارها. تأخذ قد - كما بينا - القضائية
  

                                                
(1)  Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-15.200, Bull. civ. II, n° 168. 
(2) Simler Ph. et Delebecque Ph., Les sûretés, La publicité foncière, 
Dalloz, 5e éd., 2009, n° 464. 

مدني على أن: "ينقطع التقادم... بالحجز". فالحجز أيا  ٣٨٣وفي مصر تنص المادة  )٣(
كانت طبيعته حجز تنفيذي أو تحفظي يقطع تقادم حق الدائن الحاجز قبل مدينه. على أن 

ير. انظر بالتفصيل في هذه المسألة: فتحي المسألة محل خلاف في حجز ما للمدين لدى الغ
 .٤٢١- ٤١٩، ص٢١٢والي، مرجع سابق، بند
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  الأولوية: حق -١

 هرتنفيذ فرنسي صراحةً على أن الدائن يتمتع بش R532-8المادة  تؤكد
التي يتمتع بها  قوحتى تمام الشهر النهائي لها، بذات الحقو  مؤقتاًالتأمينات 

  .يالتأمين الاتفاقي أو القانون بصاح
القضائية التحفظية تحدد آلية ترتيب هذا الأثر. بمعنى  تطبيعة التأمينا ولكن

 لتأميناتتظهر الأولوية عند نفاذ هذه ا القضائيةأن الطبيعة التحفظية للتأمينات 
  .)١(كما سبق القول المؤقتمواجهة الغير أي بالشهر  في

 وأولوية تحفظيالقضائي ال التأمينالتزاحم بين أولوية الدائن صاحب  وعند
التأمينات الموضوعية الاتفاقية (كالرهن) أو القانونية (كالامتياز) يتم الرجوع 

 قتبتاريخ القيد المؤ برةأي أن الع ،)٢(العامة قواعدالحلول الواردة في ال إلى
  .)٣(لتحديد الأسبقية بشرط تأكيدها فيما بعد بالقيد النهائي

اذا تم  إلافلا ينفذ في مواجهة الغير  فاقياات العقاريعليه، اذا كان الرهن  وبناء
 لعقاريا نفإن الرهن العقاري التحفظي تسبق مرتبته مرتبة الره اق،شهر الاتف

  .)٤(الاتفاق هرقبل ش مقيد الأول ت كاناذا  لاتفاقي،ا
كالناشئة عن الإيداع والتخصيص أو  - فيذيةالقضائية التن ميناتفي التأ أما

قد يكون منها ما يخول الدائن حق الأولوية على ثمن  -قصر الحجز أو البيع 
المال المحجوز بعد بيعه بالفعل، حتى ولو لم يكن المال المحجوز محل رهن 

  متازا؛مرتهنا أو م ادائن اءابتد الحاجزالدائن أو امتياز أي حتى ولو لم يكن 
للقواعد العامة. حيث  بيقلان التخصيص هنا إجرائي وبتدخل القضاء وهو تط

بالمزاد العلني  قارعلى الثمن الناتج عن بيع الع ساساالأولوية تباشر أ نأ
  .)٥(يالجبر

                                                
 .٨٥راجع ما سبق ص )١(

(2) Olivier Salati, JurisClasseur Voies d exécution. Fasc. 570 op. cit. 
no15. 
(3) Serge Guinchard, Tony Moussa. Op. cit.no631.24. p.622. 

)4( Anne Leborgne, Op. cit.no2801. p.1005. 
وقد تباشر على مقابل نقدي آخر غير من القانون المدني المصري.  ١٠٣٠انظر المادة )٥(

الثمن، كالتعويض المستحق لمالك الشيء المرهون في حالة هلاكه والتزام المتسبب في هذا 
الشيء اذا الهلاك بتعويض المالك عنه، وكمبلغ التامين الذي تدفعه شركة التأمين إلى مالك 

من القانون المدني  ١٠٥٦كان الشيء مؤمنا عليه ضد خطر معين ولذلك تنص المادة 
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  التتبع : حق -٢

التتبع  حق. يظهر يةحق التتبع أثر للتأمينات القضائية التحفظية، دون التنفيذ إن
 le principe من خلال مبدأ قابلية المال محل التأمينات القضائية للتصرف

d'aliénabilité ثمن المال اذا بيع لمصلحة صاحب التأمين لحين  إيداع. فيتم
إعلان  راءحل محله إجالذي قد ي لنهائيوشكليات الشهر ا اءاتتمام إجر
يكون محل  رضهذا الف يوف نحال انتقال ملكية المال محل التأمي لأنهالمدين. 

الذي كان محل التأمين مقابل نقل ملكيته. ويفرض  مالال منالتأمين هو ث
عندئذ إيداع الثمن، كأثر للتأمين، ممارسة لحق التتبع، لدى صندوق  ونالقان

صحيحاً،  نالإيداع للثم مالشهر النهائي، اذا ت. ويتم )١(والودائع الأمانات
على عاتقه توزيع  ملقىسند الدائن للشخص ال إعلانب النهائي رالشه تبدالباس

  .)٢(تنفيذ.R. 533-4الثمن في فترة الشهرين المنصوص عليهم في المادة 
 بذات تمتعهصاحبها  خولالتحفظية ي ضائيةالنهائي للتأمينات الق القيد إن

 منه(الاتفاقية والقانونية) وما يتض لعاديةالمركز القانوني لصاحب التأمينات ا
إذا كان التصرف بعد القيد  مشكلةمن حق الأولوية و التتبع وبالتالي فلا 

له مكنة  للأنه بالأخير يعني أن الدائن حصل على سند تنفيذي يخو هائي؛الن
التنفيذ على أموال. ولكن المشكلة تثور اذا كان التصرف في المال في الفترة 
                                                                                                                

المصري على أن: " يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين من العقار المرهون 
 ).٩، بند ٢٣أو من المال الذي حل محل العقار". (محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص

من قانون التنفيذ الفرنسي حيث تنص على أنه "اذا بيع   R532-8دة حيث ورد في الما )١(
المال محل التأمين قبل تمام القيد النهائي... في جميع الأحوال، يتم إيداع الحصة التي 
تخص صاحب التأمين القضائي من توزيع الثمن في صندوق الودائع والأمانات. هذه 

ئي في الوقت المقرر، وإلا تمنح للدائنين بحسب الحصة لا تعطى له إلا بعد تمام القيد النها
 ترتيبهم في التوزيع أو ترجع للمدين ".

(2) Article R533-5: Si, après la vente du bien, le prix en a été 
régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est 
remplacée par la signification du titre du créancier à la personne 
chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à 
l'article R. 533-4. 

ويفهم من هذا النص انه اذا كان الإيداع تم صحيحا يتم الشهر النهائي بإعلان السند بينما اذا 
المسئول عن توزيع الثمن  وجد الدائن شكا في صحة الإيداع أو  الشك في هوية الشخص

وهذا يعني  فيتم الشهر النهائي بالشكل المتبع في فرض عدم انتقال ملكية المال محل التأمين.
 أن شكل إعلان السند هو  شكلية مكملة لا آمرة.
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. ولكن )١(والقيد النهائي حيث يكون حق الدائن غير مؤكد المؤقتالقيد  نما بي
 )٢(الغير من تاريخ شهرها مؤقتا جهةنافذة في موا القضائية يناتباعتبار التأم

 لمادةعملا با -لها يتم قتالشهر المو بعدهذه التأمينات  محلفإذا بيع المال 
R532-8   النهائي  قيدين تمام الالثمن لح إيداع -)٣(من قانون التنفيذ الفرنسي

يتمتع به  الذي الأولويةفي الميعاد المحدد يجد أساسه في حق  ائيللتأمين القض
. هذا )٤(صاحب التأمين القضائي والذي يحمل تخصيصا في أموال المدين

  .)٥(إلى ثمنه بعد بيعه ائيمحل التأمين القض لمن الما ينتقلالتخصيص 
   لثانيا المبحث

  التنفيذية وتطبيقاتها يةالقضائ التأميناتفكرة  تأصيل
  )ئيالإجرا تخصيص(ال

هي ضمانات لحق  ة،التحفظية، كتدابير تحفظي ائيةالقض يناتتقدم، إن التأم كما
مال المدين،  يصمن حيث المبدأ و المهدد في اقتضائه، بتخص المؤسسالدائن 

رقابة القضاء، ميزتي الأولوية والتتبع، خشية إعسار هذا  حتتخول له، ت

                                                
(1) R. Perrot et Ph. Théry, R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles 
d'exécution : Dalloz 2005, 2e éd., n°913. 
(2) Article L532-1Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 
2011 - art. 
Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de 
l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en 
Conseil d'Etat. 

 .٨٤راجع ما سبق ص  )٣(
(4) M. Dagot, Op. cit, n° 1113. – R. Perrot et Ph. Théry, R. Perrot et 
Ph. Théry, Procédures civiles d'exécution : Dalloz 2005, 2e éd., n° 913. 

حكم خاص عند بيع القيم المنقولة محل التأمينات القضائية فيجوز استعمال الثمن وهناك   )٥(
المودع في الحصول على قيم منقولة أخرى تحل محل القيم المبيعة. فالقيمة الأكبر مصلحة 
الدائن، وهي مكنة غير موجودة اذا تم الحجز التحفظي على القيم المنقولة. وهنا يتميز 

  ظي عليها عن توقيع الحجز التحفظي عليها.ترتيب تأمين قضائي تحف
Article L531-2 : «  … Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières 
inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le 
prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors 
subrogées aux valeurs vendues ».  
Benoît Nicod, Op. cit p. 15. 
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 صولفي التقاضي وللح طءالب أوالمدين أو إفلاسه أو وقاية من خطر التأخر 
  .يسند تنفيذ على
 Sûretés judiciaires exécutoiresالتنفيذية  ائيةإن التأمينات القض غير

الحاجز و  الدائنالتحفظية في ضمان حق  قضائيةالتأمينات ال ردو زتتجاو
والتحضير لاستيفاء  يدمجرد الضغط على المدين (وسائل الإكراه) و التمه

الحق، إلى أن تدخل مباشرة في استيفاء الحق وتنفيذه، فهي وسيلة تشبع حاجة 
  الدائن بصفة نهائية و قطعية وليست مؤقتة.

 Affectation( جرائيالإ التخصيصفي  التنفيذيةالتأمينات القضائية  تتجسد
Procédurale أي تخصيص مال المدين لا وفقا للقانون الموضوعي، وإنما(

 تتح هتخول ل ،التنفيذ) و( قانون المرافعات أجرائيوفق قواعد القانون الإ
سنحاول  هنااقتضاؤه. و درقابة القضاء، أولوية في استيفاء هذا الحق المرا

تلك التأمينات و  فهومالتنفيذية" بتحديد م لقضائيةتأصيل فكرة "التأمينات ا
 ةمميزة عن الأولوي لأولويةوالأساس القانوني لها، ومدى ترتيبها  عتهاطبي

  (مطلب أول).الموضوعية
في القانون الإجرائي  ت: هل للتخصيص تطبيقاووه منجيب على تساؤل ها ثم

   (مطلب ثاني)..  نسي؟في قانون المرافعات المصري و قانون التنفيذ الفر
  الأول المطلب

  فكرة التأمينات القضائية التنفيذية تأصيل
تأصيل فكرة "التأمينات القضائية التنفيذية" يقتضي منا التعرض لمفهوم هذه  إن

الفقهية حول الأسس  تلافاتالاخ ضنقوم بعر ثم(فرع أول). الفكرة و طبيعتها 
 عن ها" حتى يتسنى لنا تمييزنفيذيةالت يناتالقانونية التي تقوم عليها فكرة "التأم

  (فرع ثان). انونيةق كارأف نما يشابهها م
بها التخصيص  لالفنية التي يعم للآليةفي هذا المطلب نعرض  وأخيراً

الآلية إلى  عدوسائلها الفنية. ثم نعرض ب ولحظتها  ثالإجرائي من حي
.(فرع التنفيذية ة"الأولوية الإجرائية" أثر هذا التخصيص أو التأمينات القضائي

   ثالث).
  
  



 

 

-         - 
 

١٢٥٧

---
 

  

  الأول الفرع
  التخصيص الإجرائي مفهوم

تعريفه وعناصره، ثم بيان  بيانالتخصيص الإجرائي هو  هوممف من المقصود
  :التاليطبيعته، وذلك على النحو 

    وعناصره جرائيالإ لتخصيص: تعريف اأولاً
  الإجرائي: بالتخصيص المقصود -١
انفراد الـدائن الحـاجز، فـي     أنه ،)١(الإجرائي، اصطلاحاً بالتخصيص يقصد

معين يملكه  بماللحظة معينة،  في رائي،الإج ونالأحوال التي نص عليها القان
 هبعـد هـذ   الآخـرين  الحاجزين"أولوية إجرائية" على الدائنين  يخولهالمدين، 

اللحظة (سواء كان حجزهم وارداً على المال المحجوز أو على حصيلة التنفيذ) 
الحـرص والسـعي    علىتشجيعاً  ه،خل القضاء أو رقابتبتد لحق،في استيفاء ا
الدائنين يكون في حدود مـا لهـم مـن     واختصاصالحق.  ستيفاءالحثيث في ا

فـي   لواتدخ أو شتركوالمن ا كانديونهم  نديون، فإذا زادت حصيلة التنفيذ ع
  .  )٢(التنفيذ بعد ذلك أن يتقاسموا الباقي قسمة غرماء أو يرد للمدين

التي أودعـت علـى سـبيل     لغالدائن الحاجز بالمبا ختصسبيل المثال ي وعلى

                                                
التخصيص في اللغة : هو مصدر من خص . والخاص عكس العام .والخاص يطلق  )١(

بمعنى المفرد ، ومنه : اختصته بكذا أي أفردته به. وخصه بالود : إذا فضله دون 
  ).١٧/٥٥١. تاج العروس ٤/٣٦٠غيره.(المحكم والمحيط الأعظم 

 -affectationالمشرع الفرنسي قد لا يستخدم مصطلحات "التخصيص" الصريحة كـ 
affectée–affectation special- attribution ) كما في الموادL211-2  ،L523-1 ،

L321-5 ،R232-8 ولكن يستخدم مصطلحات أخرى (تنفيذ فرنسي (revient- au profit 
de –acquis aux-desinteresser ت تفيد معنى التخصيص الإجرائي يعني ) أو عبارا

انفراده بما يتم تخصيصه له عن باقي الدائنين الحاجزين لاحقا على لحظة التخصيص. مثال 
من أن: " في حال تعدد الحجوز (على الحقوق المعنوية  R233-2ذلك: ما تقضي به المادة 

droits incorporalsجوزهم قبل البيع. )، ناتج البيع يوزع على الدائنين الذي أجروا ح
ولكن إذا تم توقيع حجز تحفظي قبل الحجز المؤدي إلى البيع، الدائن يشارك في توزيع 

 Caisse desالثمن، غير أن الجزء الذي يخصه يتم إيداعه في صندوق الودائع والأمانات 
dépôts et consignations  حتى يحصل على سند تنفيذي.". ومفاد ما سبق أن الدائن

انظر في  ولو تحفظيا، قبل البيع، يستفيد من التخصيص الإجرائي الضمني.الحاجز، 
 وما بعدها. ١٤٠تفاصيل هذه الحالات ما سيلي ص 

لأن التخصيص الإجرائي لا يمنع من الحجز على الأموال التي تم تخصيصها. انظر  )٢(
 .٦٨٢قرب هذا التعريف : سيد احمد محمود، مرجع سابق، ص
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الإيداع و التخصيص (بدون دعوى) في خزانة المحكمة من قبل المدين قبـل  
الإجرائية في استيفاء حقه مفضلاً عن الدائنين  يةالأولو هإيقاع البيع، وبالتالي ل

  .)١(بعد الإيداع جزينالحا
  التخصيص الإجرائي: عناصر -٢
هذا التعريف السابق يمكن تقسيم التخصيص الإجرائـي إلـى العناصـر     ومن

  الآتية:
  أشخاص التخصيص الإجرائي:    -  أ

  : السلطة -
 ـ  التخصيص  ـ ي،الإجرائي، وإن كان مصدره القـانون الإجرائ  هإلا ان

قضـائي.   نلذلك فهـو تـأمي   يذ،قاضي التنف ييستلزم تدخل القضاء، ممثلاً ف
للأمـور المسـتعجلة، إذا كانـت     ضياًقا تهوتدخل قاضي التنفيذ قد يكون بصف

 يـذ، التنف مليةيشرف على ع اًولائي اًأو بصفته قاضي بدعوى،وسيلة التخصيص 
  .  )٢(إن كانت وسيلة التخصيص الإجرائي بدون دعوى

بدون حكـم أو   الإجرائيالتخصيص  هاالأحوال التي يكون في يف وحتى
بحكم و قصـر الحجـز)،    يصوالتخص اعأمر من قاضي التنفيذ (كما في الإيد

أو  عـوى يقع تحت رقابته على الأقل(كما في الإيداع والتخصيص بدون د فهو
الكف  ن) أو رقابة معاونيه (كما في التخصيص الناتج عقودالناتج عن حجز الن

  .)٣()التنفيذعن البيع الذي يجريه معاون 
  
  

                                                
ن قانون المرافعات حيث تنص على أنه "يجوز في أية حالة كانت م ٣٠٢في المادة  )١(

عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها 
والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال 

غ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبل
 على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ".

 .١٢٥في وسائل التخصيص الإجرائي انظر ما سيلي ص )٢(
من قانون المرافعات على أنه "يكف معاون التنفيذ عن المضي في  ٣٩٠إذ تنص المادة  )٣(

البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف ، وما يوقع 
بعد ذلك من الحجوز تحت يد معاون التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول 

انظر ما سيلي في هذا النص تخصيصاً إجرائياً  ونرىما ذكر ".  إلا ما زاد على وفاء
 .١٥٤بالتفصيل ص
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  في التخصيص الإجرائي: ابيالإيج الطرف -

) هـو  الإجرائـي التنفيذي (التخصـيص   يالإيجابي في التأمين القضائ الطرف
أو حكماً  )١(فعلا حاجزوهو إما أن يكون الدائن ال ،المستفيد من هذا التخصيص

الإجرائي  التخصيصيستفيد من  هل. ولكن صيصقبل لحظة التخ )٢()تباراً(اع
وبالتالي لا يشترط في الدائن المستفيد أن يكون  حفظياً،الدائن الحاجز حجزاً ت

  .تنفيذي؟ سند بيده
التخصـيص   تنظـيم أن  إلـى أن نشير بـداءة   يجبعلى هذا السؤال  للإجابة

تنظيم عام يشمل كل أنواع الحجوز حتى التحفظية منهـا. وفـي    والإجرائي ه
ائـي  الإجر صيصأن مدى استفادة الدائن في الحجز التحفظي من التخ اعتقادنا

( أيا كان نوعه) عموماً حجز. فإذا كان سبب التخصيص هو الببهيعتمد على س
. أما )٣(هو الحجز التحفظي ذاته تخصيصفله أن يستفيد، كذلك لو كان سبب ال

 ـ حفظي؛التخصيص هو البيع فلن يستفيد منه دائن الحجز الت بلو كان سب  هلأن
إلا بعـد   -في القـانون المصـري   –في إجراءات البيع  دائنال هذالن يشترك 

  .يذيحجز تنف إلىتحول الحجز التحفظي 
تحفظيـاً أن   حجـزاً أجاز للدائن الحـاجز   لذيالفرنسي ا شرعالم عكس على

حـال   -يشترك في إجراءات البيع، كما في بيع المنقولات المعنوية، على أنـه 
تودع المبـالغ   -عزين قبل البيالحاج ئنينباقي الدا عم التخصيصاستفادته من 

 la Caisse des dépôts et أو الودائع الأماناتالمخصصة له في صندوق 
                                                

الدائن الحاجز على المال أو على ثمنه وكذلك المتدخلين في الحجز ( تدخل بطريق  )١(
الجرد في المنقول أو بحجز جديد على عقار سبق حجزه أو الذين أوقعوا حجوزا جديدة قبل 

 لتقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير).يوما من تاريخ ا ١٥انقضاء 
الدائنون الذين اعتبروا بحكم القانون أطرافا في التنفيذ أي الدائنين أصحاب الحقوق  )٢(

قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية  والذين أخبروا  créanciers inscritsالمقيدة على العقار 
 تنفيذ فرنسي).  L321-5ي والمادة مرافعات مصر ٤١٧بإيداع قائمة شروط البيع (م 

من القانون الفرنسي الذي ينص  L 523-1ويستنتج ذلك إما بنص صريح كالمادة  )٣(
صراحة على أن الحجز التحفظي على النقود أو الدين يرتب تخصيصا إجرائيا أو يستنتج 
ضمنيا اذا ذكر المشرع " حجز" دون تقييد كما هو الحال التخصيص بسبب الحجز على 

مرافعات مصري. وكاستفادة الدائن الحاجز بطريق حجز  ٤٦٩نقود لدى المدين في المادة 
مرافعات مصري، متى انقضت خمسة  ٤٦٩ما للمدين لدى الغير فهو يختص، عملا بالمادة 

عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة، حتى ولو بدأ الحجز تحفظيا ولم يتحول إلى 
 حجز تنفيذي بعد.
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consignations (يقابل خزانة المحكمة في مصر))١(.  
 لـى ع حجـز ال قصـر إذا كان سبب التخصيص الإيداع والتخصـيص أو   أما

حجـزا   حاجزالحالتين ال هاتين فيمن التخصيص  تفيدفيجوز أن يس المنقولات،
الإيداع والتخصـيص وقصـر الحجـز زوال الحجـز      علىتحفظيا ويترتب 

المودع أو قصر الحجز علـى   لغالمحجوز وانتقاله إلى المب المالالتحفظي من 
  منقولات بنفس صفة الحجز التحفظي أي يظل تحفظياً.

 السلبي في التخصيص الإجرائي: الطرف -

أو المحجوز عليـه.   ينالمد الإجرائي هو أصلاً خصصفي الت بيالسل الطرف
المحجـوز   شـمل أوسع من المدين لي هومولكن الطرف السلبي قد يكون له مف

: الأولى المسألة. حيث يجب أن يوضع في الاعتبار ثلاث مسائل هامة. )٢(لديه
 لعلـى سـبي   مصري) مديناً. فالمشرع الليهضده (محجوز ع نفذأنه ليس كل م

فـي دعـوى الإيـداع     عياستخدم مصطلح "المحجوز عليه" المد اعندم مثالال
أو الحائز في الحجز  عيني) فيشمل ذلك المدين أو الكفيل ال٣٠٣والتخصيص (م

. أما إذا استخدم مصطلح "المدين"، كما في دعـوى  يهالعقاري أو المحجوز لد
 على صمن له مركز الطرف السلبي في التخصي قصر) ن٣٠٤قصر الحجز (م

 المسـألة . )٣(العقـاري  جـز الح يوحده دون الكفيل العيني أو الحائز ف المدين
                                                

(1) Article R233-2 :En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente 
est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la 
vente. Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la 
saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution 
du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre 
exécutoire. 

لذلك أسس البعض التخصيص الإجرائي، بمناسبة الإيداع والتخصيص بدون دعوى، في  )٢(
حجز ما للمدين لدى الغير على حوالة الحق و بالتالي لا يجوز لغير المدين وحده أن يقوم 
بالتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة لان المدين وحده صاحب الحق الذي يملك حوالته. 

، ٢٣٤. مشار إليه في : فتحي والي، مرجع سابق، بند٣٥٤، ص٥٤٨أبو هيف، بند 
  .٤٦٣ص

بينما يرى البعض أن الإيداع والتخصيص بدون دعوى يمكن أن يقوم به المحجوز لديه. 
 .٢٤٢سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص

. يرى سيادته بأنه يمكن توسيع ٢٤٥انظر: سيد احمد محمود، مرجع سابق، ص  )٣(
حائز والكفيل العيني في الحجز العقاري عند رفع دعوى قصر مصطلح المدين ليشمل ال
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 ٣٠٢فالمشرع المصري مثلا في المادة  إطلاقه،: أن المطلق يترك على الثانية
 بـدون والتخصـيص   بالإيـداع من قانون المرافعات لم يحـدد مـن يقـوم    

ذي  لكـل )، ولذلك يجـوز  الإجرائي التخصيصب واجهتهمفي م تجدعوى(المح
أن يقوم بهذا الإجراء سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في  لحةمص

: قد يكون من وجهـة نظـر   ةالثالث المسألة. يهالمحجوز لد أوالحجز العقاري 
المسـتفيد مـن    لـدائن المدين (كما في دعوى الإيـداع و التخصـيص) أو ا  

 ـ عمـلا التخصيص الإجرائي (كما في دعوى التخصيص الإجرائـي    ادةبالم
في مواجهـة   تخصيصبال جعملية في الاحتجا صلحةمرافعات مصري) م٣٤٨

  .)١(في دعوى التخصيص لصادرللاحتجاج ضده بالحكم ا ديهالمحجوز ل
  التخصيص الإجرائي: محل  -  ب

تنفيذي، قد يـرد علـى المـال     قضائي أمينالتخصيص الإجرائي، كت إن
 ـ وأ دياً(ما أو منقولاً نقوداً والمحجوز، عقاراً كان  أ ) أو ثمنـه أو مـا   اًمعنوي

  .) ٢(يغله
لأن حق الدائن المراد اقتضـاؤه   نقود؛أن التخصيص يرد على  والغالب

                                                                                                                
في ذلك إذ أن المدين يختلف عن المنفذ ضده. فالمدين هو الطرف السلبي  ولا نؤيدهالحجز. 

في الحق الموضوعي، بينما المنفذ ضده هو الطرف السلبي في الحق في التنفيذ الجبري. 
). ٢٧-٢٦، ص  ١٤ومرجع سابق، بندوشتان بين الحقين (انظر في ذلك: فتحي والي، 

فليس كل منفذ ضده مدين، كما أنه ليس كل مدين منفذ ضده. فالطرف السلبي في الحق في 
 التنفيذ الجبري أوسع من الطرف السلبي في الحق الموضوعي.

انظر في اختصام المحجوز لديه في دعوى الإيداع والتخصيص حتى يكون للحكم  )١(
أحمد السيد صاوي، أسامة الروبي، مرجع سابق، جة عليه. الصادر في هذه الدعوى ح

 .٦٢٢، ص٥٠٨أسامة شوقي المليجي، مرجع سابق، بند . وانظر: ١٩٥، ص٩٤بند
فالتخصيص أثر قصر الحجز قد يرد على المنقولات أو العقارات المحجوزة،  )٢(

والتخصيص نتيجة وقف البيع عن بعض العقارات يرد على العقارات المحجوزة،  
والتخصيص الإجرائي بناء على الإيداع و التخصيص يرد على نقود. بل إن التخصيص 

مرافعات)  ٤٢٤/٢الإجرائي قد يرد على ما يغل المال المحجوز عليه. إذ تنص المادة (م 
في حالة التنفيذ على عقار للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع 

أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء  تأجيل إجراءات بيع العقار إذا
حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات ، ويعين الحكم 
الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك 

انظر رأينا في اعتبار هذه المادة تحمل  هذه الديون.المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء 
 .١٥٤تخصيصا إجرائيا ضمنيا ما سيلي ص
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 بـدون في الإيـداع و التخصـيص بـدعوى أو     ررحق مالي. كما هو مق وه
 ٤٦٩دعوى. وكما في التخصيص الناتج عن الحجز على النقود في مصـر (م 

التحفظـي فـي    الحجزأو  التخصيص في فرنسا -مرافعات مصري) أو حجز
المحجوزة  كما  لأموالا نالقانون الفرنسي. وقد يرد التخصيص أخيراً على ثم

 لتخصـيص بشـأن ا  وأثيـر . )١(عند البيع أو بعـده  جرائيالإ صيصفي التخ
محـل   توسعةالإجرائي الناتج عن الإيداع والتخصيص سؤال عن مدى جواز 

  إيداع نقود؟. مشرعأوجب ال االتخصيص بأن يرد على المنقولات اذ
مرافعـات   ٣٠٢و التخصيص وفقـا لمـادة    عفي مصر بأن الإيدا هالفق يسلم

مبلغ من النقود، فلا يجوز بناء عليـه تخصـيص    بإيداع إلامصري لا يجوز 
هذا في الواقع  يكونو الحجز،من المنقولات برضاء الحاجز وقبوله رفع  ءاًجز

. )٢(وتخصيصاً بـالمعنى الفنـي   داعاًوليس اي ،رهناً للمنقولات أو وفاء بمقابل
 ٣٠٣القضاء وفقـا للمـادة    إلىجواز اللجوء  إلىيميل  )٣(على أن بعض الفقه

مرافعات مصري لتخصيص جزء من المنقولات المحجوزة بدلا من تخصيص 
فهذا  نقودعن إيداع مبلغ من ال لمالنقود. وسند هذا الرأي أنه اذا كانت المادة تتك

إيداع جـزء مـن    جوازولكن لا يوجد ما يمنع من القول ب لغالبة،ا حالةلأنها ال
 أن حيـث  )٤(لفقـه ا بعـض أن هذا الرأي عارضه  غيربطريق القياس.  قودالن

 le sequesterلدى شخص يسـمى   بالإيداع تسمحنصوص القانون الفرنسي 
. )٥(المصري الذي يوجب الإيداع فـي خزانـة المحكمـة    مشرععلى عكس ال

 ـ منقولات اعإيد كنفكيف يم  ـ مفي خزانة المحكمة، ث الـنص يـتكلم    اناذا ك
ما ليس بمبلغ،  إلى كمهح تديم فالمبلغ المودع فكي والمبلغ  رصراحة عن تقدي

وتساءل هذا الرأي عما إذا كان يصح القياس كطريق لتفسير نـص اسـتثنائي   
                                                

 .١٥٢انظر ما سيلي في التخصيص الإجرائي بعد البيع ص )١(
 .٢٥٩-٢٥٨، ص٢٧٨محمد حامد فهمي، بند  )٢(
 .٣٩٦، ص٣٧١رمزي سيف، الطبعة الخامسة بند )٣(
 .٤٦٠ص، ٢٣٢فتحي والي، مرجع سابق، بند  )٤(
يرى البعض أن المشرع إذا لم يشترط صراحة الإيداع في خزانة المحكمة، فيمكن أن  )٥(

تودع لدى أي شخص يعين لهذا الغرض. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ، طبعة 
، ولو أيدنا هذا الرأي، إلا أن المدين، عملاً، لن يقبل في اعتقادنا. ولكن ٦٢٤، ص٢٠٠١

يعهد إليه، ولكن سيفضل إيداعها لدى خزانة المحكمة كمكان أكثر أمانا الإيداع لدى شخص 
لا يتحمل فيه تبعة ضياعها أو سرقتها أو التصرف فيها لغير الدائن المستفيد من الإيداع 

 والتخصيص.



 

 

-         - 
 

١٢٦٣

---
 

  

 قـديم بإجـازة ت  ،ونؤيدهالبعض،  . ونادى أخيراًعام؟يرد على خلاف الأصل ال
 une caution bancaire للإلغـاء غيـر قابـل    نكـي ضـمان ب  بخطـا 

irrévocable علـى  أنـه  اعتقادنا وفي بل ،)١(دبديلا عن إيداع مبلغ من النقو 
المعـاملات   قليتفق مع طر ،)٢(شيك كأداة وفاء بإيداعالمشرع أيضا أن يسمح 

 نبـي  -وبحق-)٣(. كما أنه تجب التفرقة كما يرى البعض الآخريثةالمالية الحد
مقامـه مـن أوراق    وميق مايتم بالمال نفسه أو  قد فالإيداعالإيداع و التقدير. 

مـن   إيداعـه المبلـغ الواجـب    قديرمالية أو خطاب ضمان، أما التقدير فهو ت
  آخر.   لشيء اًتحديد يملك لاف قداراًيحدد المبلغ نوعاً وم والقاضي فه

  :سبب التخصيص الإجرائي - جـ
قد يكون بمعنى المصدر من ناحية أو الهدف  يالإجرائ صسبب التخصي إن
 قضاءال تدخلفهو  رائيناحية أخرى. أما عن مصدر التخصيص الإج نم

. ولأن )١(دون الاتفاق ،)٥(والقانون بشكل غير مباشر )٤(بشكل مباشر

                                                
. لرفع L512-1 ، R322-41 ،R322-51 وهو ما فعله المشرع الفرنسي في المواد . )١(

، و في البيع العقاري.  ٤٣مينات القضائية التحفظية انظر ما سبق صالتدابير التحفظية و التأ
، ٢ونادى به البعض في الفقه المصري. محمود هاشم، قواعد التنفيذ الجبري،ط

 .٣٨٤،ص١٩٩١
 بخصوص ثمن البيع العقاري بالمزاد. R322-41 كما قرره المشرع الفرنسي في المادة  )٢(
. سيد احمد محمود، مرجع سابق، ٣٨٣ري، صمحمود هاشم، قواعد التنفيذ الجب )٣(

 .٢٤٣ص
سواء كان قرار القاضي أمراً كان (كالأمر بإيداع مبالغ في صندوق الودائع و الأمانات  )٤(

مدني فرنسي) أو حكماً، سواء كان الحكم موضوعيا أو مستعجلا كما في  ٢٣٥٠وفق المادة 
احتج البعض من الفقه بالصفة الحكم بقصر الحجز أو الحكم بالإيداع و التخصيص. وقد 

المستعجلة في عدم ترتيب أولوية إجرائية، الناتجة عن حكم مستعجل، للدائن الحاجز على 
 . ١٣٦الدائنين ذوي الأولوية الموضوعية. انظر ما سيلي ص

في قانون المرافعات المصري: التخصيص الناتج عن الحجز على النقود لدى المدين أو  )٥(
). وفي قانون المرافعات ٤٦٩يوم على التقرير بما في ذمة (م ١٥بيع المال أو انقضاء 

التخصيص، الحجز التنفيذي على -الفرنسي التخصيص الناتج عن الحجز التحفظي، و حجز
ولكن هل يجوز أن يكون . ١٤٠نظر ما سيلي بالتفصيل صعقار، والإيداع والتخصيص. ا

  التخصيص ضمنياً وليس صريحاً في القانون؟
بأن التخصيص الإجرائي قد يكون صريحاً تارةً و قد يكون ضمنياً تارةً أخرى،  نرى 

فالمهم أن يكون التخصيص بالقانون سواء كانت نية المشرع صريحة أو ضمنية. ولا 
الإجرائي مع اعتباره استثناء على مبدأ المساواة بين الدائنين  تتعارض ضمنية التخصيص

طالما أن استخلاص التخصيص الإجرائي ضمنيا من النصوص يدور في فلك اعتبار الدائن 
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التخصيص الإجرائي الذي يمنح الأولوية الإجرائية يعد استثناء على الأصل 
مؤداها انه لا تخصيص إلا بنص في القانون أيا  يجةذلك نت لىع بالعام، يترت

  . )٢(أو إجرائيا ضوعياسواء كان قانونا مو بيعتهكان ط
الإجرائي(تأمين قضائي تنفيذي) متمـثلاً   لتخصيصتدخل القضاء في ا إن

الإجرائي قد يكون بقرار منشئ (كمـا فـي    التخصيصو ،)٣(في قاضي التنفيذ
و التخصيص في حجز ما للمـدين   عوىبد لحجزوالتخصيص وقصر ا يداعالإ

 فـي  اأو رقابة معاونيه (كم ابتهرق تحت للدى الغير بإذن قضائي) أو على الأق
 قـد أثر الكف عن البيع الذي يجريه معاون التنفيذ). هذه الرقابـة   لتخصيصا

  .)٤(الإجرائي لعدم تطبيق أحكامه التخصيصتتدخل في منع ترتيب 
                                                                                                                

الحاجز في مكانة متميزة، تشجيعا له، عن الدائنين الآخرين، دون الخلط بين التخصيص 
 ترب منه.الإجرائي وبعض الأفكار القانونية التي قد تق

لذلك فلا يجوز الاتفاق بين المدين و دائن حاجز في منح الأخير أولوية على الدائنين  )١(
الآخرين. فليس لدائن، على سبيل المثال، أن يتفق مع مدينه على قصر الحجز على بعض 
الأموال المحجوزة. فهذا الاتفاق وان كان صحيحا في ذاته ملزما لطرفيه إلا أنه لا يرتب 

ة للدائن الحاجز على غيره من الدائنين الذين قد يحجزون على تلك الأموال بعد قصر أولوي
 .٤٦٥، ص٢٣٤الحجز عليها. فتحي والي، مرجع سابق، بند 

الأصل أن الدائنين متساوون فيما بينهم في الضمان العام و عند استيفاء حقوقهم في  )٢(
انون المدني المصري و المادة من الق ٢٣٤مرحلة التوزيع. وهو ما تنص عليه المادة 

من القانون المدني الفرنسي، إلا من كان من الدائنين له حق التقدم أو الأولوية.  ٢٢٨٥
أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء  - ١) مدني مصري تنص على أن: ٢٣٤المادة (
طبقاً  وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم - ٢بديونه. 

مدني فرنسي تنص على: "المساواة بين الدائنين العاديين عند  ٢٢٨٥للقانون. والمادة 
 التوزيع حيث يتم توزيعها بقسمة الغرماء، ما لم تكن هناك أسباب قانونية للأولوية".

Article 2285:  « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses 
créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins 
qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». 

من القانون المدني على إطلاقه دون تقييد. وكذلك  ٢٣٤فذكر مصطلح "القانون" في المادة 
مدني فرنسي، أيضا  ٢٢٨٥ "، في المادةdes causes légitimesمصطلح "أسباب قانونية 

 دون تقييد.
لذلك سمينا التخصيص الإجرائي بالتأمينات القضائية التنفيذية. إذ تتعلق بشكل قوي  )٣(

 بإجراءات التنفيذ و ممارسة الحق في التنفيذ الجبري.
 - مرافعات مصري ٣٠٢بدون دعوى وفق المادة –فإذا لم يتم الإيداع والتخصيص  )٤(

ديون المحجوز من أجلها و الفوائد والمصاريف، فيتدخل الكاتب أو أمين بالمبلغ المساوي لل
خزانة المحكمة لإبلاغ قاضي التنفيذ الذي يأمر بعدم صحة الإيداع وبالتالي فلا يترتب 

مرافعات على أن : "يجوز في أية  ٣٠٢التخصيص الإجرائي. إذ تنص الفقرة من المادة 



 

 

-         - 
 

١٢٦٥

---
 

  

 جبـري، قضائي في التنفيـذ ال  كتأمين لإجرائي،من التخصيص ا فوالهد
 مـا والمعقـدة و  الطويلةخطر تأخير إجراءات التنفيذ  ائنهو مواجهة خشية الد

يترتب عليها من آثار خطيرة كنزع الملكية. ويبحث القاضي التخصيص مـن  
خلال ظاهر الأوراق، فلا يمس أصل الحق، ليحكم بالتخصـيص وفـق مبـدأ    

الحق  ذاه نكا لوالمراد اقتضاؤه و حقعليه وال التخصيصما يتم  بين التناسب
 بالتخصـيص غير مؤكد، دون تفاوت كبير ولا مساواة تامة. فللقاضي أن يحكم 

سـبب   ىوجد تفاوتا كبيرا أو يحكـم بـرفض الـدعو    إن والعلى بعض الأم
كبيرا وللقاضي سلطة تقديرية كاملـة فـي هـذا     تفاوتاالتخصيص إذا لم يجد 

هو ثابت في سند الدين إن كان محل منازعة. كما  بمايتقيد  لا. فهو لخصوصا
محـل التخصـيص    والأو للأم اللمبالغ أو لثمنه تقديرهيمكن له أن يعتمد في 

بيع أو قائمة شـروط   أوعلى التقدير الوارد في أوراق التنفيذ ( محضر حجز 
  .)١(الخبرةالخصوم أو أهل  قوال)أو يمكن الاعتماد على أالبيع مثلا

  التخصيص الإجرائي عة: طبيثانياً
 ـ  يثعاماً. ح ماًللتخصيص الإجرائي تنظي إن  ذينطبق في مراحـل التنفي

و في كافة أنـواع الحجـوز    ،)٢()زيعأو البيع أو التو الحجزالمختلفة (مرحلة 
وينطبق أيا كان نوع السـند   يذياً،ولا يشترط سنداً تنف تنفيذية،التحفظية منها وال

أو عقار أو نقود). لذلك كان لابـد مـن    نقول(م لتنفيذالتنفيذي، وأيا كان محل ا
أن يوحـد   فرنسـي أو قانون التنفيـذ ال  صريقانون المرافعات الم فيالمشرع 

في  القواعد العامة للتنفيذ، وليس بواضعها في با جرائيقواعد التخصيص الإ
  .)٣(نصوص متفرقة في أنحاء قواعد التنفيذ الخاصة

                                                                                                                
البيع إيداع مبلغ من النقود مساوي للديون المجوز  حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع

 من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها،... ".
وما سيليها. سيد أحمد محمود، مرجع سابق،  ٣٩٠محمود هاشم، مرجع سابق، ص )١(

 .٢٤٦ص
 .١٤٠انظر تطبيقات وحالات التخصيص الإجرائي ما سيلي ص )٢(
إن التخصيص الإجرائي ظاهرة قد تنشأ عن أعمال إجرائية في التنفيذ الجبري ولكن لا  )٣(

يرتبط هذا التخصيص ببقاء تلك الأعمال أو استمرارها فهو ظاهرة إجرائية مستقلة تعمل 
لهدف محدد وهو تشجيع ومكافئة الدائن النشيط. على سبيل المثال، التخصيص لا يرتبط 

د يترتب التخصيص مع زوال الحجز كالتخصيص الإجرائي في بالحجز أو بقائه ، إذ ق
قصر الحجز أو الإيداع والتخصيص ويترتب عليهما زوال الحجز. كما أن التخصيص قد 
يتم حال وقف إجراءات التنفيذ، كالتخصيص وفق نظام وقف البيع عن بعض العقارات، فإذا 
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في الطبيعة  والمصريالفرنسي  رائيالإج لفقهأي حال، اختلف ا وعلى
القانونية للتخصيص الإجرائي. وذلك عند تعرضه لطبيعة الإيداع والتخصيص 

 . وهو اختلافالإجرائي لتخصيصكتطبيقات ل ،التخصيص -وطبيعة حجز
  ذاته. جرائيالإ صأنه يمكن الاستعانة به في تحديد طبيعة التخصي نرى

 أنفي فرنسا يذهب إلى  غالبال لرأيا لتخصيص،طبيعة الإيداع وا وبمناسبة
 حق. على انه يعاب هذا الرأي بأن المودعحق امتياز على المبلغ  تخصيصال

التخصيص  اويلازم الدين بسبب صفته منذ نشأته. أم انون،الامتياز يقرره الق
 ةالمدين أو بحكم القضاء، ويقع بعد نشأة الدين في مرحل إرادةفهو يتم ب

 إلى، ١٩٩١. بل ذهبت بعض المحاكم الفرنسية، قبل قانون جبراً ستيفائها
  .)١(عن حكم قضائي نشأأو امتيازاً يقرره القانون وي ئياًاعتباره رهناً قضا

 )٣(لا يتعلق بوفاء معلق على شرط يصالتخص اعتبارإلى  )٢(رأي آخر وذهب
يمكن  ري. وإنما هو نظام خاص بالتنفيذ الجب)٤(قحق امتياز ولا حوالة ح ولا
بمحل الحجز مع إعطاء أولوية إجرائية  النقودمن  مبلغ بدالبانه است صفهو

الإجرائية ليست حق امتياز بالمعنى المفهوم  والأولويةللحاجز قبل الاستبدال. 
الموضوعي. بل يتعلق  نينظمها القانو لتيالموضوعية ا يازالامتفي حقوق 

  .نوضع إجرائي معي جةنتي رائي،القانون الإج يمنحهاإجرائية  ولويةالأمر بأ

                                                                                                                
للوفاء بحق الدائن، يجوز له أن لم يكف ثمن العقارات التي حكم باستمرار التنفيذ عليها 

أمينة النمر، التنفيذ يمضي في التنفيذ على تلك العقارات وذلك بعد الحكم بإيقاع البيع. انظر: 
 .٣٢٥، ص١٩٨٨الجبري، طبعة

من قانون المرافعات  ٥٦٧/١انظر هذه الآراء والأحكام الفرنسية  في ظل نص المادة  )١(
  الفرنسي القديم في : 

 .٤٦٣، ص٢٣٤مرجع سابق، بند فتحي والي، 
 .٤٦٤، ص٢٣٤فتحي والي، مرجع سابق، بند )٢(
 .١٢٢انظر في التمييز بين التخصيص الإجرائي والوفاء ما سيلي ص )٣(
بالنسبة لحجز ما للمدين لدى  ١٩٤٩إذ ذهب رأي آخر قال البعض به قبل مجموعة سنة  )٤(

يه يحيل إلى الدائن الحاجز جزءاً من الغير، إلى أن الأمر يتعلق بحوالة حق. فالمحجوز عل
حقه لدى المحجوز لديه. وهي حوالة معلقة على شرط ثبوت حق الدائن. إلا أن هذا الرأي 
انتقد بسبب أنه لا يقدم حلاً لتكييف التخصيص في غير حجز ما للمدين لدى الغير. كما أنه 

حقوق دائنية. كما أن لا يواجه حال أن حجز ما للمدين لدى الغير هو منقول مادي وليس 
الحوالة تفترض الاتفاق والتخصيص لا يتم بالإرادة كما أوضحنا. انظر: أبو هيف، بند 

 .٤٦٣، ص٢٣٤. مشار إليه في : فتحي والي، مرجع سابق، بند٣٥٤، ص٥٤٨
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 أوأنه من غير الملائم تكييف أو تحديد طبيعة عمل قانوني  اعتقادنا في ولكن
طبيعة العمل يسبق تحديد آثاره. فبناء على  يدبآثارها. فتحد انونيةواقعة ق

كُيف على أنه استبدال مع  صيص. فإذا كان التخرالتكييف يمكن تحديد الآثا
  وآثاره.  الشيء بيعةبين ط طخل هفإن ستبدال،الا ذاقبل ه ئيةإعطاء أولوية إجرا

الحالات التي  يف رائيالرأي لا يصلح لتحديد طبيعة التخصيص الإج وهذا
ها التخصيص بسبب غير الإيداع والتخصص وغير قصر حجز كما يكون في

سنرى. كما أن التخصيص الإجرائي قد يرتب الأولية دون الاستبدال 
التخصيص في -حجز أو نقودعن الحجز على ال الناتج جرائيكالتخصيص الإ

 جبريال بالتنفيذقضائي متعلق  مينهو تأ عهذا الإيدا ةطبيع فإن ولذلكفرنسا. 
  .)١(يرتب أولوية إجرائية

-الفقه الفرنسي تحديد طبيعة حجز ولحا يص،التخص - حجز وبمناسبة
-كيف حجز نم )٣(. فمنهم)٢(التخصيص، كأحد تطبيقات التخصيص الإجرائي

أقرب من أن يكون  )٤( délégation imparfaiteبالنيابة الناقصة  صيصالتخ
حيث تكمن فائدته حال رفض الدفع  ،cession de créance  )٥(حوالة حق

                                                
 .١٤انظر في تعريف التأمينات القضائية التنفيذية ما سبق ص )١(
حجزا تنفيذياً أو  -على أن الحجز على الديونتنفيذ فرنسي تنص  L211-2إن المادة  )٢(

يحمل تخصيصاً فورياً لصالح الدائن الحاجز على الدين في يد الغير، ولكن بما  -تحفظياً
  يوازي فقط حق الدائن. 

كما أن التخصيص قد يتم حال وقف إجراءات التنفيذ، كالتخصيص وفق نظام وقف البيع  
عقارات التي حكم باستمرار التنفيذ عليها للوفاء عن بعض العقارات، فإذا لم يكف ثمن ال

بحق الدائن، يجوز له أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات وذلك بعد الحكم بإيقاع البيع. 
. وانظر بالتفصيل ما سيلي ٣٢٥، ص١٩٨٨أمينة النمر، مرجع سابق، طبعة انظر: 

 .١٥٤ص
(3) R. Perrot, Voies d'exécution, Les cours de droit, 1975, p. 170. M. 
Bandrac, Procédures civiles d'exécution et droit des sûretés : RTD civ. 
1993, n° spécial préc., p. 49 et s., spécialement n° 16, p. 56. 

إلا أن تكييف التخصيص على أنه نيابة لم يسلم من النقد باعتبار أن المنيب  )٤(
déléguantالمدين المحجوز عليه، يعطي دائماً الأمر للمناب  ، وهو في مركزdélégué ،

 - ، غير أن المدين المحجوز عليه في حجزdélégataireبالالتزام تجاه المناب لديه 
  التخصيص لا يعطي أمراً للغير (المحجوز لديه) الالتزام تجاه الدائن الحاجز.

LEFORT, Christophe, Op. cit, p.48-50. 
التخصيص يحمل حوالة للحق. إذ أن هذا الحجز -الأخرى هي أن حجزوجهة النظر  )٥(

يسمح بلعب دور لمصلحة الدائن الحاجز في الاحتفاظ بالملكية التي تضمن الحق سبب 
. la réserve de propriété qui garantit la créance cause de la saisieالحجز 
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من قبل الغير الذي أقر بالالتزام أو قضي به. ومنهم من اعتمد على فكرة 
 ذلكمن النقد. ل فكارهذه الأ لولم تسلم ك ،)٢(أو " الدعوى المباشرة" )١("التجديد"

أثره  لذلكهذا النوع من الحجز ليفسر تبعاً  طبيعةتم التركيز في تحديد 
فمنهم من  الحاجز،مميزة للدائن  انةفي خلق مك effet attributiveالتخصيصي

ومنهم من اعتبر التخصيص "نقل  ،)٣(un privilège أعتبر التخصيص امتيازاً
 .transfert légal)٤(قانوني" 

أن مجرد الحجز على الدين يعني تخصيصه للوفاء  لىلوجهة النظر الأو ووفقا
يجوز مزاحمة الدائن الحاجز، في  لا هآخر أن ىالحاجز. بمعن ائنبحق الد

الدائن الحاجز  لك. وذلك لأن بالحجز لا يم)٥(استيفاء الحق، من قبل دائن آخر
في  صرفالت جواز: عدم ولىالمحجوز عليه بل يترتب عليه نتيجتان الأ لدينا

المدين المنفذ ضده بل  لصالحالدين المحجوز والثانية: أن الغير لا يعد مدينا 
الدين له فقط. فحق الدائن  دفعللدائن الحاجز مطالب ب صياًشخهو مدين 

                                                                                                                
حوالة الحق، نقلاً الحق لصالح سيكون كافيا الاعتراف بأن هذا الحجز يحمل ، كما في 

الدائن الحاجز، ولكن طالما أن الأخير لم يستوف حقه، فيبقى له حقوقاً تجاه مدينه المباشر 
لأن هذا الحق لم يوف. إلا أن فكرة الحوالة منتقدة، بسبب أن الحوالة تفترض وجود عقد 

ق من طرق التخصيص طري -. بينما حجزcessionnaireوالمحال  cédantبين المحيل 
  الحجز التي لا تفترض وجود هذا العقد.

 M. Bandrac, Procédures civiles d'exécution et droit des sûretés : RTD 
civ. 1993, n° spécial préc., p. 49 et s., spécialement n° 16, p. 56. 
LEFORT, Christophe, Op. cit, p.48-50. 

التخصيص صحيح انه ينشئ للدائن مدينا جديدا. ولكن من ناحية فالمدين  -إن حجز )١(
الأصلي يبقى مدينا أيضا للدائن الحاجز. ومن ناحية أخرى، التجديد يفترض إرادة كل 

 التخصيص.–طرف وهو غير مقرر في حجز 
للدعوى  انتقد لأسباب عديدة منها أنه لا يمكن اعتبار هذا النوع من الحجز ممارسة )٢(

التخصيص، يمكن مباشرتها –على عكس حجز  -المباشرة، فمن جانب أن الدعوى المباشرة
، بينما voie judiciaireدون سند تنفيذي، ومن جانب آخر الدعوى المباشرة عمل قضائي 

فهو لا يتطلب تدخل  voie extrajudiciaireحجز التخصيص هو عمل غير قضائي
  .contestationالقضاء إلا في المنازعة 

LEFORT, Christophe, Op. cit, p.48-50. 
(3) DONNIER Marc, DONNIER Jean-Baptiste, Voies d’exécution et 
procédures de distribution, 7 ème éd. Litec 2003, p. 368. 
(4) LEFORT, Christophe, Saisie attribution, op. cit., p. 49. 

قوم دائنون آخرون للمدين بتوقيع الحجز على ذات الدين لدى ولكن هذا لا يمنع من أن ي )٥(
 الغير أو تعدد الحجوز.
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و من قبل المدين (المنفذ ضده) حال  ،)١(من قبل الغير من ناحية عمضمون الدف
  . )٢(أخرىعدم دفع الغير من ناحية 

 هو الحاجزللدائن  ممنوحالتخصيص ال أن إلىالبعض في الفقه الفرنسي  وذهب
 حجز. فهذا النوع من ال)٤(الفرنسيالقانون  عنليس غريباً  وهو )٣("امتياز"

وصفه البعض بالامتياز "الممتاز أو  لحقيقيا، ب متيازاالدائن الحاجز ا

                                                
 تنفيذ فرنسي سالفة الذكر. L211-2عملا بالمادة  )١(

(2) Article R211-8: Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le 
tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. 
(3) DONNIER Marc, DONNIER Jean-Baptiste, op. cite. p. 368 ;  
PUTMAN Emmanuel, Justice, revue général de droit processuel, 
Dalloz, n° 5, janv-mars, 1997, p. 335.  

الناتج  l’affectation spéciale هي ذات الفكرة التي أثيرت بمناسبة التخصيص الخاص
  القديم. saisie arrêtهو نظام حجز ما للمدين لدى الغير 

ALBAUT Daniel, Nature juridique et application de l’affectation 
spéciale en matière de la saisie arrêt. Thèse, Paris, p. 128. LEFLON 
Pierre, Le cantonnement de la saisie arrêt, thèse, Paris, p. 80-81. 

تاريخيا، فكرة امتياز الدائن الحاجز الأول هي فكرة غريبة عن القانون الفرنسي لم  )٤(
التي استمدها من القانون  coutume de Parisيستقبلها إلا عن طريق أعراف باريس 

وهو قانون جرماني. وما كان يفترض القانون  l’ancien droit allemandالألماني القديم 
المعارض  -قبل تلك الفكرة لأن القانون الفرنسي وريث القانون الرومانيالفرنسي أن يست

المؤمن بمبدأ المساواة بين الدائنين الحاجزين، فكل دائن لديه  -لأعراف باريس سالفة الذكر
الفرصة في الاشتراك في إجراءات التنفيذ اقتضاء لحق دون تفضيل دائن على دائن آخر. 

القانون الألماني وهو قانون يعتمد في تطبيق الأولوية على  إذ أن أعراف باريس مستمدة من
أسبقية الحجز فالحاجز الأول ممتاز عن الحاجز الثاني ولو كان ذا أولوية موضوعية. إذ 

الذي ينص على أن الحجز على المنقول  من قانون المرافعات الألماني  804 تنص المادة
  يمنح رهنا لصالح الدائن الحاجز.

Art. 804 I (1) " Par la saisie, le créancier acquiert un droit de gage sur 
l'objet saisi:" . 
PUTMAN Emmanuel, Justice, op. cit. p. 335. 
ويلاحظ في أوروبا أنها منقسمة في تبني فكرة امتياز الدائن الحاجز الأول إلى قسمين. قسم 

السويد و البرتغال و ألمانيا. بينما القسم يمنح امتيازا للحاجز الأول كبريطانيا الكبرى و 
  الآخر يطبق مبدأ المساواة دون امتياز كإيطاليا و فنلندا  والنمسا  واليونان و بلجيكا.

Omran KAHIL: L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie 
attribution. Thèse L’Université Lille 2 – Droit et Santé. 2011.p.256. 
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 ئنين،عن باقي الدا أفضليةيستوفي حقه أولا و ب لحاجز. فالدائن ا)١("الأعلى
لتصبح حتى أولوية الدائنين اللاحقين غير ذي فائدة. و هذا التخصيص يعد 

لصالح  امتيازاً نحلذلك فهذا التخصيص يم لامتيازات،لا عن ترتيب امستق
هذا النوع  أنمن الفقه يذهب إلى  بعضجعل ال ما. وهو )٢(الدائن الحاجز الأول

فالحجز لا يمنعه من ممارسة  ،)٣(لممتازا دائنال موقفمن الحجز يضعف من 
في  دخليتأولويته الموضوعية، ولكن هذا الدائن الممتاز كان عليه أن 

. فالأولوية هنا سببها )٤(اءاتنهاية تلك الإجر حتىالحجز ولا ينتظر  إجراءات
  .)٥(ئنتخصيص مباشر للحق المحجوز من أجله، يعني لصفة في الدا

التخصيص لا يعد امتيازاً  - الحاجز في حجز الدائنامتياز  نأ ضالبع ويرى
المدني  القانونمن  ٢٣٢٤الامتياز، وفق المادة  أن ثبالمعنى الدقيق. حي

الفرنسي، هو الحق الذي يتعلق بصفة الدائنية يمنح الدائن أولوية على الدائنين 
 هيإذن  لموضوعيا ق. فصفة الحارياالآخرين لو كانا مرتهنين رهنا عق

  .)٦(توضع في الاعتبار التيوحدها 

                                                
(1) THERY Philippe, Le notaire et les procédures civiles d’exécution, 
Petites affiches, 11 août 1997-n° 96, p.1١. 

حتى ولو زاحمه دائنون آخرون في الحجز في ذات اليوم فتكون الأولوية للدائنين  )٢(
الحاجزين المتعاصرين عما يتبعونهم من دائنين آخرين في الحجز. فينطبق مبدأ المساواة 
بين الدائنين الحاجزين في ذات يوم، ثم يختفي تطبيق هذا المبدأ بالمقارنة بين الدائنين 

الدائنين غير الحاجزين من ناحية أخرى، حيث تفضل الطائفة الأولى الحاجزين من ناحية و 
 Articleعلى الثانية ولو وجد من الأخيرة دائن ممتاز. إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة  

L211-2  تنفيذ فرنسي على أنه اذا تم الحجز( بإعلان أوراق الحجز إلى الغير) على المبالغ
  يعدوا متعاصرين.من عدة دائنين في ذات اليوم ف

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre 
les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. 
(3) M. Bandrac, Procédures civiles d'exécution et droit des sûretés : 
RTD civ. 1993, n° spécial préc., p. 49 et s., spécialement n° 16, p. 56. 
(4) P. Ancel, Les incidences de la réforme sur l'avis à tiers détenteur, in 
La réforme des procédures civiles d'exécution , p. 36. 
(5) H. Croze, Op. cit, n° 8, note 18. 

  situation avantageuse لذلك فيفضل هذا الرأي استخدام مصطلح " مركز مفضل )٦(
  عن الامتياز.

 Perrot et Ph. Théry, op. cit, p. 392. Omran KAHIL: Op. cit. p.257. 
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في  شرةالقانون مبا من أسس التخصيص على نص )١(الفقه الفرنسي ومن
. فرأى أنه لا يعدو أن يكون نقلاً قانونياً ١٩٩١القانون  نم ٤٣المادة 

ولا دخل لإرادة الأطراف  ،transfert légal du droit de créanceللحق
محكمة النقض الفرنسية،  عتمدتها" اقانونيالنقل. فكرة " النقل ال ذافي ه

 –بخصوص نظام حجز ما للمدين لدى الغير القديم المستبدل بنظام حجز 
في القانون الفرنسي حديثاً، فقضت بأن: "بعد الحكم بصحة حجز  يصالتخص

الغير ينتج تجريد المدين من المبالغ المحجوزة ... وليختص  دىل للمدينما 
 أوالإذن به بالحجز  مت مافي حدود  ،للحاجز الذي تنقلحصريا بهذه المبالغ و

  . )٢(للغير" مباشراأيضا دائنا  دالحكم بصحته، يع
التخصيص أولوية الدائن الحاجز،  -زيترتب على حج إذن، لالقو صفوة

 لاحقينال زعلى باقي الدائنين الحاج ،)٣(ائنينخروجاً عن قاعدة المساواة بين الد
تنفيذ جبري. فهذا التخصيص  L211-2 ادةبالم عملاولو كان دائنا ممتازا 

تعدد  لويمنع حتى أفضلية الامتياز الموضوعي من إعمال آثاره في التوزيع، و
  .يومعدة حجوز في ذات ال باشرةنتيجة م زينالحاج الدائنين

  الثاني الفرع
  التخصيص الإجرائي وتمييزه عن غيره أساس

تمييزه عن  ىليتسن ثمأساسه،  ددالتخصيص الإجرائي يتطلب منا أن نح إن
  غيره من الأفكار القانونية، وذلك على النحو التالي:

  

                                                
(1) LEFORT, Christophe, Op. cit, p. 50. 
(2) « pour effet de dessaisir le débiteur des sommes(…) pour en faire 
attribution exclusive et transport au saisissant qui, dans les limites où la 
saisie arrêt a été autorisée et validée, devient ainsi créancier direct du 
tiers saisi ». Cass. Civ.,15 janv. 1923, DP. 1925, 1. 183, S. 1923. 1. 
197. 

تعني المساواة بين الدائنين العاديين عند توزيع ثمن أموال   قاعدة المساواة بين الدائنين )٣(
  يتم توزيعها بقسمة الغرماء، ما لم تكن هناك أسباب قانونية للأولوية.

Article 2285:  « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses 
créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins 
qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». 
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  : أساس التخصيص الإجرائيأولاً
إلى قسمين. قسم يرى بـان   ئيفي تحديد أساس التخصيص الإجرا فقهاءال اتجه

الأولويـة   عـن  حديثفلا يتصور ال ،يأساس التخصيص هو الاستبعاد وبالتال
إذ الأخيرة تفترض وجود أكثـر مـن دائـن     صص،التخ لهذاالإجرائية، كأثر 

 خـر آ قسمأو التنفيذ بعد لحظة التخصيص. و الحجزيشارك الدائن الحاجز في 
تشجيع الدائن النشيط فهذا يعنـي أن التخصـيص يرتـب     هو أساسهيرى أن 

الأولوية الإجرائية للدائن النشيط عن الدائنين الآخرين المشتركين فـي التنفيـذ   
  .يصالتخص حظةبعد ل

لا يتعلق  -  )١(وفقاً لرأي البعض - ائيالتخصيص الإجر أنذلك  وتفصيل
 لدائنغيرهم بل يتعلق باستبعاد غير ا لىإجرائية لدائنين ع ةبتحديد أولوي

الإجرائي لدى هذا الرأي أساسه حصر  لتخصيص. فا)٢(الحاجز المخصص له
من  ستبعادهذا الا ريويس ،)٣(مع استبعاد غيرهم نفي بعض الدائني توزيعال
 رفاًط تبرحجزاً أو لم يع يوقعفي حصيلة التنفيذ على الدائن الذي لم  لاشتراكا

                                                
.  الذي يقر سيادته بسياسة المشرع ٥٧٦، ص  ٣١٥فتحي والي ، التنفيذ الجبري ، بند  )١(

هنا في تشجيع الدائن النشيط، ولكن لا يرتب على التخصيص أي أولوية إجرائية ولكن على 
عاد. على الرغم من أن الحكم بقصر الحجز يرتب الحصر أو القصر و الحصر و الاستب

مرافعات مصري. انظر قرب ذات  ٣٠٤الاستبعاد والأولوية الإجرائية عملا بالمادة 
 .٤٤٦، ص٢٠٢أحمد السيد صاوي، أسامة الروبي، مرجع سابق، بندالمعنى: 

افعات المصري الذي لم وقد يبدو أن هذا الرأي يتفق و مسلك المشرع في قانون المر )٢(
يجمع بين الأولوية والتخصيص في نص واحد، فلم يذكر مصطلح "الأولوية" بالجمع مع 

كأثر للحكم في  ٣٠٤مصطلح "التخصيص". فذكر "الأولوية" دون "التخصيص" في المادة 
، ٣٤٨، ٣٠٣، ٣٠٢دعوى القصر. وذكر مصطلح "التخصيص" دون "الأولوية" في المواد 

مصري. ولكن هذا لا يعني أن التخصيص الإجرائي لا يرتب الأولوية، إذ مرافعات  ٤٦٩
لا فائدة للتخصيص دون أولوية وإلا كان مجرد استبعاداً أو حصراً. فالتخصيص يعني 
انفراد الدائن باستيفاء حقه أي الأولوية. فالأولوية جوهر التخصيص الإجرائي. انظر: ما 

  . ١٣٠سيلي ص
متى تم الحجز على  مرافعات مصري تنص على أن: "  ٤٦٩ادة المبمناسبة تطبيق  )٣(

نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير 
بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً 

 آخر . ".في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء 
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، ولو كان لهذا الدائن أولوية موضوعية  محددالوقت ال قبل جراءاتفي الإ
  .)١(يستوفي بموجبها حقه بالأولوية فيما لو كان قد اشترك في التنفيذ

أساس التخصيص الإجرائـي   أنإلى -ونؤيده– )٢( فريق آخر من الفقه وذهب
ولـو كـانوا    ينمن الدائن هغير عنتشجيع الدائن النشيط والحريص  في ليتمث

علـى الحجـز    صواموضوعية، مادام هؤلاء الأخيرين لم يحر أولوية أصحاب
لمن كان  ولويةأو لم يتدخلوا على الأقل حتى لحظة التخصيص. فالأ مالعلى ال

بنص تشريعي. فالتخصيص الإجرائـي   ددةالمح لحظةسابقاً على هذه ال زهحج
 علـى ولـو   ،)٣(للدائنين الحاجزين قبل لحظة التخصيص  ائيةيمنح أولوية إجر

لم يوقع الحجـز   لأخيرما دام هذا ا نبره ندائن ممتاز أو صاحب حق مضمو
  .)٤(يتدخل فيه حتى لحظة التخصيص مأو ل
لا يجـب الخلـط بـين     تقادنـا اع فيالرأي الأول لأنه  يهما ذهب إل نؤيد ولا

التخصيص الإجرائي المنتج للأولوية الإجرائية من ناحية، و فكرة "الاسـتبعاد  
 principe deالإجراءات بيةفي مبدأ نس ررهاأن الأخيرة تجد مب ذالإجرائي". إ

la relativité des actes de procédure      فـلا يسـتفيد ولا يضـار مـن
                                                

 -بعد عرضه  -وانظر حكم محكمة النقض المصرية بأن: "إيداع المشتري لباقي الثمن  )١(
خزانه المحكمة علي ذمة الفصل في دعواه بصحة ونفاذ العقد هو في جوهره نوع من 

فلا يجوز لغيره من دائني المشتري الإيداع مع التخصيص يتم لصالح البائع وحده . 
أو يشاركونه فيه مشاركة الغرماء ولو كان  الحجز علي المبلغ المودعالآخرين أن يوقعوا 

هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور الحكم بصحته طالما أن المشتري ظل متمسكا 
أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجزا بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو استرده . فإذا 

 ٢٠٦٨علي صحة هذا الإيداع".( الطعن رقم ولا أثر له  بالرغم من ذلك كان الحجز باطلا
). ويبدو من الحكم أنه تبنى  ١٧٢٣ص  ٢ج  ٤٥س  ١٩٩٤- ١٢- ٢٨ق جلسة  ٦٠لسنة 

فكرة" الاستبعاد". ولكن هذا الحكم تعرض للإيداع بعد العرض وهو يقوم مقام الوفاء وليس 
رائي و للإيداع والتخصيص أحد أسباب التخصيص الإجرائي. وشتان بين التخصيص الإج

 .١٢٢الوفاء. انظر ما سيلي ص
وجدي راغب، مذكرات في مبادئ القضاء المدني: قانون المرافعات، دار الفكر العربي،  )٢(

. نبيل إسماعيل عمر، ٦٨٣. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٧٤، ص ١٩٧٦-٧٥
 .٤٣٦، ص٤٠٧، بند ٢٠١٥التنفيذ، طبعة 

مرافعات مصري . وجدي راغب ، مذكرات  ٤٦٩هذه اللحظة المحددة بمقتضى المادة  )٣(
. نبيل إسماعيل عمر، ٦٨٣. سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ٧٤، مرجع سابق، ص 

 .٤٣٦، ص٤٠٧، بند ٢٠١٥التنفيذ، طبعة 
انظر أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون المرافعات ، الطبعة السادسة ،  )٤(

 . ١٥٠٨، ص  ١٩٨٦
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الإجرائي لا يتصـور ولا   التخصيص . ولكن)١(إلا من اشترك فيها اتالإجراء
مـن الاسـتبعاد أو    وكلا. تنفيذيفترض إلا عند تعدد الدائنين المشتركين في ال

. فالاستبعاد يهدف إلى منع الدائنين من دفالتخصيص لا يلتقيان، فلكل منهما ه
لا يمنـع مـن توقيـع     صالاشتراك في التنفيذ أو حصيلة التنفيذ، بينما التخصي

بين المفاضلة  وشتانلحظة التخصيص، ولكن يفضل الدائن النشيط.  عدالحجز ب
  و الاستبعاد.

بحسب الرأي المتقدم، لمـا أجـاز    اد،هو الاستبع تخصيصال ساسأ كانوإذا  
. )٢(صلحظة التخصـي  عدالمشرع توقيع الحجز على المال أو ثمنه المتحصل ب

 يالذ -حفظياًحجزاً ت زأما المشرع الفرنسي فيقرر إيداع ما يخص الدائن الحاج
) حتى يحصـل علـى   يذمن الثمن (حصيلة التنف-لا يشترط حمله لسند تنفيذي

–يمكن أن يكون مجرد اسـتبعاد   نالإجرائي كا لتخصيص. فا)٣(السند التنفيذي
 ـ اإذ -ذهب الرأي الأول كما إجـراءات   يمنع دائنين آخرين من المشاركة ف

منـع   يـه لا يترتـب عل  جرائيالإ صكذلك، فالتخصي ليس الأمرالتنفيذ. ولكن 
لحظة التخصيص الزمنية المحـددة   بعددائنين آخرين من الاشتراك في التنفيذ 

والتخصـيص   لإيداعوفي مصر لا يمنع التخصيص الناتج عن ا .)٤(نفي القانو
 أوالحجوز علـى النقـود    عددأو دعوى قصر الحجز أو الكف عن البيع من ت

بيع المال المحجـوز، وحـدوث    عدفيما ب تىبل ح ،)٥(الأموال محل التخصيص
                                                

فالتنفيذ في قانون المرافعات تنفيذ فردي فلا يستفيد من الإجراءات إلا من كان طرفا  )١(
 .٤٦٨فيها. عزمي عبدالفتاح، مرجع سابق، ص

مرافعات مصري على أن :" للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن  ٣٧٤إذ تنص المادة  )٢(
حاجة إلى طلب الحكم  يحجز تحت يد معاون التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع بغير

 بصحة الحجز". ومن باب أولى الدائن الحامل لسند تنفيذي.
تنفيذ  L523-1يترتب على الحجز التحفظي على حقوق الدائنية التخصيص عملا بالمادة  )٣(

تنفيذ فرنسي تعدد الحجوز التحفظية مع مراعاة L521-1من المادة  ٣فرنسي، وتجيز الفقرة 
  هذا التخصيص.

Article L521-1 : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un 
bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires ». 

 .٤٣٥،  ص٢٠١٥نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، ط  )٤(
يكف معاون التنفيذ على المضي في كف البيع والتي تنص على أن: "  ٣٩٠انظر المادة  )٥(

في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف. وما 
يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد معاون التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا 

تخصيص في الإيداع و ال ٣٠٢يتناول إلا مزاد على وفاء ما ذكر .".  وينص عجز المادة 
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  .)١(الثمن تحت يد معاون التنفيذ ىالحجز عل وزيج امه،بتم يصالتخص
 ـ  ائنتشجيع الد اعتبارأن  ونرى  -يالنشيط كأساس للتخصـيص الإجرائ

مـع المـدين،    واطـأ الدائن الذي ت اشتراكهو ما يبرر عدم  -وليس الاستبعاد
. )٢(فيذالمتصرف فيه عند التن لحقحصيلة ا يبمصلحة باقي الدائنين، ف راًإضرا

 ـ   أنلا يجب  المتواطئلأن هذا الدائن   ىيستفيد من سياسة التشـجيع التـي يبن
أسـاس   إلـى الدائن لا يرجع  اعليها التخصيص الإجرائي. وعدم اشتراك هذ

هـو   نعـه ذو صفة في الاشتراك في التوزيع ولكن مـا م  نوناالاستبعاد لأنه قا
  للدائن حسن النية لا سيء النية. كوني التشجيعأساس التشجيع، ف

إن سياسة تشجيع الدائن النشيط هي سياسة ليست بغريبة عـن   ،أية حال وعلى
المشرع فـي تشـجيع الـدائن     وسياسة. )٤(وفرنسا )٣(مشرع التنفيذ في مصر

                                                                                                                
على أن: " ...ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى 
المبلغ المودع وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في 

 ٣٠٤حق من خصص لهم المبلغ .". وفي قصر الحجز تنص الفقرة الأخيرة من المادة 
ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم  مرافعات على أن: "

 من الأموال التي يقصر الحجز عليها .". مما يفيد جواز الحجز على الأموال المقصورة.
مرافعات مصري على أن :" للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن  ٣٧٤تنص المادة  )١(

المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم يحجز تحت يد معاون التنفيذ على الثمن 
 بصحة الحجز .".

. مشار ٧٢٤ص ١١٥رقم ١٦، مجموعة أحكام النقض السنة ١٠/٦/١٩٦٥نقض مدني  )٢(
 .٧٥٣)،ص ١إليه في: أسامة شوقي المليجي، مرجع سابق، هامش(

ل إن سياسة تشجيع الدائن النشيط ليست غريبة عن المشرع المصري حتى في غير مجا )٣(
التخصيص الإجرائي، فعلى سبيل المثال نظام الحلول، فإذا أبطأ الدائن الحاجز مباشر 
الإجراءات في حجز العقارات كان للحاجز أن يطلب الحلول محله. ويعتبر الحاجز مباشر 

مرافعات مصري، إذا لم يودع قائمة شروط البيع خلال  ٤٥٢الإجراءات بطيئا  وفقا للمادة 
يوما التالية لتسجيل تنبيهه الأخير. فإذا حدث هذا كان لكل حاجز لاحق الخمسة والأربعين 

بغير حاجة إلى إنذار مباشر الإجراءات أو الحصول على ذان من القاضي  -أن يقوم
بإيداع القائمة ويحل بهذا محله في الإجراءات. انظر: فتحي والي، مرجع سابق،  -بالحلول

 .٤١٣-٤١٢، ص٢٠٧بند 
ليست بغريبة عن المشرع  -عموماً–جيع الدائن النشيط أو الأكثر نشاطاً كذلك سياسة تش )٤(

الفرنسي. فقد تبناها، في مواضع أخرى بعيدة عن التخصيص الإجرائي، صراحة في 
حيث يتم متابعته بعناية الدائن الحاجز و إلا من الدائن  - بعد بيعه - مرحلة توزيع ثمن العقار

أو المدين، كذلك نص على أن الدائن الأكثر  créancier le plus diligentالأكثر نشاطا 
نشاطا هو الذي يقدم عريضة لقاضي التنفيذ ليضفي على محضر جلسة التسوية الودية القوة 

  التنفيذية.
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 ـ مواجهةيتماشى مع سياسة  إجرائيةالنشيط بمنح أولوية  إجـراءات   يالبطء ف
  الأثر في العدالة الناجزة.   ظيمالحقوق لها ع قتضاءفي ا افسةالتنفيذ. فالمن

 ـ -)١(وان كانت ضمنية -سياسة المشرع المصري واضحة نجدو تشـجيع   يف
. )٢(عن الدائن المهمل، فـي مختلـف مراحـل التنفيـذ     نشيطال الدائنومكافئة 

 ـ)٣(اليقظ الحريص على حقوقه خصفالقانون لا يتولى بحمايته سوى الش  لا. ف
 حظـة النشيط لمصلحة دائن مهمـل انتظـر حتـى ل    بالدائنيجوز الإضرار 

  .)٤(أو ثمنه مالعلى ال يحجزالتخصيص ل
الحجز أو الكف  قصرالإيداع و التخصيص أو  عن الناتج صيصفي التخ حتى

مرافعات مصـري، وإن   ٣٩٠،  ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢عن البيع، عملا بالمواد 
قبـل الإيـداع    حاجزال ائنللد ولويةإلا أنها ترتب أ ،)٥(غايات أخرى لهاكانت 

الحجوز من دائنـين آخـرين    ددالكف حال تع أووالتخصيص أو قصر الحجز 
                                                                                                                
Article R331-1 :La distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à 
la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus 
diligent ou du débiteur. 
Article R332-8: A la requête de la partie la plus diligente, le juge de 
l'exécution confère force exécutoire au procès-verbal d'accord sur 
production de celui-ci, après en avoir vérifié la régularité. 

على عكس المشرع الفرنسي الذي نص صراحة على تشجيع الدائن الأكثر نشاطا في  )١(
 بعض المواد كما سيأتي.

فالتخصيص قد يقع لحظة الحجز أو بعدها قبل البيع أو لحظة البيع أو الكف عن البيع أو  )٢(
الإيداع والتخصيص أو الحكم في دعوى قصر الحجز. انظر في لحظة التخصيص ما سيلي 

 .١٢٨ص
 .٣٦٣ق  ٥٩٧ع ص ٢س  ١٩٣٢/٠٦/٢٧جلسة  ٢لسنة  ١٩٩١الطعن رقم  )٣(
لحظة التخصيص قد تكون الحجز على نقود لدى المدين أو بيع المال المحجوز أو  )٤(

مرافعات  ٤٦٩يوم تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير (م ١٥مضي 
فتحي والي، مرجع ت مصري).  انظر: مرافعا ٣٩٠مصري).  أو بالكف عن البيع(م 

 .٥٠١، ص٢٥٨سابق، بند 
كوسائل إجرائية للحد من الأثر الكلي للحجز وسلطة الدائن في مرحلتي الحجز والبيع  )٥(

وبالطبع ليست كل الوسائل الإجرائية التي تحد من سلطة الدائن في الحجز تحمل تخصيصا 
مرافعات). وكذلك  ٤٢٤/١عض العقارات (م إجرائيا. فعلى سبيل المثال وقف التنفيذ على ب

.  أو تحقيق الموازنة بين ١٢٥مرافعات). انظر ما سبق ص ٤٢٤/٢تأجيل البيع للعقار(م 
). أو ٢٤٧-٢٤٠سيد احمد محمود، مرجع سابق، صمصلحة الدائن و مصلحة المدين . (

عزمي جز (الحد من نطاق عدم نفاذ التصرف في الأموال المحجوز عليها المترتب على الح
 ).٩٧٦عبدالفتاح، مرجع سابق، ص
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وتشجع أيضاً في ذات الوقت الـدائن   ،)١(صيصمحل التخ لمالبعد ذلك على ا
دائـن   لمصـلحة فلا يجوز الإضرار بالدائن النشيط  ،)٢(مقارنة بالغافل نشيطال

اللحظة يرى المشرع الإجرائي  ذه. وعند هصحتى لحظة التخصي نتظرمهمل ا
 ـ  اجزينعن الدائنين الح الأفضليةوقتها يستحق  لحاجزبان الدائن ا  وبعـدها ول

موضوعية، فيكافئه بمنحه تخصيصاً إجرائيـاً يعـد تأمينـاً     يةأولو ويكانوا ذ
مقدمـة عـن   إجرائيـة   لويةيخوله أو تنفيذياً -تدخله أو قضاءال ابةبرق-قضائياً
اليقظ على الـدائن   الدائن ضلالحق. فالمشرع يف نفيذفي ت يةالموضوع ةالأولوي
  .)٣(الغافل

تشجيع الـدائن النشـيط فـي مـنح      ياسةعن المشرع الفرنسي فقد تبنى س أما
 ـ  حلتيللدائن الحاجز في مر يصاًتخص  -زالحجز(في الحجز التحفظـي، و حج

  .تفصيلوالتخصيص) والبيع كما سيأتي لاحقا بال والإيداع خصيص،الت
  )٤(القانونية المشابهة ارالتخصص الإجرائي عن غيره من الأفك ز: تمييثانياً

  الموضوعي : التخصيصعن  لإجرائيا التخصيص تمييز -١

 ـ   إن أن  يالتخصيص الإجرائي يتميز عن التخصـيص الموضـوعي ف
 ـ  ىالأساس الفني للتخصيص الإجرائي هو تشجيع الدائن النشيط أي يعتمد عل

لذلك فهو يمنح ميزة الأولويـة فـي    التنفيذ،في  حقال ممارسةالدائن في  نشاط
 وضـوعي الم تخصـيص ال ساسمواجهة الدائنين المتأخرين دون التتبع. بينما أ

المـدين ويتـولى    لالخاص لدائن معين على مال أو أكثر من أموا لضمانهو ا
أفضـلية فـي    ائنالنظام القانوني عملية ضبط الاستفادة به على نحو يعطي للد

فـي   لكهذا المال أو هذه الأموال في أي يد تكون، وذ تبعدين معين وت استيفاء
  .)٥(لتنفيذا جراءاتاتخاذ إ و قتضاؤها ادبين نشأة الحق المر لفترةا

                                                
سيد أحمد محمود، مرجع سابق، .٤٦٤، ص٢٣٣فتحي والي، مرجع سابق، بند  )١(

 .٢٤٧، ٢٤٤ص
قرب ذلك بالنسبة للبيع كسبب من أسباب التخصيص الإجرائي. انظر:  أسامة شوقي  )٢(

 .٦٦١، ص٥٣٨المليجي، مرجع سابق، بند 
 .٣٠٥، ص١٠٥د هندي، مرجع سابق، بند. أحم٤٧٢عزمي عبدالفتاح، ص )٣(
في التمييز بين التخصيص الإجرائي (التأمين القضائي التنفيذي) عن حق الاختصاص  )٤(

 .٥٥القضائي انظر ما سبق ص
بحيث اذا لم يف المدين بهذا الدين اختيارا كان للدائن أن ينفذ على الأموال الضامنة لهذا  )٥(

الدين دون أن يخشى أن تكون قد خرجت من ملك المدين في الفترة ما بين نشوء الدين 
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على هذا التمييز نتيجة هامة وهي تغليب الأولوية الإجرائية على  ويترتب
سـعى   ذاإلا إ لهـا . فالأولوية الموضوعية لا تـؤتي أُك )١(الأولوية الموضوعية

قانوناً، وإلا كانت  قررةوفق إجراءاته الم التنفيذ يفي ممارسة الحق ف حبهاصا
 ـ    ثرالنشيط الأك ئنللدا ك الأولويـة  حرصا أولوية إجرائيـة تغلـب علـى تل

  الموضوعية.  
  :)٢(الوفاء نالإجرائي ع تخصيصال تمييز -٢

 يالمصـر  لمرافعـات في ظل قانون ا ،)٣(المصري لفقهفي ا يرأ ذهب
هو ثبوت  شرطالحاجز معلق على  إلىإلى أن التخصيص يتعلق بوفاء  القديم،

أن  أسـاس هذا التكييف علـى   رضحق الدائن الحاجز وتعيين مقداره. وقد ع
يتحقق الشرط. ولـو   ىالواقعة التي تعلق على شرط واقف لا ترتب أثارها حت

 لحـاجز وفاء معلقا على شرط واقف هو ثبوت حق الـدائن ا  لتخصيصكان ا
. في حين أن القانون )٤(ما رتب أي أثراً حتى تحقق هذا الشرط ارهمقد يينوتع

 ـقبل أن يتحقق  الإجرائيةفي الأولوية  لتخصيصيرتب أثار ا  دائنثبوت حق ال

                                                                                                                
. حمدي ٦واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري. محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص 

 .١٠بدالواحد، مرجع سابق، صعبدالرحمن أحمد و فيصل زكي ع
 .١٣٥انظر: التزاحم بين الأولوية الإجرائية والأولوية الموضوعية  ما سيلي ص )١(
 attributionوهو ما ينطبق حال التمييز بين التخصيص الإجرائي و الاستيفاء القضائي  )٢(

judiciaire٩٥. راجع ما سبق بخصوص الاستيفاء القضائي ص. 
، ٢٧٥، بند١٩٦٤. أبو الوفا ، إجراءات التنفيذ ، طبعة ٢٥٤ص محمد حامد فهمي، )٣(

.محمد محمود ٤٦٤، ص٢٣٤. مشار اليهم في: فتحي والي، مرجع سابق، بند٦٨٠ص
إبراهيم، أصول التنفيذ الجبري على ضوء منهج القضاء، تقديم المستشار الدكتور/ مصطفى 

يل عمر،  التنفيذ الجبري، . وانظر أيضاً: نبيل إسماع٥٠٨كيره، دار الفكر العربي، ص
. كان يرى سيادته بان الإيداع ٦٢٢-٦٢١، دار الجامعة الجديدة، ص٢٠٠١طبعة 

والتخصيص لا يرتب أولوية بمعنى التقدم في استيفاء الحقوق وإنما هو وفاء معلق على 
شرط ثبوت حقه، ثم عدل سيادته عن هذا الرأي، في طبعة حديثة، إذ أقر بوجود أولوية 

خلقها القانون الإجرائي تنشأ عن واقعة الإيداع و التخصيص تمنح الدائن الحاجز  إجرائية
التقدم في الاستيفاء على غيره من الحاجزين التاليين للإيداع والتخصيص. نبيل إسماعيل 

 .١٤٨،ص١٥٩، رقم ٢٠١٥عمر، التنفيذ، طبعة 
ى هذا التكييف ) في الرد عل٤٦٤،ص٢٣٤وذهب البعض (فتحي والي، مرجع سابق، بند )٤(

بمجرد الإيداع والتخصيص وقبل  -رغم التخصيص بالإيداع –إلى أن آثار الحجز تزول 
بأن هذا الرد لا يصلح لمواجهة هذا  نرىأن يتحقق ثبوت حق الدائن وتعيين مقداره. ولكن 
 التكييف إذا كان التخصيص الإجرائي دون أيداع.
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هو تخصيص يمـس كـل أنـواع     -)١(سبق كما– التخصيصمقداره. ف عيينوت
 بيـده كان  واءالذي يستفيد من التخصيص س دائنعن ال النظر بغضالحجوز و

  .دهسند تنفيذي أو ليس بي
 ٣٠٣عليه المادة  تنصما  اءوالوف خصيصقد يثير الخلط بين الت وما

مستعجلة من  صفةمن أن: " يجوز للمحجوز عليه أن يطلب ب صريمرافعات م
أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة  في فيذقاضى التن

على هذا الإيداع زوال الحجز عن  رتبويت حاجز،المحكمة على ذمة الوفاء لل
صصاً المبلغ المودع. ويصبح المبلغ المودع مخ إلىالأموال المحجوزة وانتقاله 

 امالحكم له بثبوته". إن استخد أوللوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به 
الحكم له  أوبمطلوب الحاجز عند الإقرار له به  وفاءالمشرع " المخصص لل

. فالتخصيص يكون )٢(واحداًالتخصيص هو والوفاء شيئا  أن يعني" لا  وتهبثب
في منح الدائن  تمثلالم صيصالتخ أثرأن  حيث فاءفي مرحلة سابقة على الو

أولوية  -غير حامل أوحامل سند تنفيذي  -تحفظي أوحجز تنفيذي  -الحاجز
 لحكمفا تخصيص،وال بالإيداعالحكم  عدالإقرار أو الحكم بالثبوت و ب بليكون ق

. ودليل )٣(أيضا على التخصيص نطويي إيداعهالصادر بتقدير المبلغ الواجب 
له أولوية على الدائن  - ر حامل لسند تنفيذيولو غي - ذلك أن الدائن الحاجز

التخصيص وهي صدور  حظةبعد ل -تنفيذيا نداولو كان حامل س -لحاجزا
الدائنين الحاجزين  وقبحق فاءوالتخصيص. أما إذا حان وقت الو بالإيداع مالحك

 -)قه(ححاجزال وبمحل التخصيص، يجب أن يكون مطل ودع،من المبلغ الم
  .)٤(محكوم له بثبوته أو مقر له به - على الأقل
إقرار المحجوز عليه بالمبلغ المودع في  إلى تاجأن الوفاء قد يح كما

 فعاتمرا ٣٠٣بثبوته كما في الإيداع و التخصيص (م مالحك أو ةخزانة المحكم
غير  لتخصيصالدائن المستفيد من الإيداع وا أنمصري) وذلك على فرض 

                                                
 .١١١راجع ما سبق ص )١(
خلط بين التخصيص للوفاء والوفاء ذاته نقترح تعديل نص الفقرة ولذلك منعا من ال )٢(

مرافعات مصري ليكون : "ويصبح المبلغ المودع وفاء بمطلوب  ٣٠٣الأخيرة من المادة 
 الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم بثبوته".

.أسامة شوقي المليجي، مرجع سابق، ٤٦١، ص٢٣٣فتحي والي، مرجع سابق، بند )٣(
 .٦٢٤،ص٥٠٩بند

 .١٩٤، ص٩٣قرب ذلك: أحمد السيد صاوي، أسامة الروبي، مرجع سابق، بند )٤(
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بمجرد الإيداع بمبادرة من المدين حامل لسند تنفيذي. أما التخصيص فيتم 
الحكم  دوركان بدون دعوى أو يتم بص إذاالمحكمة  تاببتقرير في قلم ك

  .عوىوالتخصيص لو كان بد بالإيداع
التخصيص الإجرائي، يختلف عن  بسب تخصيص،فإن الإيداع وال لذلك
الذي يعقب العرض، وإن كان يحدث وفق قواعد  فالإيداع. والإيداعالعرض 

الوفاء عملا بالمادة  قامفإن العرض الحقيقي يقوم بالنسبة للمدين م فعات،االمر
بعد العرض يكون مملوكا ملكية  إيداعه. لذلك فإن ما تم )١(مدني مصري ٣٣٩

باطلا  زآخرون بالحجز كان الحج دائنونولو قام  زينالحاج نينخالصة للدائ
التي تودع  غ. على عكس المبال)٢(ينلوروده على مال غير مملوك للمد

الإيداع والتخصيص، فهي مبالغ لا تزول  قبلللتخصيص للدائنين الحاجزين 
 مقاملا يقوم  إيداعهافي خزانة المحكمة لان  إيداعهاعن ملكية المدين رغم 

ولكن  خرين،لا مانع من الحجز على هذه المبالغ من دائنين آ لتاليوبا لوفاءا
زاد عن الوفاء بحقوق الدائنين  الم ةلها أثر إلا بالنسب كونهذه الحجوز لا ي

  في استيفاء الحقوق. ويةيتمتعون به من الأول االمستفيدين من التخصيص، لم
ترتب  لوحتى  ،وفاء يعدإيداع ثمن بيع العقار لا  نفرنسا،  قُضي بأ وفي

 ٢٣٥٠الدائن، عمـلا بالمـادة    ةعلى هذا الإيداع تخصيص و امتياز لمصلح
 يـاز لا يحق للمشترين طلب شـطب قيـد الامت   التاليبو الي،مدني فرنسي الح

  .)٣(المقرر لمصلحة البائع
                                                

) مرافعات : يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه ٣٣٩المادة ( )١(
إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو 

 نهائي بصحته.صدر حكم 
خزانه المحكمة علي ذمة الفصل في دعواه  -بعد عرضه  - إيداع المشتري لباقي الثمن  )٢(

بصحة ونفاذ العقد هو في جوهره نوع من الإيداع مع التخصيص يتم لصالح البائع وحده . 
فلا يجوز لغيره من دائني المشتري الآخرين أن يوقعوا الحجز علي المبلغ المودع أو 

رماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور الحكم يشاركونه فيه مشاركة الغ
بصحته طالما أن المشتري ظل متمسكا بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو استرده . فإذا 
أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجزا بالرغم من ذلك كان الحجز باطلا ولا أثر له علي صحة 

ص  ٢ج  ٤٥س  ١٩٩٤-١٢-٢٨ة ق جلس ٦٠لسنة  ٢٠٦٨هذا الإيداع ( الطعن رقم 
١٧٢٣ ( 

(3) Civ. 3e, 20 déc. 1977:  Bull. civ. III, no 461.  
 قارن بحكم محكمة النقض الفرنسية، حديثاً، في غرفتها المدنية بأن هذا الإيداع يعد وفاء

  يحق للمشتري بناء عليه أن يطالب البائع بتسليم العقار.
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  الثالث الفرع
  لويتهالإجرائي و أو صالتخصي آلية

الموضوعية، وفي  لويةعن الأو ةيرتب أولوية متميز ائيالإجر التخصيص
وسائل فنية،  منآلية فنية معينة. هذه الآلية مركبة  صسبيل ذلك يتبع التخصي

 سمىت ظةالدعوى أو بدون دعوى، ينتج عنها حكم أو عمل في لح يتتمثل ف
التخصيص". هذه اللحظة تفيد في حل التزاحم الذي قد يتصور بين  لحظة"ـب

  كما يلي بالتفصيل: يات،الأولو منوغيرها  يةالأولوية الإجرائ
  رائي: آلية التخصيص الإجأولاً

  يالإجرائ للتخصيصالفنية  الوسائل -١

إجرائية للدائن طالب التنفيذ خروجـاً   يةعليه أولو بيترت ئيالإجرا التخصيص
 نتلقـاء نفسـه أ   منعلى مبدأ المساواة بين الدائنين. ولذلك لا يجوز للقاضي 

للدائن صاحب المصلحة أن يطلب التخصـيص   -ةكقاعد-يقضي به، ولا يجوز
  الإجرائي.

 خصـيص يأخذ زمام المبادرة في العمـل المسـبب للت   المدين كانولو  وحتى
القضاء أو تحت رقابتـه (قاضـي التنفيـذ أو     رارينشأ إلا بق فهو لا جرائي،الإ

 ـ لكنأعوانه). فالتخصيص الإجرائي قد تكون وسيلته الدعوى و  لليس من قب
من قبل المدين أو المحجوز لديه. وقد يكون التخصيص  نماوإ -قاعدةك -الدائن

 للتخصـيص المسـبب   وهنا لا يشترط أن يكون العمل عوىالإجرائي بدون د
المدين ولكن قد يسعى إليه الدائن مسـتفيداً مـن الأثـر     هأخذ مبادرت رائيالإج

  بتدخل القضاء. ،في التخصيص لمتمثلا لالعم االقانوني لهذ
  :بدعوى الإجرائي التخصيص  -  أ

الإيـداع والتخصـيص و    دعوىقد يترتب بدعوى، ك جرائيالتخصيص الإ إن
 لىع بناءمصري)، والتخصيص  عاتمراف ٣٠٤، ٣٠٣(م جزدعوى قصر الح

 فيـه يعتبر حكم القاضـي   تياباعتباره طلبا وق العقاراتطلب وقف بيع بعض 
 لتخصـيص مـن المـدين، لأن ا   قاعـدة . هذه الدعوى ترفـع ك )١(حكما وقتيا

                                                                                                                
Civ. 3e, 15 déc. 2010:  BICC 15 avr. 2011, no 461. 

. ومقارنة بطلب وقف التنفيذ ٦٨٥، ص٥٦١أسامة شوقي المليجي، مرجع سابق، بند  )١(
المنتج للتخصيص يرى البعض من الفقه المصري بجواز رفع طلب الكف عن البيع، المنتج 
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خروجاً على مبـدأ   على أموال المدين دائنببساطة تأمين قضائي لل جرائي،الإ
  .  )١(بين الدائنين اواةالمس

يكون بدعوى فإنه يبتغي فرض رقابة  أن مشرععندما يستلزم ال والتخصيص
و حتى يراعي  المدينالدائن و صلحةالمباشرة للموازنة بين م نفيذقاضي الت

 هالنزاع في ثبوت حق الدائن الحاجز وفي مقدار دىعند الحكم بالتخصيص م
 إذا رغب دعوى. فالمشرع المصري يقرر التخصيص بحجزفي صحة ال أو
. بينما ستيفائهالحق المراد التخصيص لا منعليه إيداع مبلغ أقل  محجوزال

 المحجوزمساويا للديون  مبلغإذا كان ال قضاءيكتفي بإشراف ورقابة معاوني ال
  . )٢(أجلهامن 
 نولك ه،من المدين أو المنفذ ضد عالتخصيص ترف دعوىالأصل أن  نكا وإذا

في  أصلاً ولحكمة معينة كما تزاحمهذه القاعدة إذا لم يوجد  عن المشرعيخرج 
ترفع  ،)٣(مرافعات مصري ٣٤٨حجز ما للمدين لدى الغير، عملا بالمادة 

  .التنفيذ اضيالذي لا يزاحمه حاجز آخر، أمام ق جزالحا دائندعوى من ال
الإجرائـي أمـام    خصيصالت طلببأن الحكمة من منح الدائن رخصة  ونرى

التنفيذ هو ديـن غيـر    لوحده، وأن مح اقاضي التنفيذ، أن الدائن يكون حاجز
اجـل   لولالأداء، يخشى معه الدائن الحاجز خطر عدم الوفاء لحين ح ستحقم

                                                                                                                
) إلى قاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور ١٥٤للتخصيص الإجرائي (انظر ما سيلي ص

زعات التنفيذ المستعجلة. انظر: سيد أحمد محمود، المستعجلة باعتبارها منازعة من منا
 . ٨٦٣مرجع سابق، ص

دعوى التخصيص من المحجوز لديه إذ لا صفة له  -كقاعدة-بانه لا تقبل نرىولذلك  )١(
 ٢٢٠. رمزي سيف، بند ٢٥١، ص ٢٧٣في التخصيص. انظر: محمد حامد فهمي: بند 

دعوى الإيداع والتخصيص أن . الذي يرى سيادته بأنه ليس للمحجوز لديه في ٢١٩ص
 يتقدم بهذا الطلب.

). ولا يجوز للدائن الحاجز أن يطلب ١١، هامش (١٩٦أحمد خليل، مرجع سابق، ص )٢(
، ٢٣٢فتحي والي، مرجع سابق، بندالتخصيص بطريق الدعوى غير المباشرة. انظر: 

 .٤٥٨ص
اً غير مستحق مرافعات مصري تنص على أنه: " إذا كان المحجوز دين ٣٤٨المادة  )٣(

.ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون  ٤٠٠الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 
غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله و بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك 
بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه 

الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي ويعتبر 
 طريق".
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الدين وفـق المـادة    بيعبجانب مكنة  -مكنة إجرائية لمشرعالدين، فيمنح له ا
يترتب عليه أولوية إجرائية  رائيجالإ صيصبالتخ طالبةللم -)١(مرافعات ٤٠٠

  .)٢(ضمانا للوفاء بحقه
 الإجرائي بدون دعوى: التخصيص  - ب

دعوى، ولكن هذا لا يعنـي اسـتبعاد    نالتخصيص الإجرائي قد يكون بدو إن
 ونحتى لو بد ائياًفالتخصيص الإجرائي مازال تأمينا قض التنفيذ،سلطة قاضي 

تخضـع لسـلطة قاضـي     أعمالدعوى؛ لان التخصيص الإجرائي عندئذ يتم ب
الإجرائـي عـن طريـق     لتخصيصعلى ا يشرف اًولائي اضياًالتنفيذ بصفته ق

  .عاونيهم
 ٣٠٢والتخصـيص بـدون دعـوى (م    بالإيـداع  مقد يت جرائيالإ التخصيص

هنا تـم   صمرافعات مصري)، ولكن بالتقرير في قلم كتاب المحكمة. والتخصي
 لمحكمـة ا نـة خزا أمينتنفيذ أو الحاصل تحت أعين موظف محكمة ال بالإيداع

دعوى  بدون–لم يتم الإيداع والتخصيص  وإذا. فيذقاضي التن شرافالخاضع لإ
المحجوز مـن   يونبالمبلغ المساوي للد -)٣(مصري عاتمراف ٣٠٢وفق المادة 

أمين خزانة المحكمـة لإبـلاغ    أو بيتدخل الكات المصاريف،أجلها و الفوائد و
فلا يترتـب التخصـيص    ليوبالتا يداعقاضي التنفيذ الذي يأمر بعدم صحة الإ

  .)٤(الإجرائي
                                                

مرافعات مصري على أن: "تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص  ٤٠٠تنص المادة  )١(
عليه في المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى 

يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من  التنفيذ بناء على طلب
 إجراءات الإعلان .".

بأن هذه الدعوى مستعجلة وليست موضوعية ترفع أمام قاضي التنفيذ بصفته  نرىولذا  )٢(
قاضياً للأمور المستعجلة. وزيادة في ضمان الوفاء بحق هذا الدائن قرر المشرع اعتبار 

ى التخصيص الإجرائي باتاً وبمثابة حوالة نافذة، دون حاجة إلى الحكم الصادر في دعو
أسامة شوقي كإعلان الحكم الصادر بالتخصيص للمحجوز لديه. انظر: إجراء آخر 

 .٥٠٥، ص٤١٦المليجي، مرجع سابق، بند 
مرافعات على أن : "يجوز في أية حالة كانت عليها  ٣٠٢إذ تنص الفقرة من المادة  )٣(

إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساوي للديون المجوز من أجلها والفوائد الإجراءات قبل 
 والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها،...".

كذلك التخصيص في حالة الكف عن البيع الجبري في المنقولات. فللمعاون التنفيذ دور  )٤(
ن مبالغ لوفاء الديون أساسي في الكف عن بيع المنقولات وتقدير كفاية ما ينتج عن البيع م
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  :)١(الإجرائي خصيصالت لحظة -٢
فـي   للحظةا تلك علىمنا الوقوف  تستدعي  لحظة التخصيص ديدتح إن

 تهانضع قواعد عامـة يمكـن صـياغ    أن. ولكن يمكن لنا )٢(مختلف تطبيقاته
 ـ ىالتخصيص (بدعو وسيلةبحسب  القضـائي   الإجـراء ) أو وىأو بدون دع

المنشئ للتخصيص (إيداع أو حجز أو بيع أو غيرها). بجانب قواعـد أخـرى   
  خاصة، كما يلي:

  القواعد العامة    -  أ
كان التخصيص بدعوى فيتم التخصيص حال صدور الحكم فـي هـذه    اذا -

                                                                                                                
مرافعات مصري لم تشر  ٣٩٠المحجوزة من أجلها والمصاريف، على الرغم من أن المادة 

إلى أي نوع من رقابة أو إشراف القضاء. لكن عملية التنفيذ بكل خطواتها ومراحلها 
مرافعات  ٢٧٤وإجراءاتها تخضع بصفة عامة لإشراف القضاء و إدارة التنفيذ عملا بالمادة

تقدير كفاية المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات،  - وحده - ي. فلا يستطيع معاون التنفيذمصر
والنظر في وجود أو عدم وجود دائنين أصحاب أولوية في لاستيفاء. فإذا وجد أن المنقولات 
التي يقتصر على بيعها محملة برهن أو امتياز فعليه أن يراعى حقوق الدائنين ذوي الأولوية 

  المال الذي يكتف ببيعها بحيث يمكنهم استيفاء حقوقهم من هذا المال. عند تحديد
ويلاحظ أنه في القانون المصري يكون لمعاون التنفيذ دور أساسي في الكف عن البيع دون 
رقابة قضائية صريحة . على عكس القانون الإيطالي الذي يقرر بأن الكف يكون بأمر 

قائم بالبيع فهو يوقف البيع مؤقتا ويرفع الأمر إلى القاضي. فإذا كان معاون التنفيذ هو ال
).وهو ٥٠٠، ص٢٥٧القاضي لكي يأمر بالكف. (انظر : فتحي والي، مرجع سابق، بند 

حسنا ما فعله المشرع الإيطالي ونطالب المشرع المصري لجسامة مسئولية معاون التنفيذ 
ار خطيرة ( زوال الحجز في تقدير كفاية المتحصل من البيع وما يترتب على الكف من آث

الأولوية الإجرائية الاستثنائية).ويرى البعض من  -عن بعض المنقولات وردها إلى المدين
الفقه المصري بجواز رفع طلب الكف عن البيع أمام قاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور 

مود، المستعجلة باعتبارها منازعة من منازعات التنفيذ المستعجلة. انظر: سيد أحمد مح
. مقارنة بطلب وقف بيع بعض العقارات باعتباره طلباً وقتياً يعتبر ٨٦٣مرجع سابق، ص

 .٦٨٥، ص٥٦١حكم القاضي فيه حكما وقتيا. أسامة شوقي المليجي، مرجع سابق، بند 
إن تحديد هذه اللحظة يفيد في تحديد من لهم حق الاشتراك في التوزيع وبالتالي   - )١(

لاستبعاد ما عداهم أي عدم الاشتراك في التوزيع لأي دائن حاجز لاحق على هذه اللحظة ، 
وفي إعطاء المختص بالحصيلة أولوية إجرائية على غيره. انظر وجدي راغب ، مذكرات 

تحديد هذه اللحظة له أهميته في تقدير كفاية أو عدم كفاية  . كذلك٧٤، مرجع سابق، ص 
الحصيلة لتقرير اتباع إجراءات التوزيع القضائي من عدمها أو لتحديد طريقة التوزيع 

 الواجبة الاتباع.
 .١٤٠انظر ما سيلي ص )٢(
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والتخصـيص   يداعالحكم في دعوى الإ ورعند صد لحال. كما هو ا)١(الدعوى
مرافعـات   ٣٠٤(م الحجـز مصـري)، ودعـوى قصـر     رافعاتم ٣٠٣(م

مصري) أو دعـوى وقـف    تمرافعا ٣٤٨مصري)، ودعوى التخصيص (م
 مرافعات مصري).   ٤٢٤بيعها (م لالتنفيذ على العقارات أو تأجي

في خزانة المحكمـة   بالإيداعكأن يكون  دعوى،كان التخصيص دون  اذا -
الإيـداع   حظـة فلحظة التخصيص تكون ل )،الأماناتو  الودائع صندوقأو (

 بالإيداع القضائيأو صدور الأمر  )٢((الشكلية والموضوعية)يةبشروطه القانون
التنفيـذ كمـا فـي     ونأو تقدير معـا  ،)٣(مدني فرنسي ٢٣٥٠عملا بالمادة 
 مرافعات مصري). ٣٩٠(م لاتعن الكف عن بيع المنقو الناشئالتخصيص 

عن الحجز، فلحظة التخصيص هـي   ناشئ الإجرائيإذا كان التخصيص   -
لحظة الحجز بطريقة صـحيحة قانونـاً تحـت إشـراف قاضـي التنفيـذ.       

-أو حجـز  ،)٤()صـري مرافعات م ٤٦٩على النقود (م الحجزب التخصيصك
 .)٥()تنفيذ فرنسي  L211-2(صالتخصي

عن البيع، فلحظـة التخصـيص هـي     ناشئاًالتخصيص الإجرائي  انك إذا -

                                                
لأنه عادة عندما يحصل الإيداع بناء على استصدار حكم بذلك عندما يكون حق الحاجز  )١(

ر محقق الوجود، فإن التخصيص لا يرتب أثره إلا لحظة ثبوت الدين بهذا الحكم. انظر: غي
 .٤٨٦، ص٢١أحمد خليل، مرجع سابق، بند 

كأن يتطلب القانون إيداع مبلغ مساو للمبالغ المضمونة وقبل إيقاع البيع عملا بالمادة  )٢(
 L321-5و  R232-8مرافعات مصري أو كالإيداع المنصوص عليه في المادتين  ٣٠٢

 تنفيذ فرنسي في الحجز على المنقولات المعنوية والعقارات.
تنفيذ   R221-20.أو كالأمر القضائي بالإيداع، عملا بالمادة ١٤٢انظر ما سيلي ص )٣(

 .١٥١انظر ما سيلي صفرنسي، عند الحجز على النقود .
أي بمجرد ذكره في محضر الحجز ولو لم يتم الحجز في يوم واحد . إذ تنص المادة  )٤(

على أنه: " إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن  ٣٦٠
تتابع وعلى معاون التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب 

لمحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. حجزها إلى أن يتم ا
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار معاون التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد 

من هذا القانون أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره  ٧المقررة في المادة 
 دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء".

حجزا تنفيذياً أو  -تنفيذ فرنسي تنص على أن الحجز على الديون L211-2المادة  إن )٥(
يحمل تخصيصاً فورياً لصالح الدائن الحاجز على الدين في يد الغير، ولكن بما  -تحفظياً

 يوازي فقط حق الدائن.
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   .)١(تمام بيع المال المحجوز تحت إشراف قاضي التنفيذ أو سلطته لحظة
  القواعد الخاصة    - ب

العقاري المتحول" بمقتضى  الرهنعن " اشئةالن ئيالتخصيص الإجرا حالة -
تنفيذ فرنسي، وهو نتيجة التحول الجزئي لبعض الحجـوز    L321-6 المادة

قيدها  اعاةمع مر جز،رهن عقاري، لا يأخذ مرتبته سوى يوم إعلان الح إلى
 .)٢(خلال شهر من إخبار القرار القضائي بالتحول

الحامل لسند تنفيذي،  لدائنالتحفظي على حقوق الدائنية، يجوز ا الحجز في -
 لدائنيـة تخصيصاً حـالا لحـق ا   يحمل لبالدفع. هذا الط أوأن يطلب الوفاء 

 ـ لمبالغالمحجوز من أجلها و ا الغالمحجوز عليه بما يوازي المب  رفالتي اعت
. )٣(فرنسي يذتنف L523-2 لمادةعملا با ،أو أقر بها المدين ئزهابها الغير حا

الدائن الحامل سـند تنفيـذي    بلحظة تقديم طل يتمفالتخصيص في هذه الحالة 
 ي هذا الطلب.للوفاء بحقه أمام قاضي التنفيذ دون انتظار حكمه ف

نقدي (أو منقول  مبلغحجز ما للمدين لدى الغير من حقوق دائنيه أو  في -
بحصيلة التنفيذ أو ناتجها بانقضاء خمسة  حاجزونيختص الدائنون ال )٤(مادي)

ذمته في قلم كتاب محكمة  يتقرير المحجوز لديه بما ف خعشر يوماً من تاري
من قانون  ٤٦٩موطنه وذلك لعموم نص المادة  افي دائرته يقعالتنفيذ التي 
  المرافعات.

                                                
وفق قانون المرافعات المصري، إذا كان منقولاً فهي لحظة رسو المزاد على المشتري   )١(

مرافعات) أما إذا كان عقاراً فهي لحظة صدور حكم  ٣٨٩أو لحظة دفع كامل الثمن (م 
أي في حالة دفع كامل الثمن وليس من وقت اعتماد عطاء معين.  -المحكمة بإيقاع البيع 

 ٤٤٠. وانظر المادة ٦، حاشية رقم  ٥٨٠انظر أيضاً عزمي عبدالفتاح ، مرجع سابق، ص 
  رافعات.من قانون الم ٤٤٦والمادة 

وفي قانون التنفيذ الفرنسي يتم التخصيص بتمام بيع الحقوق المعنوية و المنقولات المادية 
تنفيذ فرنسي دون اشتراط إيداع كامل الثمن، بينما  L221-5و R233-2وفقا للمادتين 

يشترط إيداع كامل الثمن في صندوق الودائع والأمانات حال بيع العقار عملا بالمادة 
R322-23 .تنفيذ فرنسي 

هذه الآلية تمنح رخصة للمدين بطلب التحول الجزئي لحجوز لرهون عقارية، وفي هذه  )٢(
الحالة، لعدم الإضرار بمصالح الدائنين الحاجزين، الرهن العقاري لا يأخذ مرتبته سوى يوم 
ا إعلان الحجز، مع مراعاة قيدها خلال شهر من إخبار القرار القضائي بالتحول. انظر فيم

 .١٤٥بعد بالتفصيل ص
 وما بعدها. ١٤٦انظر ما سيلي ص )٣(
 .٥٦٢، ص  ٣٠٥عكس ذلك: فتحي والي ، بند  )٤(
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  )١(الإجرائي) خصيصالت أثر( جرائية: الأولوية الإثانياً
  و الفرنسي مصريال ينالإجرائية في القانون الأولوية -١

فلا فرق بين دائن ودائن آخر إلا بنص  دائنين،هو المساواة بين ال الأصل
 ائنينولاعتبارات قانونية. إن القانون المصري يعتمد المساواة بين الد نالقانو

ينشأ بنشأة الدين إذا كان  نالضما هذا. و)٢(أو الأولوية في حدود الضمان
ضمانا عاما وينشأ عند ترتيب التأمين اذا كان ضمانا خاصا(تأمينا خاصا). 

 قةلاح لةالأولوية في مرح أوالمساواة بين الدائنين  نسيالفر لقانونيعتمد ا مابين
  . )٣(على ذلك وهي مرحلة التوزيع

الفرنسي،  هالفق فعلى خلا لاعتراف،عدم ا بررالاختلاف بين القانونين ي وهذا
 على ،القضائية في التنفيذ الجبري تأميناتبعض الفقه المصري المدني بال من

التي تمنح من الفقه المدني المصري يتجه إلى أن التأمينات  بيرك جانبعكس 
هو الضمان الخاص، نتيجة  مصري،مدني  ٢٣٤عملا بالمادة  ،الأولوية للدائن

أو  مآخر بشكل عا مينأي تأ مهميزاح لاو لامتيازالرهن أو الاختصاص أو ا

                                                
سوف نركز على الأولوية الإجرائية كأثر للتخصيص الإجرائي لأن جوهر التأمينات  )١(

يترتب على التخصيص الإجرائي اعتبار المبلغ القضائية هو الأولوية، على الرغم من انه 
ودع مخصصا للوفاء لديون الدائنين الحاجزين المستفيدين من التخصيص قبل لحظة الم

التخصيص. وليس معنى هذا امتناع توقيع حجوز على المبلغ تحت يد الخزانة، ولكن يكون 
للحاجز قبل التخصيص أولوية على الحاجز بعده، ولا ينال هذا الحاجز الأخير شيئا إلا مما 

تأسيس التخصيص الإجرائي على  لم نؤيداجز الأول. ولذلك يزيد على ما يفي بحق الح
  .١١٧الاستبعاد  راجع ما سبق ص

عن الأموال  -بكل آثاره -ويترتب على التخصيص الإجرائي اذا كان بالإيداع زوال الحجز
المحجوزة وانتقالها إلى المبالغ المودعة أو ما يسمى بالاستبدال. فتحي والي، مرجع سابق، 

 .٤٦١ص، ٢٣٣بند
أموال المدين جميعها ضامنة  -١) مدني مصري : ٢٣٤وهو ما تنص عليه المادة ( )٢(

وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم  - ٢للوفاء بديونه. 
 طبقاً للقانون.

واة مدني فرنسي تنص على قاعدة المساواة بين الدائنين و مؤداها المسا ٢٢٨٥المادة  )٣(
بين الدائنين العاديين عند التوزيع حيث يتم توزيعها بقسمة الغرماء، ما لم تكن هناك أسباب 

 قانونية للأولوية. فلا تأخذ بالمساواة المجردة و لكن بالمساواة العادلة.
Article 2285:  « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses 
créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins 
qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». 
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 بالنسبةالتأمينات التنفيذية محل الدراسة. فالمساواة أو الخروج عنها يكون 
، ٢٢٨٥المادة  لنصللضمان العام للمدين. بينما في الفقه الفرنسي، وإعمالا 

 نولو لم تُولد م زيع،للأولوية تتقرر عند التو نهافإن المساواة أو الخروج ع
نشأ سببها  ولوفالأولوية تولد وتموت عند التوزيع حتى  ام،الضمان الع رحم

أو  صالتخصي -دين (حجزالم موالفي مرحلة التنفيذ كما عند الحجز على أ
  أو الإيداع) أو البيع. فظيالحجز التح

 فيفرنسي سال ٢٢٨٥مصري و  نيمد ٢٣٤ للمادتين اًأيضاً وفق المقرر ومن
في  نينبين الدائ لمساواةعلى قاعدة ا روجخ ي) هالتقدم( لويةالذكر أن الأو

فلا أولوية  وبالتالي. ةيعني أن الأولوية حالة استثنائي ،الضمان أو عند التوزيع
  إلا بقانون أو لأسباب قانونية، ولا تخصيص دون نص قانوني.

أسباب الأولوية في  صرعموم نص هاتين المادتين لم يح انلما ك اعتقادنا وفي
أسباب قانونية  فيالقانون المدني، ولكن  ررهاأي التي يق ضوعيةالمو لويةالأو
ما لم يقيده نص،  إطلاقه ىكان مصدرها. ولما كان المطلق يترك عل أيا
الإجرائي (كقانون المرافعات في مصر أو قانون التنفيذ في  قانونال يصلحف

مثلا)،  يالتجار ونالقان أوالمدني  انون)، بجانب القانون الموضوعي (القنسافر
  الأولوية. أوللتخصيص  سبباأن يكون مصدرا أو 

نون القا صدرهاالتي يكون م ولويةبين التخصيص والأ مييزات ولكن
تُسمي  ما،له مصدراً لإجرائيالموضوعي عن تلكما الذين يعد القانون ا

 للدائنالإجرائية" تخول  ويةبـ"الأول يالتخصيص الإجرائ عن جةالأولوية النات
خلقها القانون الإجرائي ومنحها  ة. هذه الأولوي)١(التخصيص ةلحظ بلالحاجز ق

                                                
التمييز بين الأولوية الإجرائية والأولوية في مباشرة الإجراءات، حتى وإن كان  ونرى )١(

ي تعني الأولوية في استيفاء أساسهما واحد وهو تفضيل الدائن الأنشط. إذ أن الأولى والت
الحق ومصدره قانون المرافعات باعتباره قانوناً إجرائياً وهي تقابل الأولوية الموضوعية 
التي تنتج عن القانون المدني (كقانون موضوعي) في الامتياز و الاختصاص والرهن. أما 

ائنين الحاجزين، من الثانية هي الأولوية في مباشرة إجراءات التنفيذ الواحدة، عند تعدد الد
مرافعات مصري من أن:  ٤٠٢دائن واحد الأكثر نشاطا. كالأولوية التي تنص عليها المادة 

يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات  "
ت على المبينة في التنبيه ، وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءا

سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه 
الأسبق في التسجيل ، ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقاً في التسجيل أن يطلب من 
قاضى التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات . ". وهي تقترب من 
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بها على غيره من الدائنين الذين  هللدائن الحاجز قبل لحظة التخصيص وميز
  اللحظة.  تلكيوقعوا حجزاً على هذه الأموال بعد 

 عن(كالناشئة الموضوعية الأولويةفي وقت واحد  يةالأولوية الإجرائ تُزاحم وقد
الأولويات الإجرائية، على غرار  نأ ونتصور. بل )١()لرهنأو ا ازالامتي

  . هانالأولويات الموضوعية، قد تتزاحم فيما بي
الناشئة عن  الأولوياتو عيةالموضو ولوياتبين الأ زاحمكان حل الت وإذا

العامة ومنها أن العبرة  عدالقوا إلىبالرجوع  يتمالقضائية التحفظية  التأمينات
. فإن حل التزاحم بين الأولوية )٢(الغير ةوالنفاذ في مواجه لشهرا سبقيةبأ

الإجرائي التي لا يلزم  يصلحظة التخص دالإجرائية وغيرها يكون بتحدي
بالتحديد الدائنين الآخرين؛ لأن التأمينات القضائية التنفيذية ما  لغيرشهرها ل

  الغافلين. نالدائني ةالدائن النشيط والحريص وليس لمصلح ئةإلا لمكاف وجدت
  وحلها: ائيةالإجر الأولويةالتزاحم بشأن  صور -٢

عديدة. قد تتمثل  سبابله أ يةالإجرائ ويةالتخصيص الإجرائي المنتج للأول إن
أو البيع.  حجزتلك الأسباب، كما سنوضح في التطبيقات، في أعمال التنفيذ كال

أو  ه،ورأينا أن التخصيص الإجرائي  المقرر لمصلحة دائن على مال مدين
مباشرة التنفيذ عليه من دائن آخر له  نلا يمنع م ن،على ما يقوم مقامه من ثم

تقدم يمكن تصور التزاحم بين دائن ذي أولوية إجرائية  ام. وللتنفيذالحق في ا
  بين الأولويات الإجرائية".  التزاحمأي " رائية،و دائن آخر ذي أولوية إج

                                                                                                                
تنفيذ فرنسي عند تعدد الحجوز على العقار  R321-11منصوص عليها في المادة الأولوية ال
  في فرنسا.

En cas de jonction d'instances, la procédure est continuée par le 
créancier dont le commandement a été publié en premier .Si les 
commandements ont été publiés le même jour, la procédure est 
poursuivie par le créancier dont le commandement est le premier en 
date et si les commandements sont du même jour, par celui dont la 
créance en principal est la plus élevée. 

 .١٤٨، ص١٥٩، رقم ٢٠١٥نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ، طبعة )١(
راجع تاريخ القيد المؤقت لتحديد الأسبقية بشرط تأكيدها فيما بعد بالقيد النهائي. العبرة ب )٢(

 .٨٥ما سبق ص
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ذي أولوية إجرائية ودائن ذي  دائنبين  حتدمجانب آخر، إن الصراع قد ي ومن
تغلب  فهلاشترك في التنفيذ بعد لحظة التخصيص.  وضوعيةأولوية الم

 ويةالموضوعية، لأن مصدرها القانون الموضوعي، على الأول ويةالأول
  القانون الإجرائي الخادم للقانون الموضوعي؟. درهاالإجرائية التي مص

  :ائيةبين الأولويات الإجر التزاحم  -  أ

فرنسا أثير في شأن الأولوية الإجرائية  فيهذا النوع من التزاحم  أثير ام أول
الحاجز حجزا  ئنللدا التيالتخصيص مع -زفي حج لحاجزالممنوحة للدائن ا

إلى أن صاحب الأولوية هو الدائن الحاجز  )٢(. حيث ذهب رأي)١(تحفظيا
 وإلامفضلة.  ةتخصيص؛ لأنه بنص القانون صاحب امتياز وله مكان-حجز

 مفضلا ،تنفيذي سند بيدهالمحتمل ألا يكون  يا،الحاجز حجزا تحفظ ئنكان الدا
  .التخصيص–في حجز  ياًقطع ياتنفيذ نداعلى الدائن الذي يحمل س

                                                
كما أنه حال حصول الدائن على سند تنفيذي في الحجز التحفظي على الديون يتحول هذا  )١(

التخصيص، وبالتالي يجوز للدائن عندئذ أن يطلب الوفاء أو الدفع. هذا -الحجز إلى حجز
يحمل تخصيصاً حالا للدائن لحق الدائنية المحجوز عليه بما يوازي المبالغ المحجوز الطلب 

 L523-2من أجلها و المبالغ التي اعترف بها الغير حائزها أو أقر بها المدين، عملا بالمادة 
حجزا  -تنفيذ فرنسي تنص على أن الحجز على الديون L211-2كما أن المادة تنفيذ. 

يحمل تخصيصاً فورياً لصالح الدائن الحاجز على الدين في يد الغير،  - تنفيذياً أو تحفظياً
  التخصيص.- ولكن بما يوازي فقط حق الدائن. ويسمى بحجز

ويرى البعض أنه يمكن تصور التزاحم بين الدائن الحاجز حجزا تحفظيا (في حجز ما 
التخصيص،  - للمدين لدى الغير قبل تحوله إلى حجز تنفيذي) و الدائن الحاجز في حجز

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية أنه: "  التخصيص حجز تحفظي. -ولكن اذا سبق حجز
التخصيص على حق دائنية غير قابل للتصرف فيه كأثر لحجز ما -يجوز مباشرة حجز

الحوالة للحق المحجوز عليه.  -للمدين لدى الغير سابق عليه، في غياب القصر أو النقل
التخصيص غير منتج لأثره التخصيصي والدائنين يتزاحمون  -وفي هذه الحالة، يعد حجز

  فيما بينهم.
Cass. 2e civ., 14 oct. 1999, D. 2000, n° 36, p. 754, note SOUSTELLE 
Philippe. 

التخصيص نتيجة أثره،  -ولكن لا يتصور الحجز التحفظي أن يكون لاحقا على حجز
 ي المبالغ المحجوزة.باعتباره حجزا تنفيذيا، في عدم جواز التصرف ف

(2) SOUSTELLE Philippe, La saisie attribution peut être privée de son 
effet attributif, note sous Cass. 2e civ., 14 oct. 1999, D. 2000, n° 36, p. 
754. 
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تحفظيا هو  حجزاالآخر إلى أن الدائن الذي حجز  )١(أنه ذهب الرأي بيد
بالمادة  لاعم تحفظي،ال جزأن الح بارفي استيفاء حقه باعت يةصاحب الأولو

L523-1 يحمل تخصيصا خاصا للدائن الحاجز يطابق  ،)٢(تنفيذ فرنسي
في القانون المدني  لالمرتهن على منقو دائنالتخصيص الذي يتمتع به ال

  .لبوالأخيرة تغ الموضوعية،الفرنسي، أي أولوية إجرائية تماثل الأولوية 
 إلاأثره  ثلا يحد يصالتخص-حجز عنأن التخصيص الناتج  ادنااعتق وفي

 - على حجز حقةعلى المبالغ المحجوزة اللا الواردةفي الحجوز أو التصرفات 
 فإذا. )٣(L211-2بالمادة  عملاالتي تسبقه  لحجوزعلى ا يسول ،التخصيص
 متخصيصاً أي في حالة تزاح همدائنون حاجزون تحمل حجوز ةتزاحم عد

لحظة  لحدوث بأسبقيةالتخصيصات تكون العبرة في أولوية الاستيفاء 
 ،كل حجز منهما قائم يرتب آثاره نالحجز، طالما أ حظةوهي هنا ل خصيصالت

على سند  جرائي،من التخصيص الإ المستفيد ائن،ول الدبغض النظر عن حص
  . )٤(تنفيذي من عدمه

                                                
(1) GIRARD et PROHASZKA, La détermination des droits des 
créanciers saisissants en cas de concours, JCP Notariale et immobilière, 
N° 12, 21 mars, 2003. p. 464. 
(2) Article L523-1 : Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour 
objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à 
concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette 
autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel 
la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation 
prévus à l'article 2350 du code civil. 

  :سيتنفيذ فرن L211-2عملا بالفقرة الأخيرة من المادة  )٣(
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et 
prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. 

تخصيص لاحقاً - كذلك يمكن أن نتصور هذا النوع من التزاحم بين الدائن الحاجز حجز )٤(
على حجز تحفظي. فإن كان الحجز التحفظي على الدين يجعله غير قابل للتصرف فيه 

التخصيص لا يقع إلا على الديون القابلة للتصرف - تنفيذ، وحجز L521-1عملا بالمادة 
- سية، في غرفتها الثانية المدنية، قضت بجواز توقيع حجزفيها، إلا أن محكمة النقض الفرن

التخصيص على ديون سبق وأن حجزت حجزا تحفظياً مع احترام الأولوية الإجرائية التي 
تمنح للحاجز الأول . إذ أن الدائن الحاجز الأول حجزا تحفظيا على دين يتمتع بأولوية في 

  .)L523-1حجز( انظر المادة استيفاء الدين نتيجة التخصيص الناشئ عن هذا ال
(Cass. civ., 28 févr. 2006 ; Bull. civ. II, n° 59 p. 52). 
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الإجرائية  لأولوياتقاعدة لحل التزاحم في ا ةجميع الأحوال يمكن صياغ وفي
تحديد لحظة  ا. فيجب بناء عليهالتخصيصتتمثل في الأسبقية في لحظة 

التخصيص الأسبق هو  حبلكل دائن، والدائن صا لإجرائيالتخصيص ا
 خرالمتأ ئنالمتأخر، ولو كان الدا يصعلى الدائن صاحب التخص لمفضلا

على  اعتقادنا. فالأولوية الإجرائية مقدمة في موضوعيةصاحب أولوية 
  التخصيص. ةبعد لحظ تالتي نشأ يةالأولوية الموضوع

الإجرائي أي تحدث في  تخصيصال لحظاتتتعاصر فيه  ذيفي الفرض ال أما
لأسبقية التخصيصات إذ انهم متعاصرين،  دةواحد، فلا إعمال لقاع تقو

الإجرائية بقسمة  وياتبين الدائنين ذوي الأول اوبالتالي يتم استيفاء الديون فيم
. موضوعية ويةأحدهم ذا أول نرجوعاً إلى مبدأ المساواة، ما لم يك ،الغرماء

على أن  ودليلاًتطبيق، لل الموضوعية مجالاً يةللأولو تكونوفي هذه الحالة 
 نالناشئة عن القانو ضوعيةالأولوية المو تستبعدالإجرائية لا  لأولويةا

 . )١(الموضوعي
                                                

 L211-2التخصيص في يوم واحد فتنص المادة –وفي حالة تعدد الحجوز في حجز  )١(
تنفيذ على اعتبار هذه الحجوز متزامنة أو متعاصرة كأنها حدثت في لحظة واحدة لا فارق 

حجز وقع ظهرا في نفس اليوم. ولكن فيما بين الدائنين الحاجزين بين حجز وقع صباحا و 
فهل يستوفي حقه أولا لأولويته المعتبرة حجوزهم متعاصرهم، إذا وجد دائن ممتاز 

ذهبت المحكمة الابتدائية (الخصومة الموضوعية أم تختفي تلك الأولوية الموضوعية؟. 
، مجيبة على هذا السؤال، إلى استبعاد أي أسباب للأولوية فيما  Saint Etienneالكبرى) 

بين هؤلاء الدائنين، بل أن مرتبة الدائن الحاجز تعتمد، في هذه الحالة، على سرعة تدخل 
. ١٩٩٦الدائن. وصارت على هذا النهج محكمة النقض الفرنسية في رأي  لها في يونيو 

ق ورأي محكمة النقض بأنهما اعتمدا على برر البعض من الفقه الفرنسي الحكم الساب
التفرقة بين الأولوية الناشئة عن البيع الجبري و التخصيص المباشر لملكية المبالغ 
المحجوزة لصالح الدائنين الحاجزين الذي يجعلهم على قدم المساواة بغض النظر عن طبيعة 

ة "مع حفظ حقوق ما سبق اعتماداً على حذف عبار أو صفة حقوقهم. وبرر البعض الآخر
دليل على نية المشرع الصريحة في   L211-2الامتياز" في عجز الفقرة الثالثة بالمادة 

استبعاد أي أسباب للأفضلية بين الدائنين الحاجزين المتزامنين ولو بسبب الامتياز، إلا أن 
إذ فريقا آخر ذهب إلى وجوب احترام الأولوية الموضوعية فيما بين الدائنين الحاجزين. 

كيف نعتمد فلسفة سرعة التدخل(الدائن النشيط) هنا وإرادة المشرع صريحة في اعتبار 
الحجوز، التي وقعت في ذات اليوم، متعاصرة أي لا أهمية للسرعة. كما أن هذا التخصيص 
لا يجب أن يمس، في الحجوز المتزامنة، الأفضلية التي يتمتع بها الدائنين الحاجزين 

مدني فرنسي سالفة الذكر. فالتخصيص  ٢٢٨٥لف ما نصت عليه المادةالمتزامنين، ولا يخا
  يقتصر أثره لمصلحة الدائنين الحاجزين في مواجهة الحجوز اللاحقة.
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  بين الأولوية الإجرائية و الأولوية الموضوعية: التزاحم  - ب

وهلة، فكرة أن نصاً في القانون  ولأ منتقبل،  انالصعوبة بما ك من
يشل عمل قاعدة بالقانون الموضوعي،  نفيذ،الإجرائي، كقانون المرافعات أو الت

كالقانون المدني. تلك الصعوبة تجد مبررها في فكرة أن القانون الإجرائي ما 
. لذلك، قد دوممخ لآخرفالأول خادم وا لموضوعي،لخدمة القانون ا وجد إلا
لدى البعض أيضا قبول فكرة أن الأولوية الإجرائية تعلو على الأولوية  يصعب

  .رراتكانت الأسباب والمب الموضوعية مهما
الإجرائية والأولوية الموضوعية  ويةبين الأول لتزاحمفي ا نخوضأن  قبل
بعض الأحوال  عاداستب اءمن الفقه بعضإلى محاولة ال شارةتجدر الإ حله،و

أن التزاحم بين الدائنين ذوي الأولوية  )١(للبعض بدو. فيتزاحمال هذامن نطاق 
في التخصيص  صورغير مت لموضوعيةالإجرائية مع هؤلاء ذوي الأولوية ا

على مبالغ نقدية أو ديون(حقوق شخصية). فلا يتصور، لدى  اردالإجرائي الو
 لغ،هذا الرأي، أن يكون لأي دائن آخر حق أولوية موضوعية تتعلق بتلك المبا

الإيداع والتخصيص، وذلك على عكس الأمر في  ظامالحال في ن وكما ه
لجزء من الأموال المحجوزة  بةبالنس تقررقصر الحجز، فالأولوية فيها ت عوىد

بامتياز أو اختصاص يخول صاحبه  محملةقد تكون مرهونة أو  موالوهذه الأ
  أولوية في الاستيفاء.

                                                                                                                
 le، هي تشجيع الدائن الأكثر حرصاً ١٩٩١وإذا كانت نية المشرع، بخصوص قانون سنة 

plus vigilantلأولوية الموضوعية . ولكن لابد ألا تأتي هذه الاعتبارات على حساب ا
المقررة قانوناً بين الدائنين الحاجزين. ونضيف أن القانون الإجرائي ابتدع لا ليتعارض مع 
القوانين الموضوعية بل هي لخدمتها وتفعيلها على أرض الواقع و شرعت لبيان كيفية 
اقتضاء الحقوق الموضوعية، لا لأن تقرر حقوقا إجرائية تتعارض وتعارض الحقوق 

  وعية.الموض
Cass. Avis, 24 mai 1996 ; Bull. civ., avis, n° 5. JEX de Saint-Étienne, 
16 juin 1994 ; D. 1995, p.233. 

  مشار إليه في :
Omran KAHIL: Op. cit.p.269. 
PERROT Roger, THERY Philippe, Procédures civiles d’exécution, 
Dalloz 2e éd. 2005, p. 394-396. 

 .٤٦٧، ص٢٣٤والي، مرجع سابق، بندفتحي  )١(
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التخصيص  محل نما كا أياً تصورههذا التزاحم يمكن  اعتقادنافي  ولكن
. فحتى وإن كان )١(الإجرائي سواء كانت مبالغ نقدية مودعة أو غيرها

حقوق شخصية(ديون) أو مبالغ نقدية مودعة كما  حلهم ئيالإجرا لتخصيصا
 ضوعيةفالأولوية المو لمثال،والتخصيص على سبيل ا يداعفي نظام الإ

 هنعام أو ر زالمودعة من دائن صاحب حق امتيا قودفي الن متصورة
  .)٢(حيازي
 يةبين الأولوية الإجرائ زاحمأية حال، أول ما أثير الخلاف حول حل الت وعلى
 ةبين الأولوي زاحمنظام قصر الحجز أي الت ددأثير بص وعيةالموض ولويةوالأ

قبل الحكم بقصر الحجز(لحظة التخصيص)، والأولوية  جزللدائن الحا يةالإجرائ
  .ظةحالحاجز بعد هذه الل ئنالموضوعية للدا

الأولوية الموضوعية؛ لأن  بإلى تغلي )٣(اءجانب من الفقه ذهب
الدائن الممتاز  قدعلى التخصيص الإجرائي لا يف رتبةالمت الإجرائيةالأولوية 

التي اكتسبها وفق القانـــون الموضوعي، وأن نظام  رتبتـــهم
المقرر لديون الدائنين  ئنالدا زيعطل امتيا أن وزالإجرائي لا يج صيصالتخ

العادي قبل لحظة التخصيص. فضلا عن أن  زفي مواجهة الحاج لممتازينا
 -قصر الحجز في كما–الإجرائي قد يكون بناء على حكم مستعجل  صيصالتخ

  لا يمس أصل الحق.

                                                
 ١٠٨راجع في محل التخصيص الإجرائي ما سبق ص )١(
) من القانون المدني المصري على أن : "ترد حقوق الامتياز ١١٣٢تنص المادة  ( )٢(

العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون 
ين". كما أن الأولوية الموضوعية متصورة بمناسبة مقصورة على منقول أو عقار مع

مدني مصري والتي  ١٠٢٣الحقوق الشخصية إذا كانت محل رهن حيازي. انظر المادة 
نظمت الرهن الحيازي على الحقوق الشخصية(الديون). وإذا كانت الأولوية الموضوعية 

لنقود لدى غير متصورة في النقود، فالتخصيص أيضا غير متصور عند الحجز على ا
مرافعات مصري)، وإذا كان  ٤٦٩المدين. وهذا عكس ما نص عليه المشرع المصري( م 

الدائن الحاجز حجز على أولوية  -L211-2 -ذلك كذلك، فلما نص المشرع الفرنسي
على دائن حاجز لاحقاً على لحظة التخصيص ولو كان  -الوارد على ديون  -التخصيص

 .١٤٧ي صدائناً ممتازاً؟!. انظر ما سيل
قرب ذلك في نظام قصر الحجز: رمزي سيف ، قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية،  )٣(

، إجراءات  ٦٧٦، ص  ٢. أبو الوفا ، التعليق ، ج ٢٢٣، ص  ٢١٣، بند  ١٩٧٠،  ٩ط 
 .١١٧، بند  ٢٨١، ص  ١٩٨٢،  ٨التنفيذ ، ط 
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الأولوية  احترامإلى  –وبحق  – )١(في حين ذهب فريق آخر 
 -مرافعات مصري ٣٠٤ ادةفي الم ماك- الإجرائية؛ لأن النص عليها صراحةً

علاوة على أن قانون المرافعات  –بنص خاص  إلايعتبر نصاً عاماً لا يقيد 
مشروطة بأن يبادر  وعيةالأولوية الموض وأن –لاحق على القانون المدني 

خاصة  لمالهذا ا لىع ئيالتنفيذ قبل التخصيص الإجرا يف بالتدخلصاحبها 
نظم القانون  انظام إجرائي واجب الاتباع، أم رهوآثا جرائيالإ التخصيصوأن 

 انونمنها مشروطة باتخاذ الوسائل التي ينظمها الق الاستفادةالموضوعي و
في التنفيذ  دخلأن الدائن الممتاز إذا ت ماك يحددها،الإجرائي في المواعيد التي 

قبل لحظة التخصيص الإجرائي فإنه يستوفي  راءاتأصبح طرفاً في الإج وأ
التي منحته له قواعد التخصيص الإجرائي. وإن تدخل بعد  ولويةللأ فقاًحقه و

 االعاديين الذين حجزو ئنينللدا ةلحظة التخصيص فإنه لا يفقد أولويته بالنسب
استيفاء  عديتبقى منه ب امم هحق توفيبعد لحظة التخصيص فيس لعلى الما

الحاجزين بعد  ينديمن الدائنين العا يرهعلى غ قبل القصر، مفضلاً زينالحاج
  التخصيص. 
من أن التخصيص الإجرائي قد  الأولالرد على ما قاله الفريق  وفي

يتعلق  فيماإلا أن هذا الحكم له طبيعة وقتية  مستعجل،يكون مبنيا على حكم 
قطعي بالنسبة للشق  ثرالحقوق التي توقع الحجز لاقتضائها، ولكنه ذو أ يربتقد

. كما عليهاالتخصيص  ورد تيال الأموالعلى  ينجزبتقرير أولوية للحا لقالمتع
 صالمدين على أن يقوم، بعد التخصي يحث ولالفريق الأ إليه هبذ ماأن 

تستغرق قيمته كل العقار الذي  ائنينبترتيب حقاً ممتازاً لأحد الد ئي،الإجرا
 لدائنينقصدها المشرع بالنسبة ل يالحماية الت طليجري عليه التنفيذ. وبهذا تتع

. كما أن الفريق الأول في رأيه يخل بالثقة الإجرائيالتخصيص  بلق اجزينلحا
 يولدهواعتمد على ما  التخصيصنفس الحاجز الذي حجز قبل  يالتي تولدت ف

  من أولوية. لإجرائيله التخصيص ا
                                                

وما سيليها.  ٣٩٢ص  قرب ذلك في نظام قصر الحجز: محمود هاشم ، مرجع سابق ، )١(
،  ٣٠٧،  ٢٩٠وجدي راغب ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي ، الطبعة الثانية ، ص 

. محمد عبدالخالق عمر ، مبادئ ٤٦٧، ص٢٣٤. فتحي والي ، التنفيذ الجبري ،بند٣٠٩
، ٢٠١٥وما سيليها. نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ، طبعة  ٣٦٦، ص  ١٩٧٨،  ٤التنفيذ ، ط 

.عزمي عبدالفتاح، ٥١٩.محمد محمود إبراهيم، مرجع سابق، ص١٥٣ص ،١٦٥رقم 
 . ٩٤،١٩٦أحمد السيد صاوي، أسامة الروبي، مرجع سابق، بند .٩٧٨مرجع سابق، ص
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على  رتبةالإجرائية المت ةالأولوي ليةفي أفض الفريق الثاني ونؤيد
) على الأولوية الموضوعية. تنفيذيةقضائية  ت(كتأمينا ائيةالتخصيصات الإجر

 -بقكما س –ولكن نود أن نضيف أن أساس الأفضلية والتخصيص الإجرائي 
الذي حرص على استيفاء  بصرفي سياسة تشجيع الدائن النشيط أو المت مثلتت

 فلافي قواعد التنفيذ،  لمتبعلذلك وفق النظام ا لازمةالإجراءات ال اشرحقه، وب
 تفادالموضوعية إذا لم يباشر صاحبها إجراءات التنفيذ واس أميناتتال منجدوى 

حاجز عن باقي الدائنين ولو أعلى  ائنالإجرائي الذي يميزه، كد التخصيصمن 
  .همرتبة موضوعية من

وقضاء في التزاحم بين  هاًالأولويتين فق نأثير هذا التزاحم بي نسا،فر وفي
هناك  )١(. إذ يذهب البعضمتازودائن م نالدائن الحاجز حجزاً تحفظياً على ديو

اذا كانت بسبب التخصيص الإجرائي الناتج عن الحجز  جرائية،الأولوية الإ أن
تنفيذ فرنسي، لا تمنح للدائن الحاجز سوى  L523-1عملا بالمادة  التحفظي،

 يةتفضل على الأولو أنفلا يجب  حجوزة،امتياز بتخصيص الديون الم
حجز تنفيذي قبل نفاذ  إلىالتحفظي  جزالح تحوليلم  مالموضوعية، ما دا

في احد  نسية. وقضت محكمة النقض الفرةالتأمين المرتب للأولوية الموضوعي
للدائن الذي سعى في  لأولويةبأن حق ا لسابق،ا لرأيمؤيدةً ا مها،أحكا

لا يمكن التمسك به في  لغير،بعد إعلان ا حفظيإجراءات تحويل الحجز الت
من  ١٩٢٠بناء على المادة  موضوعيةالأولوية ال حبصا لخزانةمواجهة أمين ا

منها دائن حاجز  المستفيد كانالإجرائية اذا  فالأولوية. )٢(الكود العام للضرائب
حامل للسند التنفيذي فلا تنفذ في  يرديون أي دائن غ لىع اًتحفظي اًحجز

الأولوية  الممتاز أو صاحب ئنيتمسك بها في مواجهة الدا أومواجهة الغير 
قبل نفاذ الأولوية الموضوعية  يذيحصل على السند التنف االموضوعية إلا اذ

  الموضوعي. ونوفق قواعدها المقررة في القان
لما  خاطئوحكم محكمة النقض اعتمدا على تفسير  يأن هذا الرأ عتقادناا وفي
 L523-1 المادة  إليهاوالتي أحالت  ،مدني فرنسي ٢٣٥٠عليه المادة تنص

                                                
(1) Serge Guinchard, Tony Moussa. Op. cit.no621.46. p.561-562. 
(2) Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 janvier 2007, 06-
10.598, Publié au bulletin.  
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من أن الأولوية المترتبة على التخصيص بالحجز  ،)١(الفرنسي تنفيذقانون ال من
الحاجز هي  الأولوية الموضوعية الناشئة  دائنعلى الديون تمنح لل تحفظيال

) على المنقولات المادية وفق المادة زيعن الرهن (الحيازي أو غير الحيا
  من القانون المدني الفرنسي.  ٢٣٣٣
 إذ  )٢(فرنسيمدني  ٢٣٥٠عجز المادة  صياغةفي  تدقيقأنه عند ال ونعتقد

بناء على  الية،أوراق مالية أو قيم م لأموال، يداعالإ أو: "الحفظ أنعلى  نصت
 ولويةأو تدبير تحفظي، يحمل تخصيصاً وحق الأ كضمانقرار قضائي، 

. نجد أن المشرع الفرنسي هنا لم "٢٣٣٣ ةالمنصوص عليها في الماد بالمعنى
هي الأولوية الموضوعية ذاتها المنصوص  لمقصودةا لويةالأو أن ىعل نصي

المنصوص عليه  بالمعنى، وإنما يقرر أولوية إجرائية ٢٣٣٣عليها في المادة 
– ذأي أنها أولوية إجرائية، مصدرها قانون التنفيذ، تأخ ،في المادة الأخيرة

  رهناً حيازياً. تهنمرتبة الأولوية للدائن المر التزاحم ندع-سبيل الاستثناء على
القضائية المترتبة على التخصيص  أميناتإذن، إن الت قولصفوة ال 

الإجرائي تحافظ على التأمينات الموضوعية وتفعلها، لأن صاحب التأمينات 
وما يترتب عليها من  التنفيذسيتمتع بمزاياها إذا اتبع نظام  الموضوعية
التزاحم مع  هوتكر تأبى الموضوعيةوإذا كانت الأولوية  .إجرائيتخصيص 

                                                
(1) Article L523-1 : Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour 
objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à 
concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette 
autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel 
la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation 
prévus à l'article 2350 du code civil. 
(2) Article 2350 du code civil : « Le dépôt ou la consignation de 
sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou 
à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence 
au sens de l'article 2333 ». 
Article 2333 du code civil: « Le gage est une convention par laquelle le 
constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par 
préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble 
de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Les créances garanties 
peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent 
être déterminables ». 



 

 

-         - 
 

١٢٩٨

---
 

  

 ،على أساس أن المخدوم يسود خادمه - البعضوفق نظر  -الإجرائيةالأولوية 
الموضوعية  ولويةلا تأبى العيش أو التزاحم مع الأ جرائيةإلا أن الأولوية الإ

من  نابعة يةبل ترحب بها وتخدمها دون أن تنسى دورها الخدمي أي أنها أولو
جزئياً، وعليه تكون الأولوية  دائمايكون  ائيأن التخصيص الإجر إذخادم. 

 لدائنل حامحددة في قدر معين من المال، وما زاد عليه يكون مسمو جرائيةالإ
الأولوية عليها. لذلك، ينصح هذا  تلكل ممارسته الموضوعيةصاحب الأولوية 

"، أن يتدخل ليكتسب صفة الحاجز أو نشيطتطبيقا لفكرة "الدائن ال دائن،ال
هباء  ضوعيةالمناسب حتى لا تضيع أولويته المو لوقتفي ا ذالتنفي فييشترك 

إجرائية تغلبت علي  يةله أولو نهلتزاحمها مع دائن أنشط و أحرص م نثوراًم
  الأولى.

  الثاني المطلب
   ذيةالقضائية التنفي التأمينات تطبيقات

 لعلى طول مراح فيذي،كتأمين قضائي تن ترتب،التخصيص الإجرائي قد ي إن
التنفيذ الجبري. ولذلك نجد له تطبيقات في مرحلة ما قبل البيع الجبري تتجسـد  

جزئيـاً إلـى    يةالحجوز العقار حولوقصر الحجز وت صيصفي الإيداع والتخ
 التطبيقـات تتجسد  قدو ،(فرع أول)جزوفي التخصيص عند الح يةرهون عقار

 نونينفـي القـا   وذلـك  ،(فرع ثان)عنه أو وقفه أو تأجيله  كفأو ال بيععند ال
  المصري والفرنسي، على النحو التالي:
  الأول الفرع

  الجبري عفي مرحلة ما قبل البي لإجرائيا تخصيصال تطبيقات
  : الإيداع و التخصيص:أولاً

 ٣٠٣،  ٣٠٢الإيداع والتخصيص في القانون المصري إلى نوعين (م  وينقسم
  :  عديدةبينما في القانون الفرنسي له تطبيقات  ،)١(مرافعات)

  
                                                

قد  –في قانون المرافعات المصري، الإيداع و التخصيص يعني أن يقوم صاحب الشأن  )١(
في خزانة التنفيذ أو  –يكون هو المدين (أو غيره) بإيداع مبلغ نقدي مساو أو ليس كذلك 

بدين الدائن الحاجز وبالتالي يزول الحجز على المال (منقول أو المحكمة وتخصيصه للوفاء 
عقار) المحجوز وينتقل إلى المبلغ المودع الذي يخصص للوفاء بدين الدائن الحاجز الذي 

 يكون له أولوية عليه إذا زاحمه بعد ذلك غيره من الدائنين في الحجز على هذا المبلغ.
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  :مصريوالتخصيص في القانون ال الإيداع -١

  الإيداع والتخصيص بدون دعوى (أي بدون حكم)      -  أ

هذا النوع من الإيداع والتخصـيص الـذي    ينظم المشرع المصر لقد
للـديون (لـدائن    و. إن الإيداع يكون لمبلغ مسـا )١(يكون بدون دعوى أو حكم

كانـت   الةح يةأ يوف ،)٢(يفحاجز أو أكثر) المحجوز لأجلها والفوائد والمصار
، وبالتالي يتم الإيداع دون رفـع   خزانةفي ال البيععليها الإجراءات قبل إيقاع 

 وتهاالديون وملحقاتها عند ثب هالقضاء. على أن يخصص للوفاء بهذ مدعوى أما
يرها ويتم التقرير بذلك في قلم الكتاب يوقعه من دون غ ينالمد إقراربحكم أو ب

تم الحجز على هذا المبلغ المودع من دائن آخر فلا أثر لـه   وإذاقام بالإيداع. 
  .)٣(في حق من خصص لهم المبلغ

  مستعجلة (أو بحكم مستعجل):   وىبدع التخصيصو الإيداع  - ب

 في للمحجوز عليه أن يرفع دعوى مستعجلة أمام قاضي التنفيذ، يجوز
 ـ  المحكمـة  ةأية حالة تكون عليها الإجراءات، ويطلب تقدير مبلغ يودعه خزان

. وبالتالي ترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفـع  )٤(الوفاء للحاجز مةذ على
                                                

حيث تنص على أنه "يجوز في أية حالة كانت من قانون المرافعات  ٣٠٢في المادة  )١(
عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها 
والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال 

ت بعد ذلك حجوز جديدة الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقع
 على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ".

وكذلك الديون الخاصة بالدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات بقوة القانون في  - )٢(
التنفيذ على العقار والذين يتم إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع (أصحاب الحقوق المقيدة 

 ٤١٧قار قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ولو لم يوقعوا حجزاً على العقار ، م على الع
 مرافعات). 

وإن كانت هذه الطريقة تتسم بسهولتها إلا أنه يعيبها التزام المودع بإيداع مبلغ مساو  )٣(
للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف رغم أن هذه الديون قد تكون متنازعاً في 

 و مقدارها ، كما أن هذه الديون قد تكون مبالغاً فيها مما يرهق المدين. وجودها أ
مرافعات على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من  ٣٠٣تنص المادة  )٤(

قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على 
ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله 

. ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له إلى المبلغ المودع
 به أو الحكم له بثبوته".
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. ويترتب على )١(الدائن الحاجز أو الحاجزين  ىمن المحجوز عليه عل دعوىال
للوفاء بمطلوب الحـاجز عنـد   هذا الإيداع أن يصبح المبلغ المودع مخصصاً 

الكتـاب   قلمالإيداع فلا يلزم تقرير في  مالإقرار له به أو الحكم له بثبوته وإذا ت
 .)٢(تم بناء على أمر المحكمة التخصيص نبالتخصيص لأ

  والتخصيص في القانون الفرنسي: الإيداع -٢

 سـبة تطبيقات عديدة للتخصيص الإجرائي بمنا االقانون الفرنسي، يتضح لن في
  :التاليك الإيداع،

 وعلىللمدين  يةو التخصيص في الحجز على الحقوق المعنو الإيداع  -  أ
  :عقاراتال

المشرع الفرنسي أجاز الإيداع والتخصيص لمصلحة الدائن الحاجز علـى   إن
الرغم من أن الإيداع  لى. والغريب في الأمر هنا وع)٣(مدينالحقوق المعنوية لل

 كمـا –يتم إيداع مبلغ مسـاو   أن المشرعوالتخصيص بدون دعوى لم يشترط 
 اكتفـى ولكـن   -مصري رافعاتم ٣٠٣اشترط المشرع المصري في المادة 

  .ءبإيداع مبلغ كاف للوفاء بحق الدائن الحاجز، تحت رقابة وإشراف القضا
يودع مبالغ  أنللمدين  رنسيأجاز المشرع الف ،على العقارات جزفي الح كذلك

 العقـار والدائنين المقيـدة حقـوقهم علـى     زالحاج الدائنكافية للوفاء بحقوق 
التخصـيص   -صـراحةً -على الإيـداع  بويترت لأمانات،بصندوق الودائع وا

                                                
والمحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير حتى يمكن تنفيذ الحكم الذي يصدر في  - )١(

. الدعوى ١١٦، بند  ٢٧٨ص ، ١٩٦٤أبو الوفا ، إجراءات التنفيذ ، طبعة مواجهته ، 
جوز عليه على الحاجز أو الحاجزين وإلا كانت غير مقبولة فلا ترفع من ترفع من المح

الحاجز ولكن يختصم فيها المحجوز لديه وفقاً لرأي البعض ، محمود هاشم ، قواعد التنفيذ 
 . ٣٨٢، ص  ١٩٩١،  ٢الجبري ، ط 

 .٣٨٥محمود هاشم ، مرجع سابق، ص  - )٢(
نه: " في الحجز على الحقوق المعنوية، تنفيذ فرنسي تنص على أ  R232-8إن المادة  )٣(

للمدين أن يحصل على رفع الحجز على تلك الحقوق بإيداع مبلغ بصندوق الودائع 
  والأمانات كاف للوفاء بحق الدائن. هذا المبلغ يتم تخصيصه لمصلحة الدائن الحاجز".

Article R232-8 :  « L'acte de saisie rend indisponibles les droits 
pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en 
consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme 
suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est 
spécialement affectée au profit du créancier saisissant ». 
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كانـت غيـر    والتصرفات اللاحقة ول أونفاذ الحجوز  إلىالإجرائي، بالإضافة 
ومشـتري   التخصـيص مـن   لمسـتفيدين هؤلاء الدائنين ا ةفي مواجه مؤرخة
  .)١(العقار
  بناء على أمر قضائي: الإيداع  - ب

 ةمالي أوراق لأموال،مدني فرنسي، إن الحفظ أو الإيداع  ٢٣٥٠بالمادة  عملاً
كضمان أو تدبير تحفظي، يحمل  ضائي،أو قيم مالية، بناء على قرار ق

. و هذا التخصيص الناتج عن الإيداع )٢(رائيةتخصيصاً خاصاً وأولوية إج
consignation  والذي يرتب أولوية  ئي،على قرار قضا بناءالقضائي

 Laعلى الحجز التحفظي على حقوق الدائنية  ترتبالم الأثر اتهو ذ جرائية،إ
saisie conservatoire des créances)هل توجد تطبيقات  ولكن. )٣

  الجبري؟. فيذفرنسي في التن يمدن ٢٣٥٠فرعية لنص المادة 

                                                
(1) Article L321-5 :  « La saisie immobilière est opposable aux tiers à 
partir de sa publication au fichier immobilier .Les aliénations non 
publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les 
conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier 
poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en 
principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi 
qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée 
spécialement. 
(2) Article 2350 : «  Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou 
valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre 
conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au 
sens de l'article 2333 ». 

كما هو منصوص عليها في  droit de préférenceوهي أولوية المرتهن على منقول 
ولكن كيف يمكن اعتبار تلك الأولوية أولوية إجرائية وهي مدني فرنسي.  ٢٣٣٣المادة 

راجع ما للإجابة  مدني) أي أولوية موضوعية؟ ٢٣٣٣أولوية المرتهن على منقول (م
 .١٣٩سبق ص

وما بعدها.  ١٤٧انظر ما سيلي صمن قانون التنفيذ الفرنسي . L523-1تطبيقا للمادة  )٣(
وجدير بالذكر هنا أنه لم يعد لهذا الإيداع والتخصيص في صندوق الودائع بأمر قضائي 
على سبيل الضمان أو التحفظ مجالا للتطبيق في حالة الحجز على حقوق الدائنية بطريق 

  - بدون حكم قضائي-التخصيص؛ لأن هذا النوع من الحجز يحمل تخصيصا فوريا –ز حج
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للتنفيذ  أوالمعجل  النفاذلوقف  ضائيةبالإيجاب في حالة الكفالة الق الإجابة
 ث. حيفرنسيمرافعات  ٥٢١، ٥١٨، ٥١٧المعجل للأحكام عملا بالمواد 

مبالغ في صندوق الودائع بناء على حكم  بإيداعتكون الكفالة  أنيجوز 
 يازتلك المبالغ بامت هالمودع لصالح الدائن يتمتع. وفي هذه الأحوال )١(قضائي
 يصايعد تخص الأماناتإيداع في صندوق الودائع و  هل كل ولكن. )٢(المرتهن

  إجرائيا يرتب الأولوية الإجرائية؟
فرنسي تضع قاعدة عامة مؤداها أن الإيداع في  دنيم ٢٣٥٠ دةالما إن

 ordonné على أمر قضائي فقط اءقضائيا أي بن والأماناتصندوق الودائع 
judiciairement إجرائية.  لويةهو الذي يحمل تخصيصا إجرائيا يرتب أو

طرف واحد، دون تدخل القضاء، أي من  نم داعاذا كان الإي مخالفةوبمفهوم ال
. فلم نونيأو بالاتفاق بين تلك الأطراف لا يرتب ذات الأثر القا ذالتنفي افاطر

يفسر اعتبار  ما. وهو )٣(بنص القانون داععن الإي ةناشئ لإجرائيةتعد الأولوية ا
  القضائية. التأميناتالتخصيص الإجرائي من 

التخصيص الإجرائي، في بعض الحالات، أنه تأمين قانوني لا يبدو  وقد
 يحملالتخصيص الذي  -، كما في حجز)٤(قضائي، أي يتم فيها بقوة القانون

                                                                                                                
التخصيص ما سيلي ص -انظر بخصوص حجزفي حدود المبالغ المحجوز من أجلها. 

١٤٧. 
انظر في اعتبار الكفالة القضائية في فرنسا تأمينات قضائية على عكس الوضع في  )١(

 .٣٧- ٣٣مصر ما سبق ص
لإيداع باطلا اذا كان القرار القضائي الآمر بالإيداع حاز قوة الأمر ، ما لم يكن ا )٢(

 من قانون التجارة الفرنسي. L. 632-1, I, 5oالمقضي في فترة الريبة عملا بالمادة 
قضت محكمة النقض الفرنسية في احد أحكامها بان أولوية المودع لصالحه لا تنطبق في  )٣(

  لصالح رب العمل لتنفيذ الأعمال المقررة. حال الإيداع القانوني لمبالغ كضمان
Civ. 3e, 25 nov. 1987, no 86-15.484   , Bull. civ. III, no 197. 

 .Lكما في الحجز التحفظي على حقوق الدائنية كمبالغ نقدية كما تنص على ذلك المادة  )٤(
لدائن من قانون التنفيذ الفرنسي . إذ يترتب على التخصيص أولوية إجرائية ل 523-1

الحاجز المودع له هذه المبالغ على الرغم من أن الإيداع في هذه الحالة ليس بأمر قضائي، 
ولكن يظل التخصيص الإجرائي تأمينا قضائيا إذ أن الواقعة المنشئة للتخصيص هو الحجز 

انظر في هذه الحالة من حالات التخصيص ما سيلي التحفظي الذي يخضع لرقابة القضاء. 
  .١٥٠ص

على أن ناتج بيع الأموال المتروكة في العقار المنفذ عليه  R433-5نص المادة كما ت
إجراءات الطرد يودع في صندوق الودائع والأمانات لصالح الشخص المطرود بشروط 

  معينة.
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-عن حجز جالنات فالتخصيص .)١(تخصيصاً فورياً بدون حكم قضائي
ضمانا  )٢(التخصيص يعد وفقا لرأي البعض من الفقه الفرنسي المدني

في هذه  ائيإلا أن التخصيص الإجر ،لا قضائيا garantie légaleقانونيا
وإشراف القضاء الذي قد يتدخل لمنع  قابةلوجود ر وذلك ضائياًيكون ق الحالات

  التخصيص. ذاه
  : قصر الحجزثانياً
 ،)٣(المصري فعاتوفق قانون المرا ،cantonnement  زطلب قصر الحج إن

وقيمة الأمـوال   لهقيمة الحق المحجوز من أج نفي حالة عدم التناسب بي نيكو
المحجوز عليها أي لمواجهة تعسف الدائن في توقيع الحجـز أو لـيس لـدى    

 عقـارات  والمحجوز عليه نقود سائلة يستطيع إيداعها (سواء أكانت منقولات أ
الحجـز بصـفة    قصـر . يقدم طلب )٤( الغير) يازةأو في ح مدينفي حيازة ال

                                                                                                                
Article R433-5 : ...Le produit de la vente, après déduction des frais et 
s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée 
qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au 
moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de 
son dernier domicile. 

 .١٤٧انظر هذه الحالة من حالات التخصيص ما سيلي ص )١(
تنقسم بحسب مصدرها إلى ضمانات  -ولم يسميها تأمينات –فالضمانات لدى هذا الرأي  )٢(

 اتفاقية، قانونية، قضائية.
 M. BOURASSIN, V. BREMOND, M-N JOBARD-BACHELLIER, 
Op. cit .p.11. 

من قانون المرافعات المصري على أنه "إذا كانت قيمة الحق  ٣٠٤تنص المادة  )٣(
المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها ، جاز للمدين أن يطلب من 
قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال ، ويكون ذلك 

تادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون. ولا يكون الحكم بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المع
الصادر قابلاً للطعن بأي طريق. ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في 

 استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها".
هو تنظيم عام يطبق على كافة أنواع الحجوز التحفظية والتنفيذية أياً كان نوع السند أو  )٤(

المال محل الحجز لأنه ورد في باب القواعد العامة للتنفيذ ، محمود هاشم ، مرجع سابق، 
 . ٣٠١، بند  ٣٨٩ص 
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. )١(يـع قبل تمام الب الدعوى فعلر دةالمعتا لإجراءاتالتنفيذ با اضيمستعجلة لق
بأولوية  جزالحاجزون قبل قصر الح لدائنونبالقصر تمتع ا مويترتب على الحك

فـي   وذلكمن الأموال التي يقصر الحجز عليها  هم) في استيفاء حقوقإجرائية(
 لأمـوال هـذه ا  لىالحالة التي تتعدد فيها الحجوز من دائنين آخرين بعد ذلك ع

  .)٢(التي قصر الحجز عليها
بنـاء   التنفيـذ، لقاضي  ذ،تنفي R321-12بالمادة  عملا ي،القانون الفرنس وفي

 provisoirement cantonnés على طلب المدين في قصر الحجـز مؤقتـا  
المحجوزة، التي يكفي قيمتها للوفاء بحق  عقاراتعلى عقار أو عقارات، من ال

 ces biens est suffisante على العقار قهمو المقيدة حقو لحاجزينالدائنين ا
pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers 

inscritsالتنفيـذ عليهـا    قفالتي يو . والحكم الصادر يصدر محدداً للعقارات
النهائي، للدائن أن يستأنف الحجـز علـى الأمـوال، حتـى      لبيعا عد. وبتامؤق

اذا  الأمـر . وكـذلك  )٣(المستبعدة منها، اذا لم يكف ثمن بيعها بالمزاد للوفـاء" 
. فالقصر يمكن طلبـه  )٤(طلب القصر مدينيجوز لل عاصرةتعددت الحجوز المت

  .زتعدد الحجو حالواحداً أو  مدينعقارات الحال أن كان الحجز على 
                                                

هاشم ، لأنه إذا رفعت بعد ذلك كانت غير مقبولة لانعدام المصلحة في رفعها. محمود  )١(
 .٣٩٠مرجع سابق، ص 

هو حكم مستعجل صادر من قاضي التنفيذ بصفته  -كما أنه يترتب على الحكم بالقصر )٢(
قصر الحجز على بعض الأموال  - قاضياً للأمور المستعجلة غير قابل للطعن بأي طريق

المحجوزة (أي استمرار الحجز عليها وترتيب آثاره القانونية) وانحساره (أو رفعه) عن 
 الأموال المحجوزة الأخرى.

(3) Article R321-12: «  Le juge de l'exécution fait droit à la demande du 
débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement 
cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit 
que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier 
poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les 
immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. 
Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur 
les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le 
désintéresser ». 
(4) Article L321-6: «  En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses 
immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de 
celles-ci ». 
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قصر الحجز في مصر وفرنسا أن نظام قصـر   اممن المقارنة بين نظ ويتضح
فـي   الحجـز، . بينمـا قصـر   العقاريشمل المنقول و  امفي مصر نظ  الحجز

الإجرائي الذي  يص. كذلك فإن التخصعقارعلى ال جزيسع سوى الح لافرنسا، 
 حائنين المستفيدين من القصر هو تخصـيص صـري  يرتب أولوية إجرائية للد

 ـ سـالف الـذكر    يبنص القانون، بينما التخصيص الإجرائي في النص الفرنس
  .  )١(ضمني

  يةجزئياً إلى رهون عقار لعقارية: تحول الحجوز اثالثاً
 أنللمـدين   يمكن أنهرأينا  ،)٢(للمدين دةمتعد عقاراتتعدد الحجوز على  حال

 ـ عضهايطلب قصر الحجز على ب  اجزين،طالما يكفي قيمتها للوفاء بحقوق الح
في المادة  ٢٠٠٦ سنة نيقانو أمرولكن أضاف المشرع الفرنسي آلية جديدة، ب

L321-6  حـق الـدائن المـراد     بـين فرنسي، امتداداً لسياسة التناسب  يذتنف
                                                

كما أن الحكم الصادر بقصر الحجز في فرنسا يحدد العقارات التي يوقف التنفيذ عليها  )١(
، ص  ٢٠٠٣كما ذهب البعض(أنور طلبه ، التنفيذ الجبري ، ط  - مؤقتا. بينما لا يشترط

ذلك في الحكم بالقصر وفق القانون المصري، فيكفي أن يحدد العقارات التي قصر  -) ١٠٣
  الحجز عليها .

أن أثر قصر الحجز بالنسبة للأموال التي لم يشملها في القانون المصري  اعتقادنا وفي
يختلف عنه في القانون الفرنسي. إذ بينما يترتب على الحكم بقصر الحجز في القانون 
المصري بالنسبة للأموال التي لم يشملها أن يسترد المدين (المحجوز عليه) حريته في 

في هذه الأموال الأخرى التي خرجت من نطاق الحجز بهذا استعمال واستغلال والتصرف 
الحكم المستعجل، وإن ظلت قابلة لتوقيع حجز جديد عليها سواء من ذات الدائن أو من غيره 
من الدائنين. ويترتب على ذلك زوال الآثار القانونية والقيود التي ترتبت على الحجز عليها 

مل السلطة في استعمالها واستغلالها ( محمود ، فتنفذ تصرفات المدين فيها وتكون له كا
. ٤٦٧- ٤٦٦،ص٢٣٤. فتحي والي، مرجع سابق، يند ٣٩١هاشم ، مرجع سابق ، ص 

). بينما الأمر مختلف في فرنسا إذ يترتب على ٢٤٦سيد احمد محمود، مرجع سابق، ص
ائيا إلا بعد القصر بالنسبة للعقارات التي لم يشملها وقف التنفيذ مؤقتا وليس زوال الحجز نه

البيع النهائي للعقارات المقصور عليها الحجز وضمان كفاية ثمن بيعها للوفاء بالدائنين 
المستفيدين من القصر. لذلك وجب على الحكم الصادر بالقصر في فرنسا تحديد العقارات 

وهو الأمر الذي ندعو المشرع المصري إلى النص عليه صراحة التي لم يشملها القصر. 
ناسب والطبيعة المستعجلة للحكم بالقصر. فإذا كان الأمر بسيط في قصر المنقولات لأنه يت

 فهو جد خطير بالنسبة للعقارات.
أن يوقع حجزا جديدا  تنفيذ فرنسي، 311L-5فلا يجوز للدائن الحاجز، عملا بالمادة  )٢(

على عقار آخر للمدين إلا أذا اثبت عدم كفاية قيمة العقارات المحجوزة أولا. ولكن له أن 
يباشر عدة حجوز متعاصرة على عقارات متعددة يملكها المدين، دون أن يثبت عدم كفاية 

 قيمة العقارت.



 

 

-         - 
 

١٣٠٦

---
 

  

 إلـى  جوزالح لبعضالتحول الجزئي  يةالمدين، وهي آل الأمو وقيمةاقتضاؤه 
ــون عقار ــةره  la conversion partielle des saisies en ي

hypothèques )هذه الآلية تمنح رخصة للمدين بطلب التحـول الجزئـي   )١ .
الإضـرار بمصـالح الـدائنين     لعدملحجوز لرهون عقارية، وفي هذه الحالة، 

 مراعاةيوم إعلان الحجز، مع  وىس تهلا يأخذ مرتب لعقاريا هنالر جزين،الحا
هنـا أن   القـول . ويمكن حولخلال شهر من إخبار القرار القضائي بالت اقيده

حاجة الـدائنين الحـاجزين    بعاستبدال التأمين القضائي بالحجز التنفيذي قد يش
  .)٢(مرهونة أصلا يرالعقارات تلك غ نتخاصة لو كا

على  لحجوزيترتب على تحول بعض ا الدائن،المدين و ةبين مصلح وللموازنة
رهون عقارية هو زوال آثار الحجز و ترتيب آثـار   إلى نالمدي راتبعض عقا

أن يتصرف في العقارات بعد زوال الحجوز من عليها  للمدينالرهون. فيجوز 
بناء علـى   -راتتخصيص إجرائي لهذه العقا علىوفي المقابل يحصل الدائن 

اء الإجرائية في اسـتيف  يةالأولو ةيمنحه مزي -القانون ةقرار القاضي وليس بقو
 نمزيتان مـا كـا   هماو تبع،يتمتع بمزية الت لكثمنها بعد بيعها وكذ نحقوقه م

 صـر القضائي بالتحول، أو حتى لو طلب المدين الق اربهما معاً قبل القر يتمتعل
يـزول   القصـر ب نالتتبـع لأ  نإذ أن قصر الحجز لا يرتب سوى الأولوية دو

  .)٣(الحجز من العقار مؤقتا
                                                

(1) Article L321-6 : « En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses 
immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de 
celles-ci. Il peut également solliciter du juge une conversion partielle 
des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra 
rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription 
de la sûreté dans le mois de la notification de la décision ». 

ونستنتج مما سبق أن طلب تحول تدبير من تدابير التنفيذ إلى تأمين قضائي هو طلب  )٢(
مدين استثنائي، لا يجوز التوسع فيه، وبالتالي لا يمكن طلب تحول كل الحجوز على أموال ال

إلى رهون عقارية. كذلك فإن طلب التحول لا يكون إلا في حالة تعدد الحجوز المتعاصرة 
على العقارات، وبالتالي نستبعد إمكانية تقديم هذا الطلب حالة الحجز على منقولات، أو في 
حالة الحجز على عقار واحد. كما أن طلب التحول الجزئي ينصب على الحجوز التنفيذية لا 

 ؛ لأن الحجوز التحفظية لا ترد على العقارات.التحفظية
ما يمكن أن يحد من استعمال هذا التحول الإجرائي هو أن المدين قد يرى في أن طلب  )٣(

قصر الحجز أخف في المصاريف من تلك التي سوف يتكبدها لو أراد قيد الرهون في 
 السجل العقاري.
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عـن الـرهن    -حد تعبيري على–المتحول"  ائي"الرهن العقاري القض ويتميز
الإجرائـي   التخصـيص أن كلاهما يرتـب   نم معلى الرغ ،التحفظي يالعقار

الإجرائية. فإن الرهن الثاني تدبير تحفظي لا يشترط مباشرته مـن   والأولوية
 ـ لمتحولا هنعلى عكس الر ،دائن يحمل سندا تنفيذياً ترط فهو تدبير تنفيذي يش

المتحـول   يالعقـار  هنتنفيذي. كما أن الر سند بيدهيكون الدائن  أنلمباشرته 
يـوم الشـهر    نم حفظيمن يوم إعلان الحجز بينما في الرهن الت رتبتهيأخذ م

المؤقت. كما أن الميعاد اللازم لقيد الرهن المتحول هـو شـهر مـن تـاريخ     
  .)١(القضائي بالقرارالإخطار 

  عند الحجز التخصيص: رابعاً
أو  فضليةعلى الأصل العام في أن واقعة الحجز لا تولد للحاجز أية أ خروجا

هذه  روتظه ،غيره من الحاجزين، لا أفضلية لأحدهم على الآخر لىع زامتيا
قرر المشرعان المصري و الفرنسي  ،حصيلة التنفيذ وزيعالأفضلية فقط عند ت

يترتب عليه أولوية  جرائي،إجراء الحجز سبباً للتخصيص الإ احالات يكون فيه
  . كما يأتي:)٢(إجرائية
التحفظي على الديون في القانون  جزالتخصيص و الح - الحجز -١

  الفرنسي:  

 زاحج -الحجز على الديون أن علىفرنسي تنص  تنفيذ  L211-2المادة إن
الدين في  ىالحاجز عل ئنالدا صالحتخصيصاً فورياً ل يحمل -تنفيذياً أو تحفظياً

                                                
التحفظية والتأمينات القضائية التنفيذية راجع ما راجع في التمييز بين التأمينات القضائية  )١(

 .٢٠سبق ص
  انظر حكم محكمة النقض الفرنسية: )٢(

 Civ. 3e, 26 mai 1992: D. 1993. IR 280. 
. نبيل ٢٠٨، بند ٤١٦فتحي والي، مرجع سابق، صوبالنسبة للفقه المصري انظر: 

 .٦١٣لجامعة الجديدة، ص، دار ا٢٠٠١إسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، طبعة 
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الحجز يوجد  من. ففي هذا النوع )١(يد الغير، ولكن بما يوازي فقط حق الدائن
  . )٢(الدائن ومدينه و الغير(مدين المدين) هو صأشخا ةثلاث
يوم إعلان محضر الحجز يترتب الحجز أثره في التخصيص،  فمن

ما للمدين  زعكس حج لى. فهذا النوع من الحجز ع)٣(فالتخصيص فور الحجز
لا يبدأ تحفظياً، بل  فرنسالدى الغير في القانون المصري أو الملغي في 

  .)٤(مبكرا وبشكل أسرع ومبسط ليتهليحقق فاع يذياً،تنف

                                                
(1) Article L211-2: « L'acte de saisie emporte, à concurrence des 
sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au 
profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du 
tiers… ». 

  la saisie-arrêtهذا النوع من الحجوز عن حجز ما للمدين لدى الغيرولكن ما يميز  )٢(
التخصيص لا يوقع  –(المقرر في القانون المصري والملغي في القانون الفرنسي) أن حجز 

إلا من دائن لديه سند تنفيذي، يؤكد حقا معين المقدار وحال الأداء. على أنه لا يجوز 
ة. وقد نظم المشرع الفرنسي إجراءاته وآثاره، إجراؤه بحكم مستعجل أو أمر على عريض

ليس باعتباره حجزا تحفظيا، بطريقة أكثر يسرا وسرعة فهو يتم بإعلان ورقة المحضرين 
إلى الغير. ويترتب عن هذا الإعلان اعتبار ما يوازي حق الدائن الحاجز محجوزا عليه. 

في الاستيفاء من المال  فلا يترتب عليه حجز كل المال المحجوز. ويكون للحاجز أولوية
المحجوز ولو كان للحاجزين اللاحقين أولوية موضوعية. ويقع على المحجوز لديه واجب 
التقرير بما في الذمة أمام معاون التنفيذ الذي يعلن ورقة الحجز. ويقوم معاون التنفيذ بإثبات 

دين المنازعة خلال البيانات في الورقة، ويخبر المدين بورقة الحجز خلال ثمانية أيام. وللم
 - كتابةً-شهر. وبعد انقضاء هذ الشهر اذا لم ينازع المدين، أو قبل مضي الشهر إذا أعلن

المدين عدم منازعته، حصل الحاجز على شهادة بذلك يستوفي حقه مباشرة من محل 
-R212إلى  R211-1والمواد من   L211-5حتى  L211-1الحجز، باعتباره حقه. المواد 

 تنفيذ فرنسي .  6
أيام بعد الحجز حتى يترك ٨تخصيص لمدة اقترح مجلس الشيوخ الفرنسي تأجيل ال )٣(

الفرصة للدائنين الآخرين التدخل خلال هذه المدة لمزاحمة الدائن الحاجز مع احترام 
  الأسباب القانونية للأولوية.

H.CROZE, La loi n. 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des 
procédures civiles d’exécution : les règles spécifiques aux différentes 
mesures d’exécution forcée et mesures conservatoires, JCP 1992, éd. G, 
n° 20, p.233. note de bas de page n° (12). 

واذا كان عدم جواز التصرف في المبالغ المحجوزة نتيجة لمبدأ عدم جواز التصرف و  )٤(
ه اذا امتنع هذا الحجز عن إحداث اثره التخصيص فإن-لمبدأ التخصيص الناتجان عن حجز

التخصيص، نافذة منذ تاريخها أي تاريخ  -تكون الحجوز و التصرفات، اللاحقة على حجز
  :L211-2اتخاذها، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 
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شخصيا  ا) مديندينهذا التخصيص أن يكون الغير (مدين الم ىعل ويترتب
لأنه  لمدينه بالدين ء. ولا يحول دون تنفيذ التزامه هذا الوفا)١(للدائن الحاجز

 إلىوإلا اضطر  جز،هو الحا ائنهلم يعد دائنه بل أصبح د صوفى بالدين لشخ
  الوفاء مرتين.

 نتنفيذ فرنسي سالفة الذكر أ L211-2 ادةالفقرة الثانية من الم صن وبمقتضى
لا يؤجله أي إعلان لاحق بحجوز  جزهذا التخصيص المترتب على هذا الح

اتخذ من قبل دائنين  لوالمحجوز، و ينمن الد الأخرى أو تدابير استنز
. أي أن الحجز اللاحق ولو من دائن ممتاز غير )٢(ممتازين أي إعلان لاحق 

الحاجز يعتلي مكانة مفضلة  لدائنالتخصيص مفعلاً. فكأن ا-مفعل ما دام حجز
دائنين آخرين لذات المدين. فالحاجز أولاً هو المستوفي لحقه  معحال تزاحمه 

  .أولاً
 عفرنسا يتشابه م يقديما ف ركل من نظام حجز ما للمدين لدى الغي نكا فإن

يبقى في  مابينه لفارق. ولكن التخصيصيالتخصيص حديثا في الأثر ا -حجز
يسمح في فترة معينة  الغيرحجز ما للمدين لدى  أنهذا الأثر. إذ  وريةف

من هذا  ستفادةالا ليفي الإجراءات وبالتا زمع الدائن الحاج اكللدائنين الاشتر
فلا يسمح بذلك لأن  لتخصيصا - المساواة. بينما في حجز دأالأثر، تطبيقا لمب

  .)٣(ريالأثر التخصيصي فو
                                                                                                                
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et 
prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. 

  :L211-2عملا بالفقرة الثانية من المادة  )١(
Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la 
limite de son obligation. 
(2) « La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure 
de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la 
survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de 
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne 
remettent pas en cause cette attribution. ». 

ه من حاول في اعتبار حق الدائنية للدائن حقا عينيا و ليس التزاما شخصيا في ومن الفق )٣(
ذمة المدين، ليبرر هذا النقل القانوني، إلا أن هذا الرأي لم يلق قبولا أبدا من الفقه الفرنسي. 
فمجرد الدائنية لا تمنح لصاحبها لا أولوية و لا تتبع على المبالغ المستدانة . انظر في هذا 

  :الشأن 
 Omran KAHIL: Op. cit.pp.258-259. 
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و  للإيداعأنه لم تعد فائدة  لحجزالأثر التخصيص لهذا ا مالعلى إع ويترتب
في القانون  صيصالتخ -المصري، لان حجز ونالتخصيص، كالمقرر في القان

ليه تخصيص المبالغ المحجوزة للدائن الحاجز فور إعلان ع ترتبالفرنسي ي
 يص،و التخص الإيداعإلى أنه اذا كان  )١(الحجز، وهو ما دعا البعض ورقة

الفرنسي، قد يستغرق  ونقديما في القان أوالمصري  قانونالمعمول به في ال
 ةفوات خمس أوو التخصيص  بالإيداعصدور الحكم  نزمنية معينة، لحي رةفت

فإن التخصيص  قود،على ما للمدين لدى الغير من ن جزفي الح ايومعشر 
تخصيص تلقائي  هوالقانون الفرنسي  فيالتخصيص  - حجز عنالناتج 

cantonment automatique  وفوري دون انتظار مدة معينة، على غرار
 ٤٦٩ ةلدى المدين عملا بالماد نقودالتخصيص الناتج عن الحجز على ال

التخصيص، التخصيص يتم فور الحجز دون  -جزففي ح. ريمص فعاتمرا
على  لحجزكان ا ذاحول ما إ فطلب وهو ما دعا الفقه في فرنسا إلى الاختلا

"يخول la saisie-attributionالتخصيص - وهو ما يسمى بـ" حجز نالديو
  .)٢(أولوية أو امتيازا للدائن الحاجز

                                                
(1) DONNIER Marc, DONNER Jean Baptiste, op. cite. p. 367. 

بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك في أن التخصيص الفوري يعني استبعاد أثر عدم جواز 
. فالتخصيص الفوري على المبالغ المحجوزة لصالح الدائن l’indisponibilitéالتصرف 

يمنع المدين أصلا من التصرف فيها، وبالتالي من غير المتصور الحديث عن وجود الحاجز 
تصرف حتى نتحدث عن عدم جوازه، إلا أن هذا الرأي عارضه البعض الآخر حيث أن 

التخصيص فيما بعد فيفعل عدم جواز - مبدأ عدم جواز التصرف يبقى قائما بطلان حجز
يرد على مبالغ محصورة في الدين التصرف في الحجوز اللاحقة، كذلك التخصيص 

وتوابعه، وما زاد عن ذلك يخضع لمبدأ عدم جواز التصرف. وأخير تفعيل مبدأ " عدم 
جواز التصرف" في نهي الغير عن الوفاء بالمبالغ المخصصة للمدين أو دائن آخر غير 

 الدائن الحاجز.
CUINCHARD Serge, MOUSSA Tony. Droit et pratique des voies 
d’exécution, Dalloz action 2004-2005, p.658. Omran KAHIL: Op. 
cit.p.266. 

 - وإذا كان نظام الإيداع و التخصيص في القانون المصري و نظام التخصيص في حجز )٢(
التخصيص في القانون الفرنسي يتشابهان في أن كل منهما يعد خروجا عن قاعدة المساواة 

التخصيص يمنح صراحة أولوية إجرائية  –صيص في حجز فيما بين الدائنين. إذ أن التخ
 -ضمنيا-على الدائنين اللاحقين على إعلان ورقة الحجز، فإن الإيداع والتخصيص يخول

  أولوية للدائن الحاجز المخصص له المبلغ بحكم قضائي أو بدون حكم قضائي.
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على  التحفظي الحجز ردالحجز التحفظي على حقوق الدائنية، فبمج وفي 
ينتج عنه ذات  La saisie conservatoire des créancesحقوق الدائنية 

بدون  ولكن ،)١(مدني فرنسي ٢٣٥٠في المادة  ليهآثار الإيداع المنصوص ع
  الأولوية الإجرائية. نتجي يأمر قضائي، أ

                                                                                                                
خصيص الناتج عن . فإذا كان التدرجة الخروج عن قاعدة المساواةغير أنهما يختلفان في 

التخصيص في القانون الفرنسي يعد خروجا صارخا على قاعدة المساواة إذ يعد  - حجز
فوريا لا يسمح أساسا بوجود تزاحم بين الدائن الحاجز بإعلان  -كما سبق القول-تخصيصا

ورقة الحجز و الدائنين اللاحقين. بينما الخروج عن قاعدة المساواة يكون أقل حدة في 
لناتج عن الإيداع و التخصيص، لا سيما بدعوى، حيث لا يمنع هذا التخصيص ا

التخصيص، في الفترة الزمنية التي بين رفع الدعوى وحصول على حكم فيها، من تدخل 
 - ، ففي حجزمن حيث أشخاص التخصيصدائنين آخرين يزاحمون الدائن الحاجز. و

أي بإعلان الغير بورقة  التخصيص يتم التخصيص ثنائياً بين الدائن الحاجز و الغير،
الحجز. بينما التخصيص في الإيداع و التخصيص يتم ثنائيا بين الدائن والمدين، فإما أن 

ومن حيث يودع المدين المبلغ لصالح الدائن الحاجز بتدخل من القاضي أو بدون تدخله. 
التخصيص يكون بقوة القانون دون تدخل القاضي لذلك –أن التخصيص في حجز  السبب

( ولكن الواقعة extra-judiciaireف هذا الطريق من الحجز بطريق غير قضائي وص
المنشئة "الحجز" تخضع لإشراف ورقابة القضاء). بينما التخصيص الناشئ عن الإيداع و 

 ٢٠٣التخصيص قد ينشأ بإرادة المدين كما في الإيداع والتخصيص بدون دعوى م 
ومن حيث ي الإيداع و التخصيص بدعوى. مرافعات مصري أو بحكم قاضي التنفيذ كما ف

التخصيص، التخصيص يرد على الدين وتوابعه فقط، وما -، ففي حجزموضوع التخصيص
زاد عن ذلك فلا تخصيص . بينما في الإيداع و التخصيص بدون دعوى يرد التخصيص 
على نقود مساوية للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف دون غيرها، وفي 

داع بدعوى يكون التخصيص بمبلغ يقدر قضاء قد يكون غير مساو للديون المحجوز من الإي
التخصيص هو –فالتخصيص الناتج عن حجز  ومن حيث الفلسفة والآلية القانونية،أجلها . 

الإسراع و التبسيط من استيفاء الحقوق خاصة اذا كانت عبارة عن مبالغ مالية في يد الغير، 
يق حجز تنفيذي. بينما فلسفة التخصيص في الإيداع و فالتخصيص مبني على طر

التخصيص هو خلق موازنة بين المدين والدائن في الحد من سلطة الأخير في استعمال 
 ومن حيث الآلية الفنيةالحجز، لذلك فالتخصيص هنا مبني على منازعة تنفيذ مستعجلة. 

التخصيص الفرنسي التخصيص يتم بآلية نقل المبالغ -لإعمال التخصيص، ففي حجز
المحجوزة في يد الغير إلى ذمة الدائن الحاجز مباشرة بمجرد إعلان ورقة الحجز. بينما في 
الإيداع و التخصيص يتم التخصيص بزوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى 

الأول يرد على المبالغ ذاتها المحجوزة، بينما الانتقال في النوع  المبلغ المودع. فالانتقال في
 الآخر يرد على الحجز ذاته من مال إلى مال.

(1) Article L523-1 : Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour 
objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à 
concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette 
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 يونعلى سند تنفيذي في الحجز التحفظي على الد دائنأنه حال حصول ال كما
 أو ءعندئذ أن يطلب الوفا دائنوبالتالي يجوز لل تخصيص،ال-حجز ىيتحول إل

المحجوز عليه بما  ائنيةلحق الد ائنحالا للد يصاًالدفع. هذا الطلب يحمل تخص
و المبالغ التي اعترف بها الغير حائزها أو  هايوازي المبالغ المحجوز من أجل

في هذه الحالة  صيص. فالتخ)١(تنفيذ L523-2المدين، عملا بالمادة  اأقر به
تقديم طلب الدائن الحامل سند  دالتحفظي ولكن كأثر لمجر زيتم بمناسبة الحج

  انتظار حكمه في هذا الطلب. دونبحقه أمام قاضي التنفيذ  فاءتنفيذي للو
 يالحجز التحفظ بعد– ئنانه إذا حصل الدا )٢(البعض من الفقه الفرنسي ويرى

 إلى ظيفإن تحول الحجز التحف يذي،سند تنف ىعل -على النقود لدى الغير
 -الذي له أثر تخصيصي - التخصيص يأخذ شكل طلب من الدائن بالدفع-حجز

الفرسي لم يحدد فترة زمنية بين إعلان الحجز التحفظي وطلب  مشرعوال
. بينما لو اتبع هذا الدائن حين حصول لذكرعملا بالمادة سالفة ا عبالدف وفاءال

التخصيص من البداية فلن يستطيع -حجز ءاتإجرا يذيعلى السند التنف
 la dénonciation de الحجزبعد إعلان  شهربالدفع إلا بعد مرور  لبةالمطا

la saisie. 
  على النقود في يد المدين: الحجز -٢

على نقود  حجزيترتب على مجرد ال ،)٤(والفرنسي ،)٣(المصري نللقانوني وفقاً
من الدائنين الذين يشتركون  هغير دون اتخصيص الدائن به ،)١(لدى المدين

                                                                                                                
autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel 
la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation 
prévus à l'article 2350 du code civil. 
(1) Article L523-2: Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le 
créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. 
Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie 
jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes 
dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. 
(2) H. Croze, Op. cit, n° 11. 

متى تم الحجز على نقود لدى المدين  م مرافعات مصري تنص على أنه: " ٤٦٩المادة  )٣(
أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في 

لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات حجز ما للمدين 
 بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر . ".

(4) Article R221-20 : « Les sommes en espèces peuvent être saisies à 
concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont 
séquestrées entre les mains de l'huissier de justice... 
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الحجز على النقود لدى  على إلابعده في هذا الحجز. ولا ينطبق هذا الحكم 
دون غيره كالحجوز التي توقع على غير النقود من منقولات ولو  مدين،ال

  .)٢(غير المدين ىتلك التي توقع على النقود لد أوالفضة،  أوكانت سبائك ذهب 
في  لفرنسيفي القانون ا صالمصري و الن انونفي الق نصبين ال والفارق

وعدم  ينالأخير واجه حال رفع منازعة من المد أن إذ ،)٣(صيصالتخ حظةل
للدائن أو ردها للمدين، إذ بمقتضى القانون الفرنسي  ودصدور أمر بدفع النق

 مدني ٢٣٥٠. وعملا بالمادة الأماناتالنقود في صندوق الودائع و  بإيداعيأمر 
مالية أو قيم مالية، بناء على قرار  قأورا لأموال،أو الإيداع  الحفظفرنسي 
. وهو ما )٤(وأولوية اصاًخ خصيصاًيحمل ت فظي،تح ركضمان أو تدبي قضائي،

  . يذالتنف قواعدفي  المصري إلى النص عليه صراحةً رعندعو المش
  :)٥(ما للمدين لدى الغير في القانون المصري حجز -٣

من حقوق دائنيه أو مبلغ نقدي (أو منقول  الغيرلدى  مدينما لل زحج في
إما بدون دعوى  هايختص الدائنون الحاجزون بحصيلة التنفيذ أو ناتج )٦(مادي)

 دعوىالإجرائي يكون بدعوى أو بدون  التخصيصوبالتالي فإن  ،أو بدعوى

                                                                                                                
En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier 
ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la 
consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations… ». 

رافعات مصري على أنه: " إذا وقع الحجز على نقود أو عملة م ٣٥٩تنص المادة  )١(
ورقية وجب على معاون التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة 

 المحكمة".
 .٥٧٧، ص٣١٥فتحي والي، مرجع سابق، بند )٢(
لحظة التخصيص تكون بمجرد الحجز على النقود وتحرير محضر الحجز، بينما  )٣(

يص في الحجز على النقود في فرنسا يكون عند صدور الأمر القضائي من قاضي التخص
 التنفيذ بالإيداع في صندوق الودائع والأمانات.

(4)  Civ. 2e, 21 déc. 2006: Bull. civ. II, no 366. 
 Article 2350 : « Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou 
valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre 
conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au 
sens de l'article 2333 ». 

 -تم إلغاء نظام حجز ما للمدين لدى الغير في فرنسا و حل محله نظام حجز )٥(
 .١٤٧التخصيص، انظر ما سبق ص

 .٥٦٢، ص  ٣٠٥ي والي ، بند عكس ذلك فتح  )٦(
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تقرير  ريخالغير بانقضاء خمسة عشر يوماً من تا دىما للمدين ل حجزفي 
 ائرتهابما في ذمته في قلم كتاب محكمة التنفيذ التي يقع في د ديهل حجوزالم

  .)١(من قانون المرافعات المصري ٤٦٩موطنه وذلك لعموم نص المادة 
  الثاني الفرع

  الجبري البيعالتخصيص الإجرائي في مرحلة  تطبيقات
 المال المحجوز بيع: أولاً

مرافعات  ٤٦٩ مادةوفقا لل ،على بيع المال المحجوز(منقول أو عقار) يترتب
وذلك  للدائنين الحاجزين قبل تمام البيع صراحةً. عمصري، تخصيص ثمن البي

مادياً لدى المدين (وليس نقدياً) أو عقاراً لدى  إذا كان المال المحجوز منقولاً
  بيع المال المحجوز. ةلحظ هيلحظة التخصيص  إنالمدين أو الغير، وبالتالي ف

الفرنسي التخصيص الإجرائي المترتب على  تنفيذقانون ال فرنسا، اعتمد وفي
 لةالمنقو قيمكحصص الشركاء وال droits incorporels ويةالمعن حقوقبيع ال

Les droits d'associé et les valeurs mobilières  اختصاص الدائنين

                                                
ويرى البعض من الفقه المصري أن في حجز ما للمدين لدى الغير يعتبر الدائن مباشر  )١(

مرافعات  ٣٤٤الإجراءات مخصصـاً له المبلغ الذي يدفعه المحجوز لديه طبقاً للمادة
مصري، رغم عدم نصها الصريح على التخصيص، والتي تنص على أنه: "يجب على 

ز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره بما في الذمة أن يدفع إلى الحاجز المحجو
المبلغ الذي أقر به أو ما يفي حقه منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً 

قد روعيت"، فإذا لم  ٢٨٥بسـند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
ا الدائن يصبح مع ذلك مختصاً إذا كان قد صار دائناً مباشراً يحصل هذا الوفاء ، فان هذ

مرافعات انه "إذا لم يحصـل الوفاء ولا الإيداع كان  ٣٤٦للمحجوز لديه طبقاً لنص المادة 
للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية 

  ).٦٨٥حمد محمود، مرجع سابق، صسيد أمن تقرير المحجوز لديه". انظر: (
مفاده أنه يخلط بين طبيعة ميعاد  تحفظ -جدير بالاحترام -و لكن لنا على ما سبق من رأي

الخمسة عشر يوما فيعتبره ميعاداً للتخصيص الإجرائي ووفاء في ذات الوقت. و 
التخصيص الإجرائي لا يعد وفاء ويتميز عنه كما أوضحنا سابقاً. كما أنه إذا كان الوفاء لا 

ثابتا  - وفاءوقت ال-يوما على التقرير ولكن يتطلب أن يكون حق الحاجز ١٥يرتبط بمرور 
 ٢٨٥بسند تنفيذي وأن يكون قد أعلن مدينه بالعزم على التنفيذ في مواجهة الغير وفقا للمادة 

مرافعات مصري. بينما التخصيص الإجرائي ينشأ بمجرد فوات خمسة عشر يوما من 
التقرير دون اتخاذ باقي الخطوات السابقة، وحتى دون الحصول على السند التنفيذي، وأياً 

شخص المحتج في مواجهته بالتخصيص الإجرائي سواء كان المنفذ ضده أو الغير كان ال
 (المحجوز لديه).
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. )١( R233-2البيع، عملا بالمادة  لقب -حجز تنفيذي أو تحفظي - الحاجزين
 لدائناختصاص ا -أيا كان نوعها -بيع  المنقولات ىيترتب عل وماوعم

المتحصلة، غير  الغقبل البيع بالمب - تخصيصاً ضمنياً -حجزا تحفظيا الحاجز
وتدفع له هذه المبالغ بعد  والأمانات،لدى صندوق الودائع  إيداعهاأنه يتم 

  .)٢(إعلانه بورقة تحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي
 تنص المادة ة،المادي تعلى المنقولا La saisie-vente لبيعا- حجز وبمناسبة

L221-5 على ثمن البيع  همللمطالبة بحقوق قطف يسمح : "نتنفيذ فرنسي على أ
 دائنونوال  زةالمعترضون قبل اعتماد الأموال المحجو أوالدائنون الحاجزون 

                                                
(1) Article R233-2 : « En cas de pluralité de saisies, le produit de la 
vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant 
la vente. 
Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui 
a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix 
mais les sommes qui lui reviennent sont consignées auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre 
exécutoire ». 

على التخصيص الإجرائي الصريح عند تنفيذ فرنسي  R233-3كذلك تنص صراحة المادة  
 Lesبيع القيم المنقولة المقبولة للتداول في سوق منظم أو في نظام متعدد الأطراف للتداول(

valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé 
ou sur un système multilatéral de négociation حيث أن ناتج البيع يتم (

  تخصيصه، تحت يد الوسيط المؤهل، للوفاء للدائنين
Article R233-3 : « Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui 
lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. 
Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire 
habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier. 
Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les 
créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières 
saisies ». 
(2) Article R251-5 : « A défaut de contestation dans le délai imparti, le 
projet de répartition devient définitif. L'agent chargé de la vente 
procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure 
d'exécution forcée. Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une 
saisie conservatoire ; ces sommes leur sont payées après signification 
d'un acte de conversion ». 
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هنا  . ويلاحظ)١(على ذات الأموال" يللحجز التحفظ-الحجز بلق –الموقعون 
  .)٢(يعاتبع نظرية الاستبعاد من عملية التوز فرنسيال لمشرعا نأ

حتى في مرحلة مـا بعـد    يالتخصيص الإجرائ يقرر فرنسيأن المشرع ال كما
 أوالـودي   -لبيعبيع العقار. إذ ينص قانون التنفيذ الفرنسي في مرحلة ما بعد ا

 نينللـدائ  ائـد الذي يرد على الـثمن والفو  جرائيعلى التخصيص الإ -بالمزاد
  .)٣(المشتركين في التوزيع عند التنفيذ على العقار

  المصري  لقانونعن البيع (أو وقفه) أو تأجيله في ا الكف: ثانياً
 عن البيع أو وقفه: الكف -١

 -)١(أو منقولات )٤(راتكانت عقا سواء–الكف عن بيع الأموال المحجوزة  إن
أو بحكم  تنفيذقاضي ال ةيتم عن طريق المحضر (معاون التنفيذ) تحت رقاب

                                                
(1) Article L221-5 : « Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le 
prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont 
manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la 
saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens ». 

 .١١٧راجع بخصوص هذه النظرية ما سبق ص )٢(
(3) Article R322-23 : « Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute 
somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont 
consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux 
créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au 
débiteur, pour leur être distribués ». 
Article R322-57 : « Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent 
intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut 
être inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts et 
consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et, le cas échéant, 
au débiteur, pour leur être distribués avec le prix de l'immeuble ». 

ري على أن:" لكل من المدين أو مرافعات مص ٤٢٤تنص الفقرة الأولى من المادة  )٤(
الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات 
التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل 

لحاجزين وجميع الدائنين الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين ا
ويعبن الحكم الصادر في هذا الاعتراض  ٤١٧صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 

العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها ، ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن 
 يمضى في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه".
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عما يكفي  هاالتنفيذ على العقارات التي تزيد قيمت جراءاتالقاضي بوقف إ
على  ويترتب. اراتالمقيدة حقوقهم على العق ئنينأو الدا حاجزللوفاء بالدائن ال

 لدائنينبديون ا اءللوف بيعالمبلغ المتحصل من ال صيصالكف عن البيع تخ
إن ما يوقع بعد ذلك من حجوز، تحت يد  حيثب ،الحاجزين قبل الكف عن البيع

عن  دمعاون التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن، لا يتناول إلا ما زا
  .)٢(الحاجزين قبل الكف عن البيع  ديونوفاء 
 يعأية حال، يتولد عن الكف أولوية إجرائية ناشئة من واقعة الكف عن الب على

على حقوقهم قبل  حصولال في التقدمب السابقين على الكف اجزينتسمح للح
  .)٣(الحاجزين بعد الكف نغيرهم م

                                                                                                                
مرافعات مصري على أن: " يكف معاون التنفيذ عن المضي في البيع  ٣٩٠تنص المادة  )١(

إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف ، وما يوقع بعد 
ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممكن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما 

 زاد على وفاء ما ذكر ".
  .٢٧٧، ص١٩٨٨أمينة النمر، التنفيذ الجبري، طبعة )٢(

وقد انتقد البعض التفرقة بين أثر البيع في حالة الكف، وأثره في حالة بيع المحجوز كله ، 
ورأى أن الأولى أن يمتاز الحاجزون قبل البيع عن الحاجزين بعد البيع دائما سواء حصل 

بيع أن يتضرر من ذلك فهو الذي تأخر في كف عن البيع أو لم يحصل، وليس للحاجز بعد ال
الحجز فلا يلومن إلا نفسه، ثم إنه لا تعارض بين هذا التمييز وبين القواعد العامة في 
التنفيذ، فإن نظام التنفيذ في القانون المصري نظام فردي الأثر يقوم على فكرة إفادة الدائن 

ئن النشيط على غيره من النشيط وحده، وقد أخذ المشرع المصري بفكرة تفضيل الدا
الدائنين في عدة نظم أخرى غير نظام التنفيذ كما هو الحال في حق اختصاص الدائن 

مشار إليه في رمزي سيف، قواعد  .٢٤٦) صفحة ٣٩٥أبو هيف بند (بعقارات مدينة. (
مصر سنة  - تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد .مجلة المحاماة 

  ).السنة الحادية والثلاثون. –العدد الثالث  .١٩٥٠ – ١٩٤٩
، فالقاعدة التي أخذ بها المشرع المصري في كل طرق التنفيذ هي ولنا على هذا النقد تحفظ

قاعدة المساواة بين الحاجزين لا فرق بين حاجز سابق وبين حاجز متأخر، أما تمييز 
البيع فله ما يبرره من تفادي ما قد الحاجز قبل البيع عن الحاجز بعده في حالة الكف عن 

يعود على الحاجزين قبل البيع من ضرر بسبب تأخر الحاجز بعده، فلو أن الحاجز بعد البيع 
حجز قبله لما كف معاون التنفيذ عن البيع إلا بعد مراعاة وصول ثمن المبيع إلى ما يكفي 

على الحاجزين أي ضرر من للوفاء بدينه أيضا، بينما في حالة بيع جميع المحجوز لم يعد 
تأخر الحاجز بعد البيع في توقيع حجزه، فلو أنه أوقعه قبل البيع ما تغيرت نتيجة المحصل 

 من البيع.
 .٢٤٥، ص٢٥٣، بند ٢٠١٥نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ، طبعة  )٣(
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العيني طلب  كفيلأو الحائز أو ال دينعقارات يجوز للم لىحالة التنفيذ ع فيو
على بعض العقارات بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع  تنفيذوقف ال

له  النسبةب مستمرة جراءاتإذا أثبت أن قيمة العقار أو العقارات التي تظل الإ
فيه وفقاً  فاً(أو لها) تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين والذين صاروا طر

مرافعات).  وهو نظام يشبه نظام الكف عن  ٤٢٤/١(م  عاتمراف ٤١٧للمادة 
. )٢(ويسميه البعض بقصر الحجز على بعض العقارات ،)١(منقولالبيع بالنسبة لل

 يالمنقولات زوال الحجز عن باق ععن بي لكفانه يترتب على ا هنا فارقوال
 علىالمنقولات التي تزيد ما يكفي للوفاء بالدائنين الحاجزين، بينما يترتب 

تزيد عما يكفي للوفاء  يعلى العقارات الت نفيذالعقارات وقف الت يعالكف عن ب
العقار قبل  على المقيدة قوقالح ابأصح الدائنينو  زينبحق الدائنين الحاج

  .)٣(يهالتنب لتسجي

على ما تقدم، الدائنون المستفيدون من التخصيص الإجرائي الناتج عن  وبناء
بأولوية إجرائية على الدائنين  -اعتقادنا في -متعونالكف عن البيع أو وقفه يت

طريق معاون التنفيذ أو بعد الحكم  نالحاجزين بعد الكف عن بيع المنقولات ع
قبل الكف عن البيع يفضلون  ينالحاجز أي ،)٤(بوقف التنفيذ على العقارات

 .)١(لعلى الحاجزين بعد البيع، فالمشرع فضل الدائن اليقظ على الدائن الغاف

                                                
 .٥٣٠، ص٢٨٢فنحي والي، مرجع سابق، بند  )١(
 ٢ع  ٣٠السنة  -المكتب الفنيمجموعة  - ٢٠/٦/١٩٧٩انظر: نقض مدني جلسة  )٢(

. مشار إليه في محمد محمود إبراهيم، مرجع ٧١٢-٧١٠ق.ص  ٤٦س  ٥٨٧الطعن رقم 
. وهو يختلف عن نظام ٣٢٥أمينة النمر، مرجع سابق، ص. انظر أيضا:  ٥٩٨سابق، ص

مرافعات مصري في أن الحجز يظل قائما بالنسبة إلى بعض  ٣٠٤قصر الحجز في المادة 
ي يقف التنفيذ بالنسبة إليها. فإذا لم يكف ثمن العقارات التي حكم باستمرار العقارات الت

التنفيذ عليها للوفاء بحق الدائن، يجوز له أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات وذلك بعد 
 الحكم بإيقاع البيع.

بالإضافة إلى أن وقف تنفيذ بعض العقارات يتم بطريق الاعتراض على قائمة شروط  )٣(
البيع من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، والحكم الصادر في الاعتراض يجوز الطعن 
فيه وفقا للقواعد العامة للكعن في أحكام قاضي التنفيذ. بينما قصر الحجز يتم بدعوى 
مستعجلة ترفع من المدين فقط بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والحكم الصادر فيها غير 

 .قابل للطعن فيه
إن التخصيص الإجرائي يرتب الأولوية الإجرائية بغض النظر عن مصير أموال المدين  )٤(

  ١١٢) ص١التي لم يشملها التخصيص، انظر ما سبق هامش (
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   تأجيل البيع للعقار:  -٢

على قائمة  الاعتراضيطلب بطريق  أنحالة التنفيذ على العقار، للمدين  في
 فيأمواله  لهبيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغ اءاتشروط البيع تأجيل إجر

حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا  اءواحدة يكفي لوف ةسن
  .)٢(طرفاً في الإجراءات

 ـ -أن هذا النص أيضاً يقرر التخصيص الإجرائـي  ونظن للـدائنين   -منياض
و الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار على ما تغله أمواله في سـنة   نالحاجزي

البيع، وبالتالي اذا تم الحجز على ما تغله أمواله  جيلبتأ لقاضيواحدة إذا حكم ا
قبل الحكم بالتأجيـل   جزينفي سنة واحدة من دائنين آخرين يكون لدائنين الحا
  أولوية إجرائية على ما يتبعهم من حاجزين آخرين.

التي توصلنا إليها وكذلك نقدم التوصيات و  ئجوفي خاتمة بحثنا نوضح النتا-
  به على النحو التالي: متعلقةال تالاقتراحا

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                
ويرى البعض أن مجال عمل نظام الكف عن بيع العقارات(وقف تنفيذ بعض العقارات) 

، ٢٨٢رجع سابق، بند سيكون نادرا في ظل وجود نظام قصر الحجز، (فتحي والي، م
بان في نظام وقف التنفيذ على بعض العقارات فارق مهم عن نظام  نرى). ولكن ٥٣٢ص

قصر الحجز تجعله نظاما غير نادر عملياً وهو أنه اذا كان يترتب على قصر الحجز زوال 
الحجز عن الأموال التي لم تشملها دعوى القصر، فلا يترتب على وقف التنفيذ عن بعض 

ت، زوال الحجز عن العقارات التي لم يشملها الكف، وبل يبقى الحجز عليه قائما العقارا
منتجا كافة آثاره. ويمكن أن تتحقق به الموازنة بين مصلحة الدائن في الأولوية ومصلحة 

 المدين في جواز التصرف في ماله.
، . احمد هندي، مرجع سابق٥٦٢، ص٣٩٠أنور طلبة، موسوعة المرافعات، المادة  )١(

 .٣٠٥، ص١٠٥بند
 من قانون المرافعات المصري. ٤٢٤/٢م  )٢(
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  خاتمة
  : النتائجأولاً

قضائية في  ناتتأمي كرة"نحو ف حثنامن دراستنا في موضوع ب نستخلص
  التنفيذ الجبري" النتائج الآتية: جالم

هي تخصيص إجرائي  ريالقضائية في مجال التنفيذ الجب ميناتالتأ إن -١
بيده بعد، على أموال المدين أو  سأو لي يذيللدائن، سواء كان بيده سند تنف

أو  هأو ما يقوم مقامها، بتدخل القضاء(قاضي التنفيذ أو أعوانه) بإذن من ثمنها
وتنفيذه  حقه ستيفاءالأولوية في ا زيةم دائنال يمنحل قل،تحت إشرافه على الأ

 كافحةآخرين ومزية التتبع أحياناً، و تهدف أساساً إلى م ينعند التزاحم مع دائن
  في إجراءات التقاضي و التنفيذ.  طءبال

في ضمان الوفاء بحق الدائن  رهالا يقتصر دو القضائيةالتأمينات  إن -٢
 ابيرالحق وحتى البدء في إجراءات تنفيذه (تد أةالفترة التي بين نش لىع

تحفظية)، ولكن يمتد حتى فيما بعد البدء في إجراءات التنفيذ(تدابير تنفيذية). 
والساعي لاستيفاء حقه مقارنة بباقي الدائنين  ريصالح لدائنا لمكافأة

القضائية  التأمينات. وتسمى الأولى بالتنفيذأو المتدخلين معه في  مشتركينال
 اماًيشكلان جنباً إلى جنب نظ نفيذية،والأخرى بالتأمينات القضائية الت ةالتحفظي
 والقانونية). ية(الاتفاقةسيحل محل التأمينات التقليدي ئتمان،في عالم الا شاملاً

في التنفيذ ذات طبيعة قضائية، تشترك مع التنفيذ الجبري في  التأمينات -٣
ضمان استيفاء الحق و  لىفهي تسعى في النهاية إ بته،غايته لا في تركي

 الاستيفاء ذاته، ولكن لا تعد التأمينات القضائية من إجراءات التنفيذ. 

هي بمثابة  ،اعتقادنا في ،لجبريا يذالقضائية في مجال التنف التأمينات -٤
 غبةتؤمن الدائن من م صفكرة التخصي ىتأمينات قضائية عينية قائمة عل

الأولوية لصاحبها. ويتصور أن تأخذ صورة التأمينات  وترتب دين،إعسار الم
 ).ئيةالقضائية الشخصية (كالكفالة القضا

و  ه،وتأكيد ه،الحق أيا كانت طبيعت ضمنشامل ي ظامنظام التأمينات ن إن -٥
(منقول أو عقار أو نقود).  اسنده، ويرد على أموال المدين أيا كانت طبيعته
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نظام حصري؛ لأنه يرتب الأولوية للدائن خروجاً على مبدأ المساواة  نهغير أ
 بين الدائنين.

الحجوز لا تعد  نلا تعد حجوزاً، حيث أ فيذفي التن يةالقضائ التأمينات -٦
إلا في حدود معينة كما هو الحال  لإجرائيةا لأولويةتأمينات ترتب لصاحبها ا

 علىو الحجز التحفظي  التخصيص–في الحجز على النقود في مصر، وحجز 
تنفيذي في  ضائييتحول الحجز إلى تأمين ق نالديون في فرنسا. ويمكن أ

 فرنسا.

القضائية،  بيعتهاالقضائية في مجال التنفيذ الجبري تتميز، بط التأمينات -٧
وتتميز بشموليتها(أيا كان سند  فرنسا،بحكم في  مترتبةال قانونيةال أميناتعن الت

حق  نع فيذ،حق الدائن أو طبيعة مال المدين) وهدفها في تجنب البطء في التن
 الاختصاص العقاري في مصر.

التحفظية في فرنسا تخضع للشروط العامة للتدابير  قضائيةال التأمينات -٨
في تغطيته)  مهددحيث المبدأ و  من سهتأسي ر(حق ظاه لموضوعيةا تحفظيةال
 النهائي،الشكلية (تدخل قضاء التنفيذ)، ويتم تفعيلها بنظام الشهر المؤقت و  و

 والمدين. ئنيوازن بين مصلحة الدا

 الدائن) هي انفراد ئيالإجرا التخصيصالقضائية التنفيذية( التأمينات -٩
معينة  لحظة في رائي،في الأحوال التي نص عليها القانون الإج جز،الحا

"أولوية إجرائية" على  يخولهمعين يملكه المدين،  بمال ،(لحظة التخصيص)
(سواء كان حجزهم وارداً على  للحظةبعد هذه ا خرينالآ لحاجزينالدائنين ا

التنفيذ) في استيفاء الحق أو في مرحلة  يلةالمال المحجوز أو على حص
حرصه.  علىومكافئةً  الدائنلهذا  عاًالتوزيع، بتدخل القضاء أو رقابته، تشجي

واختصاص الدائنين يكون في حدود ما لهم من ديون، فإذا زادت حصيلة 
 واتدخلوا في التنفيذ بعد ذلك أن يتقاسم أوعن ديونهم كان لمن اشتركوا  لتنفيذا

 للمدين. بردهقسمة غرماء أو  الباقي

 يف دة) موجوائيالتأمينات القضائية التنفيذية(التخصيص الإجر كرةف إن -١٠
قبل البيع أو بعده، تعمل وفق آلية  احلهمجال التنفيذ الجبري، على مختلف مر
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التخصيص، عن طريق وسائل فنية (دعوى أو  لحظة دفنية تتمثل في تحدي
لصاحبها تغلب على الأولوية  رائيةبدون دعوى)، ترتب أولوية إج
 بالتدخلإلا  وعيةموض يةأولو لا. فرصهالموضوعية، تشجيعاً على نشاطه وح

. لأن القانون لمالا االتخصيص الإجرائي على هذ قبل الجبريفي التنفيذ 
باتخاذ الوسائل التي ينظمها القانون  مشروطان نهالموضوعي والاستفادة م

 الإجرائي في المواعيد التي يحددها.

 نوصي ونقترح الآتي: لبحثهذا ا نتائجومن خلاصة و-

  حات: التوصيات والاقتراثانياً
على توصياتنا التي جاءت في مضمون البحث نركز على التوصيات  علاوة

  الأساسية الآتية:
في القانون المدني، وتبني نظام  لعقارينظام حق الاختصاص ا إلغاء -١

بجانب الحجوز  ،التحفظية في قواعد التنفيذ الجبري ةالقضائي تالتأمينا
المسائل  تبارفي الاع ذ)، كتدابير تحفظية، مع الأخلالمنقو لىالتحفظية(ع

 التالية:

) على تحفظيةال والحجوز(التأمينات التحفظية ظيةتأسيس التدابير التحف عدم -٢
الحق. ولا يشترط أن يكون  ستيفاء" بايدعلى فكرة "التهد بل"، الخشيةفكرة "

حق الدائن مؤكداً أو حالاً للأداء أو معيناً للمقدار. بل يكفي أن يكون الحق 
 موجوداً.

القضاء في السندات شبه التنفيذية(الأوراق التجارية أو  ذنعدم اشتراط إ  -٣
 .ةالنفاذ) أو التنفيذي بغير واج مالموثقة أو حك كتوبةعقود الإيجار العقاري الم

التحفظية بجانب العقار (الذي لا تشمله  ةتشمل التأمينات القضائي أن -٤
 .يدوالمعنوية دون تحد ةالمادي ولاتالحجوز التحفظية) المنق

الحجز التحفظي على عقار،  يلتحو بأو المدين أن يطل للدائن احالسم  -٥
(الأولوية) من يوم  رهآثا رتبغير محمل بأي حق للغير، إلى تأمين تحفظي ي

  إعلان الحجز التحفظي.
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  : علاوة على ما جاء في مضمون البحث نقترح بصفة أساسية:الاقتراحات
المرافعات  قانون) في فظيةتعديل عنوان الباب الثاني(الحجوز التح  -١

منه، والإضافة إليه على النحو  ٣١٩و المادة  ٣١٦المصري، وتعديل المادة 
  : اليالت

والفصل  –التحفظية)  ئيةالقضا تدابير(ال عنوان: يكون الالثاني لبابا تحت
  الأول يكون عنوانه: الحجوز التحفظية والتأمينات التحفظية. 

التالي: "للدائن أن يتخذ تدابير  لنحوعلى ا ٣١٦أن يكون نص المادة  ترحنق كما
 اتأو في صورة تأمين ينتحفظية في صورة حجوز تحفظية على منقولات المد

التحفظي إلا اقتضاء لحق  تدبيرالمدين. ولا يتخذ ال موالتحفظية على أ
من قاضي التنفيذ مع تقدير الحق تقديرا  بإذنموجود، مهدد في استيفائه، و

واجب النفاذ،  غيرإذا كان حق الدائن وارداً في حكم  ذنالإ طيشترمؤقتا. ولا 
الإيجار العقاري  قودفي الأوراق التجارية وفق قانون التجارة، أو ع وأ

  المكتوبة".
المصري على  مرافعاتمكرراً إلى قانون ال ٣١٦المادة  افةتجب إض كما

  النحو التالي:
. ويكون بعبحقي الأولوية والتت فظية" يتمتع الدائن بمجرد تفعيل التأمينات التح

تفعيل التأمينات التحفظية بإجراء الشهر المؤقت خلال الثلاثة أشهر من صدور 
المؤقت قواعد الشهر  هروإلا كان الإذن كأن لم يكن. ويتبع في الش ذن،الإ
بإعلان  نفي القوانين الموضوعية بحسب طبيعة المال، وإلا كا هاب معمولال
إن وجد. وعلى الدائن خلال ثمانية أيام  والحائز مدينلل رعلى يد محض رقةو

أو  بدأيكن، وأن ي لميعلن المدين به وإلا كان الشهر كأن  أنمن الشهر المؤقت 
تتم إجراءات الحصول على سند تنفيذي. ويجب أن يتم الدائن الشهر النهائي، 

  .يالشهر المؤقت، خلال شهرين من حصوله على سند تنفيذ راءاتبذات إج
للمدين أو الحائز رفع منازعة أمام قاضي التنفيذ  زالأحوال يجو يعجم فيو

  ".لهامن تفعي شهرخلال  ميناتللمطالبة برفع أو شطب التأ
بنـاء   الإيـداع، على  بصراحةً في القانون المصري على أنه يترت النص -٢

 أوأو أوراق مالية أو تجاريـة أو خطـاب ضـمان     لنقودعلى أمر القاضي، 
 ،أو لدى الحارس محكمةأو الشيء المأمور بتسليمه في خزانة ال يذلتنفحصيلة ا
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 على سبيل الكفالة، منح أولوية في الاستيفاء.  

في نص واحد  جرائيةالنصوص التي تمنح الدائن تخصيصاً وأولوية إ جمع -٣
الوحيـد سـلطة المطالبـة     الحـاجز في باب "أحكام العامة" و مـنح الـدائن   

فـي   ةسيكون بإضافة ماد المقترحو نفيذ،الت ضيأمام قا ائيالإجر صبالتخصي
 :  كالتاليمكرراً) ونصها  ٤٦٩قانون المرافعات المصري (م 

عنـد لحظـة    جـراءات، الحاجز أو من يعتبر طرفاً فـي الإ  لدائن" يختص ا
ــيصا ــواد لتخص )، ٤٦٩، ٤٢٤، ٣٩٠، ٣٤٨، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢(وفق الم

حقوقهم على الـدائنين   ستيفاءا أولوية إجرائية في مالتنفيذ، وتكون له بحصيلة
  ولو كانوا دائنين ممتازين". صيصالمتدخلين بعد لحظة التخ
للدائن الحاجز إذا لم يوجـد حـاجزون غيـره أن     بقة،"وفي غير الأحوال السا

المحجوز بدعوى ترفـع أمـام    الماليطلب اختصاصه وأولويته إجرائياً على 
 إن وجد".   هقاضي التنفيذ على المدين أو المحجوز لدي

مكرر (أ) على أن: "يعرض الأمر علـى قاضـي    ٤٦٩في المادة  النص -٤
 ـ ،التنفيذ ليـأذن  القضـائية التنفيذيـة    أمينـات بالواقعـة سـبب الت   راحة،ص

)، ولما يترتب عليها مـن أولويـة إجرائيـة للـدائن     جرائيةالإ خصيصات(الت
 ـ االتنفيذ، كم اونتمامها تحت نظر مع مقررالحاجز، إذا كان من ال نظـام   يف

 ".٣٩٠الكف عن البيع في المادة 

 نـص  تعـديل  نقتـرح  والوفاء،الإجرائي  التخصيص بين طالخل من منعاً -٥
 المبلـغ  ويصـبح : "ليكـون  مصري مرافعات ٣٠٣ المادة من الأخيرة الفقرة

 ".بثبوته الحكم أو به له الإقرار عند الحاجز بمطلوب وفاء المودع

بحمد االله وتوفيقه تم  

 

 

  
  




